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 
 بآراء الفقهاء    وتعليقاً يتضمن شرحا فقهياً  ) عقد الإيجار (هذا الكتاب   

 أرسـت قواعـدها     التيكما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة        
 والمحامي والباحـث    القاضيتيسيراً لمهمة   . المحاكم المصرية والعربية  

   .لمستقرفي الوصول إلى الرأي الصحيح ، والمبدأ ا
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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 ٧  

 
 

 


 

   

  : المواد التالية، مدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل في نصوص القانون ال
 لبنـاني   ٥٣٣ سوداني و  ٤٥١ عراقي و  ٧٢٢ و ٥٢٦ ليبي و  ٥٥٧مادة  

  .  تونسي٧٢٧و
   

 مزية هذا التعريف أنه يبين من مبدأ الأمر أن إلتـزام المـستأجر              -١
ر لا بأن يقتص  ،  فهو ملزم بأن يمكن المستأجر من الإنتفاع      ،  إيجابي لا سلبي  

  . علي تركة ينتفع بالعين المؤخرة
غير الرضا هي العين المؤجرة     ،   ويبين التعريف أن أركان الإيجار     -٢

ويترتب علي ذلك   . ويلاحظ أن الركنين الأخيرين متقابلان    . والأجرة والمدة 
  . والأجرة فيه تقابل مدة الإنتفاع، أن الإيجار عقد مستمر

 

   

  : أهمها،  مدني أن لعقد البيع خصائص٥٥٨ يخلص من نص المادة -١
وهو ،  عقد الإيجار عقد رضائي لا يشترط في إنعقاده شكل معين         ) ١(

  . عقد ملزم للجانبين ومن عقود المعاوضة
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 )507مادة ((

 
مادة (
٨  

 : العناصر الثلاثة التي يقع عليها التراضي في عقد الإيجار هـي          ) ٢(
  . والأجرة، والمدة، الشئ المؤجرمنفعة 
فإن عقـد   ،  ولما كانت المدة في عقد الإيجار هي عنصر جوهري        ) ٣(

  . وهو عقد زمن، الإيجار عقد مؤقت
فالمدة هي مقياس الإنتفاع    ،  هناك إرتباط وثيق بين الأجرة والمدة     ) ٤(

  . والأجرة تقابل الإنتفاع، بالشئ المؤجر
زامات شخصية في جانب كـل مـن        عقد الإيجار لا ينشئ إلا إلت     ) ٥(

ولا يرتب الإيجار للمـستأجر     ،  فهو عقد ملزم للجانبين   ،  المؤجر والمستأجر 
  . حقاً عينياً في الشئ المؤجر

ولما كان عقد الإيجار لا ينشئ إلا إلتزامات شخصية فهـو مـن             ) ٦(
  . عقود الإدارة بل أهمها وليس من عقود التصرف

بـالتمكين  ،  يجابية في جانب المؤجر   ينشئ عقد الإيجار إلتزامات إ    ) ٧(
وتسليم العين في حالة تصلح معهـا       ،  من إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة    

، وبضمان العيون الخفية  ،  ويلتزم بإجراء المرمات الضرورية   ،  للإنتفاع بها 
  . ولا يقتصر في التقنين المدني الجديد إنشاء إلتزامات سلبية

فهو يرد  ،  سائر العقود الآخري  تلك الخصائص تميز عقد الإيجار عن       
بينما ، بينما البيع يرد علي الملكية والإيجار لقاء أجور    ،  علي الإنتفاع بالشئ  

والمستأجر يرد نفس الشئ المؤجر فـي نهايـة         ،  العارية من عقود التبرع   
بينما يرد المقترض مثل الشئ والإيجار يرد علي الشئ بينما عقد           ،  الإيجار

، والمستأجر ينتفع بالشئ، د الوكالة ترد علي العملالمقاولة وعقد العمل وعق
ويختلف الإيجار عن الـشركة     . بينما المودع عنده لا ينتفع بل يحافظ عليه       

في ان المستأجر يدفع أجره معينة للمؤجر وهو حر بعد ذلك في إسـتغلال              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٩  

أمـا فـي الـشركة فالـشئ        ،  فالمكسب له والخسارة عليه   ،  الشئ المؤجر   
وبالنـسبة لعقـد    . شريكان ويقتسمان الربح والخـسارة    المشترك يستغله ال  

. الزراعة فالأجرة هي نسبة معينة من نفس المحصول الذي تنتجه الأرض          
أما في الشركة فالشريك يقاسم شريكه في صافي ثمن المحـصول لا فـي              

  . المحصول نفسه
وبرغم أن كلا من المنتفع والمستأجر ينتفع بشئ لا يملكـه ولمـدة             

إلا أن الحقـين    ،   المنتفع وإن كان يشبه حق المـستأجر       معينة، فإن حق  
  : يختلفان من وجوه أهمها

حق ) ٢(،  بينما حق المستأجر حق شخص    ،  حق المنتفع حق عيني   ) ١(
أما حق المستأجر فيورث عنـه إلا إذا كـان          . المنتفع ينقضي حتما بموته   

 حق المنتفع قد يكون بعوض أو بغيـر       ) ٣(. الإيجار معتبرا فيه شخصيته   
حـق المنتفـع يكـون      ) ٤(. أما حق المستأجر فهو دائما بعوض     ،  عوض

أمـا  ،  مصدره أي سبب من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث          
  . حق المستأجر فمصدره دائما هو العقد

ويجب أن يتحقق التضامن بين المـؤجر والمـستأجر مـن الوجهـة             
عطي لكـل مـن رأس      من الوجهة الإقتصادية أن ي    ،  كما يجب ،  الإجتماعية

  . نصيبه العادل، والعمل ويمثله المستأجر، المال ويمثله المؤجر
ولا بد  ،  في كل بلد متحضر توجد طبقة المؤجرين وطبقة المستأجرين        

وإلا كان كل منهما حربا علي ، من التضامن الإجتماعي بين هاتين الطبقتين
يـام هـذا    ومما يساعد علـي ق    . يهتبل الفرص لأكل حقه بالباطل    ،  الآخر

فيعمـل  ،  التضامن التشريع المناسب مع حالة البلد الإجتماعية والإقتصادية       
حتي يسود السلام   ،  المشرع علي جعل مصالح الطبقتين مشتركة لا متنافرة       

  . الإجتماعي بين طبقات الأمة الواحدة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٠  

أما عن الأجرة فيجب أن يقوم تحديدها علي أساس التضامن اللازم بين 
فكـلا العـاملين    ،  بحيث لا يجحف أحـدهما بـالآخر      ،  رأس المال والعمل  

وجب أن  ،  ضروري للانتاج فإذا أريد الأجر الذي يؤديه المستأجر للمؤجر        
  . يراعى في ذلك تحقيق المساواه بين هذين العاملين


 

 مدني أنه بين    ٥٥٨ يلاحظ علي التعريف الذي نصت عليه المادة         -٢
فهو ملزم بـأن يمكـن      ،  من مبدأ الأمر  أن إلتزام المؤجر إيجابي لا سلبي         

  . لا بأن يقتصر علي تركه ينتفع بالعين المؤجرة، المستأجر من للإنتفاع
والتي ساير فيها التشريع    وقد كان للخطة التي اتبعها المشرع المصري        

سواء عند ابتداء الإيجار أو في ، الفرنسي أثرها في تحديد إلتزامات المؤجر  
فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين لا بتركه ينتفـع           ،  أثنائه
لا في الحالـة التـي      ،  وعليه أن يسلم العين في حالة صالحة للإنتفاع       ،  بها

، وهو ملتزم أيضاً ان يتعهد العين بالصيانة      ،  تفاعتكون عليها وقت بدء الإن    
علي خلاف ما جاء في التقنين المدني القديم من أنه لا يكلـف بعمـل أي                

من عيوب تحول ، وهو ضامن لجميع ما يوجد بالعين المؤجرة، مرمة كانت
دون الإنتفاع بها أو تنقص من هذا الإنتفاع إنقاصا كبيـراً ويتميـز عقـد               

  :  التاليةالإيجار بالخصائص
 لإنه يتم بمجرد التراضي ودون حاجـة إلـي          –أنه عقد رضائي    ) ١(

ومن المعروف أن رضائية العقد ليست من النظام العام فيجوز          . شكل معين 
  . الخروج عليها بإتفاق صريح قاطع في هذا المعني

فهو يولد علـي عـاتق      . أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين      ) ٢(
.  المستأجر مات معينة تقابلها إلتزامات آخري تنشأ منه في جانب        المؤجر إلتزا 
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 ١١  

وإذا لم يقـم    ،  ولهذا إذا انقضي إلتزام أحد الطرفين سقط الإلتزام المقابل له         
جاز للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامـه أن          ،  أحدهما بتنفيذ إلتزامه  

  . يطلب فسخ العقد ليتحلل منه
 فكل مـن طرفيـه يأخـذ    –معاوضة أن عقد الإيجار من عقود ال    ) ٣(

وهذا ما يميز الإيجار عن العارية التـي        ،  مقابلا لما يعطي للطرف الآخر    
هي عقد يلتزم به شخص بأن يسلم إلي آخر شيئاً غير قابـل للاسـتهلاك               
ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو لغرض معـين علـي أن يـرده بعـد                

  . الإستعمال
 أنه يعتبر من الأعمال الـدائرة       ويترتب علي إعتبار الإيجار معاوضة    

إلا . فيكون الصبي المميز ناقص الأهلية بالنسبة إليـة       ،  بين النفع والضرر  
، أنه لا يجوز أن ننسي أن الإيجار يعتبر في نفس الوقت من أعمال الإدارة             

  . فيجوز أن يباشرة من كان أهلا للإدارة وإن لم يكن أهلا للتصرف
 وهذا ما يميزة –التي ترد علي المنفعة   أن عقد الإيجار من العقود      ) ٤(

  . عن العقود التي ترد علي الملكية كعقد البيع
 ويترتب علي ذلك أنه يكفـي       -أن عقد الإيجار من أعمال الإدارة     ) ٥(

لمباشرته أن يكون المتعاقد قد توافرت فيه أهلية الإدارة متي كان يباشـر             
ة إذا كان يباشره عـن      أو تكون له ولاية أو سلطة الإدار      ،  التصرف لحسابه 

  . الغير
 لأن الإلتزامات الرئيسية الناشئة منه      –الإيجار عقد مستمر أو زمني      ) ٦(

ولو أنها تنشأ من العقد إلا أن تنفيذها لا يتم إلا خلال مدة مستطيلة من الزمن                
فالزمن عنصر جوهري في تحديـد      ،  حتي ينقضي الإيجار لسبب من الأسباب     

ويترتـب  . إذ هو المقياس الذي يقدر به محل العقد       إلتزامات كل من الطرفين     
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١٢  

علي ذلك أن فسخ الإيجار بسبب عدم تنفيذ أحد الطرفين إلتزامه لا ينـسحب              
إلى الماضى كما ان فوات الإنتفاع بالعين المؤجرة لسبب غيـر راجـع إلـى      

  . المستأجر يبرىء المستأجر من دفع الأجر فى المستقبل
 

 مدنى العقـد الإيجـار أن الفكـرة         ٥٥٨ يظهر من تعريف المادة      -٣
الأساسية التى تسوده هى أن القانون يحمل المؤجر بإلتزام إيجابى مؤداه أن            
يمكن المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر ولا يقتصر على تحميله بإلتزام 

 أن يترك المستأجر ينتفع بهذا الشىء وفى هذا يتفق قانوننا الجديد            سلبى هو 
مع القانون الفرنسى وهو يخالف فى هذا الحكم الجوهرى قانوننا الملغـى            
الذى لا يحمل المؤجر إلا بإلتزام سلبى هو أن يترك المستأجر ينتفع بهـذا              

لف فـي   وفى هذا يتفق قانوننا الجديد مع القانون الفرنسى وهو يخا         . الشئ
هذا الحكم الجوهري قانوننا الملغى الذى لا يحمل المؤجر إلا بالتزام سلبي            
هو أن يترك المستأجر ينتفع بالشىء وقد تأثر قانونيا السابق فى حكمة ذلك             

 . بالشريعة الاسلامية
 

 مدنى أن ما يميز الإيجار عن غيره ٥٥٨مادة  يتضح من تعريف ال-٤
 )وهو المؤجر (من العقود أن الإدارة المشتركة للمتعاقدين تتجه إلى أحدهما          

 . من الإنتفاع بشىء معين فى مقابل اجر معلوم) وهو المستأجر(الثانى 
وإذا إستعرضنا إلتزامات المؤجر لا نجد من بينهما إلتزامـا بتمكـين            

اع وهو ما يدل على أن هذا التمكين لا يعتبـر إلتزامـا   المستأجر من الإنتف 
إنما نجد المشرع يلزم المؤجر بالتسليم وهو إلتزام إيجابى سواء فى القانون            
القديم أو الجديد لايمكن ان يوصف هذا الإلتزام بانه سلبى فى القانون القديم     
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 ١٣  

يهـا  لمجرد ان المشرع يقضى بتسليم العين المؤجرة بالحالة التى تكون عل          
وقت بدء الإنتفاع كما يلتزم المؤجر فى القانون الجديد بالصيانة وهو إلتزام            
إيجابى اما القانون القديم فلم يكن يلزم المؤجر بهذه فليس هناك إلتزام يمكن           

وأخيراً المؤجر بالضمان وهذا الإلتزام يشمل فـى        . ان بوصف بأنه سلبى   
 سواء فى القانون الجديد     الوقع عدة إلتزامات بعضها إيجابى وبعضها سلبى      

أو القانون القديم فضمان عدم التعرض الشخصى إلتزام سلبى لأن محله أن            
يمتنع المؤجر عن التعرض شخصياً للمستأجر أما ضمان التعرض الغيـر           

  . فمحله عمل إيجابى هو دفع التعرض
ولهذا ننتهي إلي أن الخلاف في التعبير عن ماهية عقـد الإيجـار فـي               

وإذا كان هناك خلاف بـين    . نون الجديد لا أثر له علي ماهية العقد       تعريفي القا 
  . القانونين في تنظيم أثار العقد فليس من وظيفة التعريف أن يبين تلك الأثار

ولهذا نري  ،  والتمكين من الإنتفاع يستلزم بالضرورة أن يكون مستمراً       
الإنتفاع إلا إذ لا يتصور وجود التمكين من ، أن المدة ليست عنصراً مستقلاً

  . ممتدا في الزمن
– 

 – سواء في القانون القديم أو القـانون الجديـد           – يتحمل المؤجر    -٥
يتحمل بعدة إلتزامات تهدف أساسا إلي تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشئ           

وهـو الإلتـزام    ،  ات يتصف بالـسلبية   وإذا كان أحد هذه الإلتزام    ،  المؤجر
فـإن سـائر    ،  بالإمتناع عن كل فعل من شأنه المساس بإنتفاع المـستأجر         

وكـل مـا يمكـن      ،  إلتزامات المؤجر تفرض عليه القيام بأعمال إيجابيـة       
إستخلاصة من إختلاف تعريف التقنين الجديد عن التعريـف الـذي أورده            

سع في مدي الإلتزامـات التـي       هو أن المشرع الجديد قد و     ،  التقنين القديم 
  . يرتبها الإيجار علي عاتق المؤجر
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١٤  

 
 وتستخلص هذه الرضائية من عـدم تطلـب         –هو عقد رضائي    ) ١(

مما يستوجب الأخذ بالقاعدة العامة في ،  القانون شكلاً خاصاً لإنعقاد الإيجار    
فإن الإيجار ينعقد بمجرد تراضـي  وعلي ذلك   ،  تمام العقود وهي الرضائية   

أيا كانت الطريقة التي اختارها المتعاقـدان للتعبيـر عـن           ،  الطرفين عليه 
وينعقد مـشافهة   ،  فينعقد الإيجار بالكتابة رسمية كانت أو عرفية      ،  إرادتهما

وإستثناء من قاعدة رضائية عقد الإيجار فـإن        . وينعقد بالإشارة الدالة عليه   
 لسنة  ١٧٨ من القانون    ٣٦ وفقاً للمادة    –ر الزراعي   الكتابة في عقد الإيجا   

  .  ركن فيه لا ينعقد بدونها١٩٥٢
 يرتب منذ إنعقاده إلتزامات – للجانبين  –وهو عقد تبادلي أو ملزم      ) ٢(

أهمها بالنسبة للمؤجر الإلتزام بتسليم الـشئ       ،  في جانب كل من المتعاقدين    
هر أهمية الـصفة التبادليـة      المؤجر وبالنسبة للمستأجر الوفاء بالأجرة وتظ     

بعقد الإيجار في عدة نواحي وبخاصة فيما يتعلق بتحديد من يتحمل تبعـة             
  . الهلاك والفسخ والدفع بعدم التنفيذ

 ذلك أن كلا من طرفية يأخذ مقابلا لما أعطاه          –هو عقد معاوضة    ) ٣(
فالمؤجر يخول المستأجر منفعة شئ من الأشـياء، وفـي          ،  الطرف الآخر 

وتميـز  ،  ك يدفع المستأجر له مبلغا من النقود أو يعطية شيئا آخر          مقابل ذل 
إذ يتخلي المعير عن منفعـة    ،  هذه الخصيصة عقد الإيجار عن عقد العارية      

  . الشئ المعار دون مقابل
 الغرض من عقد الإيجار هو تمكـين        –هو عقد يرد علي المنفعة      ) ٤(

فهـو لا   ،  لي المـؤجر  المستأجر من الإنتفاع بشئ لمدة معينة يعود بعدها إ        
وفي ذلك ، يخول المستأجر أي حق علي الشئ نفسه يمكنه من التصرف فيه

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٥  

يتميز الإيجار عن البيع الذي يقصد منه نقل ملكيـة المبيـع نهائيـاً إلـي                
المشتري بحيث يكون له فضلاً عن إستعماله وإستغلاله أن يتصرف فيـه            

  . بجميع أنواع التصرفات القانونية والمادية
هو من عقود المدة لما كان الإنتفاع بالشئ يستلزم بقاءه في يـد             و) ٥(

فإن الإيجار يعتبـر    ،  المستأجر مدة من الزمن طالت هذه المدة  أم قصرت         
  . لذلك من عقود المدة أو العقود المستمرة

  .  وقد يكون تجاريا)وهو الغالب(الإيجار قد يكون عقدا مدينا ) ٦(
 

 :  من القانون المدني الليبـي عقـد الإيجـار بـأن           ٥٥٧ عرفت المادة    -٦
المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين         الإيجار عقد يلتزم    "

  . "مدة معينة لقاء أجر معلوم 
 

وهـذه الـصفة    . ين المستأجر من الإنتفاع    إلزام المؤجر بتمك   –الأولي  
فإذا كان جوهر عقد البيع نقل الملكية فجوهر    ،  تبدو أساسية في عقد الإيجار    

الإيجار هو تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة مدة يتفق عليهـا            
أو يتولي القانون تحديدها إذا لم يكـن هنـاك          ،  كل من المؤجر والمستأجر   

  . إتفاق علي المدة
وقد يتفق طرفا عقد الإيجـار      ،   يتم الإنتفاع مقابل أجر معلوم     –الثانية  

وعندئذ يجب علي المستأجر الوفاء بـالأجر       ،  )الأجرة(علي مقدار المقابل    
المتفق عليه إلا إذا كان القانون نظم الطريقة التي يتم بها تحديـد الأجـرة               

 عليها عـن    ووضع حد أقصي لها فعندئذ لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق          
وإذا لم يتفق المتعاقدان علي مقدار الأجرة       . الحد الأقصي المقرر لها قانونا    

  . تولي القاضي تحديدها
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١٦  

ذلك لأن القـانون تـولي   ، ومن خصائص عقد الإيجار أنه عقد مسمي      
من القانون المدني   ) الفصل الأول (في الباب الثاني    ،  تنظيمة وبيان أحكامه  

  . دة علي الإنتفاع بالشئالليبي من بين العقود الوار


 

   

 من القانون المدني أن عقد الإيجـار مـن          ٥٥٨ مفاد نص المادة     -١
 يعـد   العقود الرضائية وأنه إذا انتفع شخص بشئ بغير رضاء من مالكه لا           

مستأجرأ ولما كان القرار الذي يصدر بالإستيلاء مؤقتـا علـي عقـارأت             
 لـسنة   ٥٢١الأفراد طبقاً للقواعد التي أوردها المشرع في القـانون رقـم            

 والتي خول بها وزير التربية والتعليم حق الإستيلاء المؤقت علـي            ١٩٥٥
اريا يتم جبرا   عقارأت الأفراد اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم يعد قرارا إد        

علي أصحاب هذه العقارأت وهو ما يمتنع معه القول بأن العلاقة التي تنشأ             
وكـان غيـر    ،  بين الوزارة وبين أصحاب هذه العقارأت علاقة إيجاريـة        

صحيح ما تقول به الطاعنة من أن المشرع قد أفصح عن مراده بإعتبـار              
لاقة إيجارية بما   علاقة الوزارة بأصحاب العقارأت المستولي عليها مؤقتا ع       

الأماكن الصادر في شأنها قرارأت الإسـتيلاء تعتبـر    : " نص عليه من أن   
فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجره إلي الجهات التـي تـم الإسـتيلاء              

ذلك أنه وقد وردت عبارة هذا النص صريحة في أن الأمـاكن            " لصالحها  
فقـد  ،  ا القانون المستولي عليه تعتبر مؤجرة في خصوص تطبيق أحكام هذ        

دلت بذلك علي أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبـة              
علي هذا الإستيلاء ويجعل منها علاقة إيجارية علي إطلاقها فـي مفهـوم             
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 ١٧  

قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني علي الرغم من إنعدام رضاء أحد            
 لـسنة   ١٢١م القـانون رقـم      بما مؤداه أنه فيما خلا أحكا     ،  طرفيها بقيامها 

  .  يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار١٩٤٧
– 

 من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تصرف السلطة الادارية           -٢
في الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا علي سـبيل التـرخيص              

يعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامـة لهـا دائمـا           ،وهذا يعتبر بذاته وبطب   
ثـم  ، والرجوع فيه قبل حلول أجله، لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه 

وإعطـاء  ،   خاضع لحكم الشروط والقيود الـواردة فيـه        – عدا ذلك    –هو  
كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون      ،  الترخيص ورفضه والرجوع فيه   

يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه مـن طبيعتـه          وكون الترخيص   ،  العام
  . ولا يجعله عقد إيجار، تلك

– 

 أن علي من يدعي وجود كراء علي ملكة لفائدة الغير إثبات أنـه              -٣
أحال بالفعل التصرف عوض ثمن معين إلتزم الطرف الآخر بدفعه له علي            

ان الأمر يتعلق بمناب شاع إثبات وقوع الإتفاق بين جميـع           أنه يجب إذا ك   
  .الشركاء


 

 من المجلة المدنية أن عقدة الكـراء لا تكـون إلا    ٧٢٧ ورد بالفصل    -٤
ي ما لا نهاية له حسب      لمدة محدودة وأن الشرط يجعل العقدة المذكرة تستمر إل        

شهوة المكتري فهي عقدة أبدية بالنسبة للمالك الذي لا يملك حق وضع حد لها              
 المـذكور فـي     ٧٢٧وكان من الواضح أن شرطاً كهذا مع صريح الفـصل           
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١٨  

 بأحكام الفصل   ٥٣٥إعتباره فاسدا مبطل للعقد ولا يمكن قياسه تطبيقاً للفصل          
 بخلاف العقدة   )لو مفتاح وخلو نصبة   خ( الذي يتعلق بعقود أبدية معروفة       ٩٨٣

الأولي فإنها تتعلق بكراء عادي لا خلاف في صفته والدعوى الراميـة إلـي              
  . إخراج المكتري من المحل هي نتيجة لطلب فسخ الكراء المدكور

 

كراء علي مـا مقتـضي       أن الشرط  الأساسي في تكوين عقدة ال        -٥
 من المجلة المدنية أن تكون المنفعة مـستقلة         ٧٢٧لتعريف الوارد بالفصل    

ولا يتوجـد   ،  وقائمة بذاتها متحمضة للمكتري في مقابلة العوض الملتـزم        
  . الكراء وإن انتفي الفضل

– 

 لإعتبار أن ماسوغه المقـدم هـو         إن مجرد صفة التقديم لا تكفي      -٦
  . لمحجوره ما دامت تساويغة الكتابة لم تنص علي تسويغه بصفته مقدما

– 

 مدنى إختلافه عن عقد بيـع حـق         ٥٥٨م  .  عقد الإيجار ماهيته   - ٧
  . ق عينى يلزم تسجيلهالإنتفاع حق المستأجر حق شخصى وحق الإنتفاع ح

 

 عقد الإيجار من أعمال الإدارة إبرامه صحيحاً شرطه ألا يخالف           - ٨
  . قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام

 

   . مدنى٥٥٨ عقد الإيجار مقصوده م- ٩
 
 

  .  عقد الإيجار ماهيته- ١٠
 
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 ١٩  

 مدنى مقتضاه عدم إشتراط ان يكون       ٥٥٨ عقد الإيجار ماهيته م    - ١١
جر مـؤداه   المؤجر مالكا كفاية تمكينه المستأجر من الإنتفاع بالشىء المـؤ         

  . لصاحب حق الإنتفاع إستغلال المال بتأجيره للغير
 من ذات القانون تنص على أن الإيجـار عقـد           ٥٥٨لما كانت المادة    

يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معـين مـده             
معينه لقاء أجر معلوم فان القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا وإنمـا       

أن ينشىء المؤجر فى ذمته إلتزاماً صحيحاً يوجب عليه أن يمكن           يكفى فى   
المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر ومن باب اولى فيحق لصاحب حـق    
الإنتفاع بالمال وإستغلاله بتأجيره للغير خاصة إذا ما أثبت أنه أقام المبنـى   
الجديد من ماله الخاص على الأرض المملوكة لأصـحاب حـق الرقبـه             

  . لاً لحقه فى الإنتفاعإستعما
 

 عقد الإيجار ذو طابع عائلى الغرض منـه إنتفـاع المـستأجر           - ١٢
  . الأصلى وأفراد أسرته للعين المؤجرة

 

 إختلافه عن عقد بيع حـق       – مدنى   ٨٥٥ عقد الإيجار ماهيته م    - ١٣
  . لإنتفاع حق المستأجر حق شخصى وحق الإنتفاع حق عينى يلزم تسجيلها

 

 مدنى إعتبار الأجرة ركنـاً جوهريـاً        ٨٥٥ عقد الإيجار ماهيته م    - ١٤
  .لاقيام له بدونها
 

 

  . عقد الإيجار عقد رضائى فى حدود مافرضه القانون من قيود - ١٥
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٠  

 الاجاره وفقاً لأحكام القانون المدنى تعد عملاً مـن اعمـال الإدارة             - ١٦  
  . المعتاده

 

 عقد الإيجار ماهيته إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع          -١٧
 مدنى عدم إشتراط ان يكون المؤجر مالكـا         ٥٥٨بشىء لقاء اجر معلوم م    

للعين المؤجرة مؤداه ليس للمستأجر التنصل من أثاره طالما مكنه المؤجر           
  . من الإنتفاع بها ولم يدع تعرض المالك له فيها

 

 إعتبار الأجرة ركناً جوهرياً فيه لقيام       ٥٥٨ عقد الإيجار ماهيته م    -١٨
  . له بدونها تحديدها كيفيه

 
 
 

عقد الإيجار عقد رضائى خضوعه لمبدأ سلطان الإدارة فـى           " -١٩
حدود ما فرضه القانون الجديد من قيود عدم جواز نقـضه أو تعديلـه الا               

  " بإتفاق عاقديه
 

 عقد الإيجار عقد رضائى خضوعه لمبدأ سـلطان الإدارة فـى            - ٢٠
  . حدود ما فرضه القانون من قيود

عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإدارة فيمـا            
عدا مافرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفى حدودها دون مجاوزة            

  . لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الإتفاق عليه
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢١  

من اعمال الإدارة إبرامـه صـحيحاً شـرطه الا           عقد الإيجار    - ٢١
  . يخالف قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام

 

  .  مدنى٥٥٨ عقد الإيجار مقصوده م- ٢٢
 
 

لعقد بالإيجار والقبول تعيين القانون ميعادا معينا لقبـول          إنعقاد ا  - ٢٣
أثره إلتزام الموجب بالإيجاب طوال المدة المحدودة دون حق فى العـدول            

  .  مدنى مؤداه٩٣، ٨٩عنه المادتان 
إلتزام المستأجر بإيجابه مدة شهر من تاريخ إعلانـه المالـك بـالثمن       

عنه طوال المدة المذكورة    المعروض عليه قانونا دون ثمن حق فى العدول         
ابداء المالك رغبته فى الشراء خلال الميعاد القانونى مودعاً قيمة مايخص           

ق ٢المستأجر من ثمن البيع أثره توافق الإيجاب والقبول وإنعقـاد العقـد م            
  .١٩٨١ لسنة ١٣٦

 

عقـد  " الإيجار بأنه    من القانون المدنى قد عرفت عقد        ٥٥٨ المادة   - ٢٤
يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة            
لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعد بيع الإنتفاع بإعتبار أن كلا مـن المنتفـع                
والمستأجر ينتفع بشىء لايملكه مدة معينة لقاء جعل من المـال إلا أن حـق               

 فتصبح للمنتفع سلطة على الشىء المنتفع بـه         الإنتفاع حق عينى يلزم تسجيله    
دون وساطة مالك الرقبة فى حين ان حق المستأجر بطبيعته حـق شخـصى              

  . يجعل المستأجر يجعل المستأجر دائناً للمؤجر بالإنتفاع بالعين المؤجرة
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٢  

ارة فـى    عقد الإيجار عقد رضائى خضوعه لمبدأ سـلطان الإد         - ٢٥
  . حدود مافرضه القانون من قيود

 

 عقد الإيجار عقد رضائى خضوعه لمبدأ سـلطان الإدارة فـى            - ٢٦
  . حدود ماتفرضه القوانين الإستثنائية من قيود

 
 

 عقد الإيجار ماهيته إلتزام المؤجر أن يمكـن المـستأجر مـن             - ٢٧
  . الإنتفاع بشىء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر

 

 العقود المستمرة كالإيجار القضاء بفسخها بعد البدء فى تنفيذها          - ٢٨
تبارها مفسوخه من وقت الحكم النهائى بالفسخ لاقبله        ليس له اثر رجعى إع    

عدم تنفيذ المؤجر لعقد الإيجار وتقاعسه عن تسليم العين المـؤجرة أثـره             
وجوب فسخ العقد بمجرد طلب المستأجر حق الأخير فى إسترداد مادفعـه            

  . لحساب الأجرة
 

 مدنى إختلافه عن عقد البيـع حـق         ٥٥٨يته م  عقد الإيجار ماه   - ٢٩
  . الإنتفاع حق عينى يلزم تسجيله

 

 مدنى جواز ان يكون محـل       ٥٥٨ عقد الإيجارماهيته وأركانه م    - ٣٠
العقد شيئا يوجد فى المستقبل متى كان تعيينه ممكنا إغفـال تجديـد قيمـة     

ة أو تعذر إثباتها وجوب الرجوع إلى القواعد المكملـة فـى            الأجرة والمد 
القانون المدنى الخاصة بتعيين الأجرة وتحديد مدة العقود الخاضعة لأحكامه       

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٣  

 مدنى العقود الخاضعة للتشريعات الإستثنائية خضوعها ٥٦٣و ٥٦٢مادتان 
  . لأحكام تحديد الأجرة والإمتداد القانونى الواردة فيها

 

 مدنى مقتضاه عدم إشتراط ان يكون       ٥٥٨ عقد الإيجار ماهيته م    - ٣١
المؤجر مالكاً كفاية تمكينه المستأجر من الإنتفاع بالشىء المـؤجر مـؤداه            

  . لصاحب حق الإنتفاع إستغلال المال بتأجيره للغير
  من ذات القانون تنص على أن الإيجـار عقـد          ٥٥٨لما كانت المادة    

يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معـين مـدة             
معينة لقاء عقد اجر معلوم فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكـاً              
وإنما يكفى فيه أن ينشىء المؤجر فى ذمته إلتزام صحيحاً يوجب عليه أن             

 لصاحب  يمكن المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر ومن باب أولى فيحق         
حق الإنتفاع بالمال وإستغلاله بتأجيره للغير خاصة إذا ما ثبت أنـه أقـام              
المبنى الجديد من ماله الخاص على الأرض المملوكة لصاحب حق الرقبة           

  . إستعمالاً لحقه فى الإنتفاع
 

 مـن   ٥٥٨لمـادة    وحيث ان هذا النعى سديد ذلك أن النص فى ا          -٣٢
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتـضاه أن يمكـن         " القانون المدنى على أن     

يدل علـى   " المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء آخر معلوم           
أن عقد الإيجار من عقود المعارضة تتقابل فيه الإلتزامات بـين طـرفين             

والأجـرة إلا إذا مكـن      والأجرة فيه تقابل مدة الإنتفاع فلا يستحق المؤجر         
المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة فإذا ما حال بينه وبين الإنتفاع بهـا             

  . فلا تكون هناك اجرة مستحقة
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٤  

 فى قضاء هذه    – وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر           - ٣٣
ن طابعا عائلياً وجماعيـاً لا يتعاقـد فيـه           أن لعقد إيجار المسك    –المحكمة  

المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه أفـراد اسـرته ومـن              
يتراءى له ايواءهم وان المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا فى           
البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها             

 حتى وفاة المستأجر أو تركه العين كما أن من المقرر أن            منذ بدء الاجارة  
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا             
الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذا يعتبـر ذلـك              

ن ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان لما كا
وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بمـساكنته لـشقيقة            
المستأجر الأصلى بالشقة محل النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاة           
الأخير وطلب أمام محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا 

لى صدور حكم من    الدفاع واذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتأسيس ع        
 ٤٩ من القـانون     ٢٩المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة        

 فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار لارقاب المـستأجر نـسباً           ١٩٧٧لسنة  
حتى الدرجة الثانية دون أن يواجه دفاع الطاعن المشار إليه رغم انه دفاع             

قضاء الدستورية سـالف  جوهرى قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وان    
البيان لا يحول دون إمتداد الإيجار تطبيقاً لأحكام المساكنة ومن ثـم فـإن              
يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه           

  . لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٥  

ان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قـضاءه بـصحة             إذا ك  -٣٤
بمقولة أن المطعون ضده الثاني حائز لعين       ... ..ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ   

النزاع وتنازل عن رخصة تشغيلها والرسم الهندسي الخاص بها للمطعون          
 في حين أن الثابت بالأوراق      - بمظهر المالك    - بذلك   -ضده الأول فظهر    

المطعون ضده الثاني للعين مردهـا عقـد الإيجـار المفـروش          أن حيازة   
وأن رخصة تشغيل العـين     ... ..على النحو المبين بالحكم   ...... ..المؤرخ

ومن ثـم   ، والرسم الهندسي تخصان القائم بالتشغيل ولو لم يكن مالكاً للعين         
فإن حيازة المطعون ضده الثاني للعين وصدور الرخصة باسمه وتنازلـه           

مثلان خطأ من الطاعنين ولا تعفى المطعون ضـده الأول مـن            عنها لا ي  
واجبه في التحقق من صفة المتعاقد معه وتكون الإجارة الصادرة له مـن             
المطعون ضده الثاني غير نافذة في حـق الطـاعنين وإذ خـالف الحكـم               

  .المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
 

   مواجهة أزمة الإسكان الحد من غلوائهـا اقتـضى أن تكـون      -٣٥
التشريعات الاستثنائية الصادرة دفعا لها مترامية في زمن تطبيقها، إلا أنه            
يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها،           

لا حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل        وأنها لا تمثل إ   
يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقـة            
الإيجارية فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظـروف            
التي أملت وجودها، إذ كان ذلك، وكانت جملة التطـورات التـي لحقـت              

ة المصرية سواء في توجهاتها الاقتصادية أو حركة العمران فيها، أو           بالحيا
العلاقة القانونية المتعلقة بتأجير أو تملك الوحدات المبنية، قد قـادت إلـى             

o b e i k a n d l . c o m
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٢٦  

واقع يغاير في جوانب متعددة منه، ذلك الواقع الذي أملى تلك التـشريعات             
يعات على نحـو    الاستثنائية فإنه كان من المحتم إعادة النظر في هذه التشر         

يتوازن فيه النظر بين ما يقوم إلى مزيد من التطور الايجابي القادر علـى              
استشراف حلول نهائية لمشاكل هذا المجال، وبـين مـا يتعلـق بتحقيـق              
الاستقرار فيما لم يلحقه تغير كيفي في الواقع الممتد منذ عقود سابقة، وهو             

 التشريعي عامدة إلى تجنب     نظر يقود إلى أن تكون الفلسفة الحاكمة للتغيير       
تغيير المسار طفرة واحدة، بما يؤدي إلى المساس بالسلام الاجتماعي بـين   
أفراد المجتمع، وهو سلام لا يتحقق إلا بأن تكون جملة التشريعات المنظمة            
لشأن واحد قد راعت في أحكامها التفصيلية تباين معـدلات التغيـر فـي              

ناغما في انضباطه، فلا يعنت علـى  مكونات هذا الشأن، فيصبح خطابها مت   
بعض المخاطبين به، ولا يغلو في حياده فينفلت من ضوابطه آخـرون، إذا    
كان ذلك، وكان المشرع في القانون الطعين قد انتهج سياسة متدرجة فـي             

 ٤رد العلاقة الإيجارية إلى أصولها في التقنين المدني، فأصدر القانون رقم   
 لـسنة   ٤٩يان أحكام القـانونين رقمـى       ، ناصا على عدم سر    ١٩٩٦لسنة  
 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكـذلك         ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ و   ١٩٧٧

الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهي بعده لأي سـبب              
على أن تطبق في شأن تـأجير هـذه         . دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها      

ها أحكام القانون المدني، أما الأمـاكن       الأماكن أو استغلالها أو التصرف في     
 لـسنة   ١٣٦ و   ١٩٧٧ لـسنة    ٤٩التي سبق تأجيرها طبقا للقانونين رقمى       

 فتظل خاضعة لأحكام هذين القانونين إلى أن تنتهي عقود إيجارهـا           ١٩٨١
لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون، فإن المـشرع              

فلسفة فيما أورده من أحكام القانون الطعين،       بذلك كله يكون قد التزم هذه ال      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٧  

مستهدفا تحقيق التوازن المنشود في العلائق الإيجارية، بما يكفل مـصالح           
  .أطرافها، مرتكزا على مبدأ التضامن الاجتماعي

 

بتنظـيم خـاص،    تدخل المشرع لإفراد بعض العلائق الإيجارية    -٣٦
 بشأن تأجير الأماكن    ١٩٤٥ لسنة   ٥٩٨كان من أبرزه الأمر العسكري رقم       

 ١٢١وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، ثم اتبعه بالقانون رقم          
 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المـؤجرين    ١٩٤٧لسنة  

 في  ١٩٦١ لسنة   ١٦٨ المستأجرين، فقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم     
 ١٦٩شأن خفض إيجار الأماكن، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقـم           

 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنيـة          ١٩٦١لسنة  
وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات، ثم قرار رئيس الجمهورية بالقـانون          

 ١٩٦٥ لـسنة    ٧قم   بتحديد إيجار الأماكن، فالقانون ر     ١٩٦٢ لسنة   ٤٦رقم  
 في شـأن    ١٩٦٩ لسنة   ٥٢في شأن تخفيض إيجار الأماكن ثم القانون رقم         

إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إلى أن اسـتبدل        
 في شأن تأجير وبيـع الأمـاكن وتنظـيم          ١٩٧٧ لسنة   ٤٩به القانون رقم    

 في شـأن    ١٩٨١  لسنة ١٣٦العلاقة بين المؤجر والمستأجر فالقانون رقم       
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المـؤجر            
والمستأجر، وقد خرج المشرع بهذا التنظيم على القواعد العامة فـي عقـد     

الحد من حرية المؤجر في     : الإيجار خروجا تعلق بمحورين جوهريين هما     
  .ت شروطه الأصليةتحديد الأجرة، واعتبار العقد ممتدا بقوة القانون بذا

 
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٢٨  

 من القانون المدني أن تعيين مـدة        ٥٥٨ إذ كان مفاد نص المادة       -٣٧
أمـا  ، الإجارة أي مدة الإنتفاع بالشيء هي وحدها من أركان عقد الإيجار          

لشروط والأركان  فا، تحديد مدة سائر الشروط في عقد الإيجار فليست ركنا        
ولكن الركن جزء من حقيقة العقـد كمـا عرفـه           ، من مكونات الإلتزامات  

قد يتعلق بسببه فيتوقف    ، أما الشرط فهو وصف يلحق الإلتزامات     ، المشرع
وقد يعدل من نطاق ، عليه وجوده أو انقضاؤه مثل الشرط الواقف أو الفاسخ
في العقود التي تـنظم  الإلتزام أو محله مثل سائر الشروط المتعارف عليها        

أو تسمح للمستأجر   ، فتعجل الأجرة أو تؤخرها   .. العلاقة بين طرفي التعاقد   
بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو استعمال العين في غـرض             

فكل ذلك لا تعدو أن تكون أوصافا تلحق عقد الإيجار وتتبعه وجودا            ، معين
، ل لإلزام الطرفين بتعيين مـدتها ومن ثم فلا مح، وعدما فتنقضي بإنقضائه  

مما مفاده أن تعيين مدة الإجارة هي جزء من حقيقة عقد الإيجار ذاته، لكن              
ولا ، لا وجه لتحديد مدة الإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار            

 علـى   - المنظمة لمدة العقد ذاته      - مدني   ٥٦٣مجال لإعمال نص المادة     
كما ، ي ترك المشرع لأطراف العقد حرية تنظيمها      الشروط الواردة فيه والت   

انه لا محل لإعمالها على مدة العقد متى كان خاضـعا لأحكـام الإمتـداد               
  .القانوني في قوانين إيجار الأماكن

 

من تلقاء  أن  لمحكمة النقض - في قضاء المحكمة - من المقرر -٣٨
نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو           
لم يسبق التمسك بها أمام  محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعـن متـى            
توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على           

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٩  

 ـ    ه مـن  محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعـون في
أن مـن   الحكم وليس أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعـن كمـا               

 من الدسـتور علـى أن تتـولى المحكمـة           ١٧٥المقرر أن النص في المادة      
والـنص  ...." الدستورية العليا غيرها الرقابة القضائية على  دستور واللوائح        

 مـن    على أن تنشر بالجريدة الرسمية الأحكـام الـصادرة         ١٧٨ في المادة 
المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدسـتورية والقـرارات الـصادرة           
بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكـم بعـدم            

 من قانون المحكمة    ٤٩والنص في المادة    " دستورية نص تشريعي من آثار    
كمة أحكام المح : " على أن  ١٩٩٨ لسنة   ١٦٨الدستورية العليا بالقانون رقم     

ويترتب على الحكم   .... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة    .. ..الدستورية
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التـالي          
لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص         

يدل علـى أنـه     ..." ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر         
يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص           
في القانون غير الضريبي أو لائحته عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليـوم             
التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميـع سـلطات             

ا ودرجاتها أن تمتنـع     الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعه      
عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتـى ولـو            
كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشـفا            
عن عيب لحق النص منذ نشأته بما تنفى صلاحيته لترتيب أي اثـر مـن               

ة نص في القانون من     تاريخ  نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستوري         
اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن   
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٣٠  

أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام نعمله محكمة النقض من            
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قـد حكمـت           . تلقاء نفسها 

 ق دسـتورية بعـدم      ١٨لسنة   ٥٦ في القضية رقم     ١٥/١١/١٩٩٧بتاريخ  
 لـسنة   ٤٩دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقـم            

 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظـيم العلاقـة بـين المـؤجر              - ١٩٧٧
لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد       : " الذي جرى على أنه    -والمستأجر  

الجريـدة الرسـمية    ونشر هذا الحكم ب   " الواحد أكثر من سكن دون مقتض     
 تطبيـق هـذا     - على ما سلف     - مما يجوز معه     ٢٧/١١/١٩٩٧بتاريخ    

النص في الدعوى الماثلة وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء  
العين محل النزاع لاحتجاز الطاعنين أكثر من مسكن فـي البلـد الواحـد              

نه يكون قـد     فإ - الذي قضى بعدم دستورية      -بالتطبيق للنص المشار إليه     
  .أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 

 تمسك الطاعن بنفاذ عقد إيجار عين النزاع في حق مالك العقار            -٣٩
مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وفي مواجهة جميع الورثة لصدوره          

امس المالك الظاهر وعدم إعتراض أي منهم       من شقيقهم المطعون ضده الخ    
وطلب . عليه ست سنوات وإقامة بعضهم بذات العقار والآخرين بذات البلدة       

إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له             
وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من مدي توافر شروط الوضع الظـاهر            

 رغم كونه دفاعاًُ جوهرياً قد يتغير       -يجار في حياته  أو إجازة المالك لعقد الإ    
 وجه الرأي في الدعوي ورفض إحالـة الـدعوي إلـي            - إن صح    -به  

  .التحقيق دون مسوغ مما يعيبه
 
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 ٣١  

 تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمـة الاسـتئناف           -٤٠
 - غير الممثل في النزاع      -نجل المطعون ضدها الأولي     بأن   /  /لسة    بج

كان يدير العقار المملوك لها ويقوم بتحصيل أجرته والإنفاق علي صـيانته     
ويظهر عليه بمظهر المالك وأن المطعون ضدهما الأولي والثاني قد أسهما           

قد معه بخطئهما في ظهوره بمظهر صاحبه مما دفع الطاعن الثاني إلي التعا
بإعتباره المالك للشواهد التي تؤكد الإعتقاد الشائع بمطابقة هـذا المظهـر            
للحقيقة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإخلاء شقة النزاع علي سند من             
أن عقد الإيجار صدر له من غير مالك ولا ينفذ في حق المالكة الأصـلية               

اني فقط ولم تجز هذه    التي جعلت حق إدارة العقار لنجلها المطعون ضده الث        
الإجازة صراحة أو ضمناً دون أن يتنازل دفاعه السالف بيانه والمستندات           
التي قدمها تأييداً لهذا الدفاع ويرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهري             

 أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإنـه يكـون            - إن صح    -من شانه   
  .معيباً

 

 لـسنة   ١٧٨من القـانون    ) ز( مكرر   ٣٣مفاد النص في المادة      -٤١
 في ضوء الأعمـال     -يدل  . " .. "١٩٩٢ لسنة   ٩٦ المعدل بالقانون    ١٩٥٢

التحضيرية والمناقشات التي دارت فى مجلس الشعب بمناسبة سن القانون          
يـد عقـود إيجـار       على أن المشرع قرر أن ينهى تأب       - ١٩٩٢ لسنة   ٩٦

 القائمة وقت العمل    ١٩٥٢ لسنة   ١٧٨الأراضي الزراعية المقرر بالقانون     
 لتحكمها القواعد المقـررة بالقـانون       ٢٨/٦/١٩٩٢بالقانون الجديد بتاريخ    

 مكـرر   ٣٥المدني، فقدمت الحكومة مشروعاً تضمن إضافة فقرة للمـادة          
ذا رغب المؤجر في    إ: ثالثاً(المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلي       ) ب(
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بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذي أعلنـه بـه             
ويـصدر الحكـم بـإخلاء      ... المالك علي يد محضر خلال ثلاثين يومـاً       

المستأجر من الأرض المؤجرة إعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام           
عند رفع الـدعوى     مثل الضريبة العقارية     ٢٠٠المالك بأن يدفع للمستأجر     

ولكن اللجنة المشتركة مـن الزراعـة       ". تعويضاً له عن إنهاء عقد الإيجار     
) ز( مكـرر    ٣٣والري والشئون الدستورية إستصدرت تعديل نص المادة        

على النحو الذي صدر به القانون ويبـين مـن مناقـشات الأعـضاء أن               
جرة ولما  المقصود هو جواز إتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤ         

اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية في الـشراء وأن            
ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على             
البيع رفضت الأغلبية هذه الإقتراحات مكتفية بتقرير حق المـستأجر فـى            

المنـصوص  طلب إنهاء عقد الإيجار فى حالة البيع للغير وتقاضي المقابل           
عليه أو الإستمرار في الإجارة المهلة التي قررها القانون فقط، وإذ خالف            
الحكم المطعون فيه هذا النظر وإستخلص من عبارة النص أن المشرع قـد     
أعطي المستأجر الحق في تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على كـل             

  . تطبيقهمن البائع والمشتري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
 

 تمسك الطاعن بدفاعه بنشوء علاقة إيجارية عن العـين محـل            -٤٢
 لا صـلة لهـا      -النزاع بينه وبصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول       

 وطلب إحالة الدعوي للتحقيق لإثبـات هـذه    -بقرار الاستيلاء علي العين     
علاقة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء بالتأسيس علـي مـا             ال

أستخلصه من أوراق الدعوي من أن العين محل النزاع قد شغلت بموجـب   
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قرار وزاري بالاستيلاء عليها، وأنه لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدي إلـي             
دم القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق علي حكم المحكمة الدستورية بع           

دستورية قرارات الاستيلاء باعتبار أن عقد الإيجار رضائي يخضع فـي           
قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وأن المطالبة بالزيادات والـضريبة العقاريـة،           
ومقابل الإنتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم عليها لا تـدل            

ند إلي دليل يـستقيم     علي وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التي لا تست        
معه والتي تنتفي تماماً من أوراق الدعوي دون حاجة إلي إحالتها للتحقيق،            
وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يصلح رداً سـائغاً لـرفض طلـب                
الطاعن بصفته إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية سـالفة           

 ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد الذكر ويتضمن مصادرة علي حقه في إثبات     
 وجه الرأي في الدعوي، فإنه يكون قد شابه الإخلال          - إن ثبت    -يتغير به   

  .بحق الدفاع والقصور في التسبيب
 

 أن لمحكمة النقض من تلقاء      - في قضاء هذه المحكمة      - المقرر   -٤٣
 يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظـام          نفسها، كما 

العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن             
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي عرضها على           
محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الطعن كما مـن المقـرر أن             

تتولى المحكمـة الدسـتورية     " من الدستور على أن      ١٧٥المادة  النص في   
..." العليا دون غيرها الرقابة القضائية على  دستورية القـوانين واللـوائح           

تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة     " على أن    ١٧٨والنص في المادة    
من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الـصادرة          
بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكـم بعـدم            
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 من قانون المحكمة     ٤٩والنص في المادة    " دستورية نص تشريعي من آثار    
 على أن أحكـام     - ١٩٩٨ لسنة   ١٦٨ المعدلة بالقانون    -الدستورية العليا   

ملزمـة لجميـع سـلطات الدولـة        .... المحكمة في الدعاوى الدسـتورية    
ويترتب على  الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحـة            .... وللكافة

عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحـدد الحكـم لـذلك                
تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون لـه فـي               

يدل على أنه يترتب على صدور الحكم       .... " جميع الأحوال إلا أثر مباشر    
مة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي          من المحك 

أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكـم فـي               
 وهذا الحكم ملزم    - ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر         -الجريدة الرسمية   

لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحـاكم بـاختلاف أنواعهـا            
درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحـة   و

حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدسـتورية باعتبـاره             
قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي          
أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نـص فـي               

قانون من اليوم التالي لنشره  لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الـدعوى               ال
أثناء نظر الطعن أمام المحكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله            
محكمة النقض من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكانت المحكمـة الدسـتورية          

ريخ بتـا " دسـتورية   "  ق   ١٨ لـسنة    ٥٦العليا قد حكمت في القضية رقم       
 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنـة مـن            ١٥/١١/١٩٩٧

 في شأن تأجير وبيـع الأمـاكن وتنظـيم          - ١٩٧٧ لسنة   ٤٩القانون رقم   
لا يجوز للشخص   "  الذي جرى على انه      -العلاقة بين المؤجر والمستأجر     

ونشر هذا الحكـم   " أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض           
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 ولم تحدد المحكمة تاريخا آخر      - ٢٧/١١/١٩٩٧لجريدة الرسمية بتاريخ    با
 على ما سلف تطبيق هذا النص في الدعوى         - مما لا يجوز معه      -لتطبيقه  

الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل 
طبيق النزاع لاحتجاز الطاعن الأول أكثر من مسكن في البلد الواحـد بـالت    

 فإنه يكون قد أخطأ في      - الذي قضى بعدم دستوريته      -للنص المشار إليه    
تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظـام العـام دون             

  .حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
 

 أن لمحكمة النقض من     -حكمة   في قضاء هذه الم    - من المقرر    -٤٤
تلقاء نفسها، كما يجوز للخصم والنيابة العامة إثـارة الأسـباب المتعلقـة             
بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمـة الموضـوع أو فـي               
صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي     

ه الأسباب علـى الجـزء   سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذ    
المطعون فيه من الحكم على جزء آخر فيه، أو حكم سابق عليه لا يـشمله               

:  من الدستور على أن    ١٧٥الطعن، كما أن من المقرر أن النص في المادة          
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابـة القـضائية علـى            " 

تنـشر  : "  على أن  ١٧٨ادة  والنص في الم  ...." دستورية القوانين واللوائح  
بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدسـتورية العليـا فـي            
الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم        

 ما لم يحدد الحكم     -القانون ما يترتب لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية          
لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعـين      لذلك تاريخا  آخر وهذا الحكم ملزم        

على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع           
والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا           
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الحكم بعدم دستوريته بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته          
يب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلـك أن           بما ينفى صلاحيته ولترت   

الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنـشره ولا يجـوز              
تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر للطعن أمام محكمة النقض وهو             

لما كان ذلك، . أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها
ق  ١٨ لسنة   ٥٦د حكمت في القضية رقم      ة الدستورية العليا ق   وكانت المحكم 

 بعدم دستورية نص الفقرة الأولـى مـن         ١٥/١١/١٩٩٧دستورية بتاريخ   
 في شأن تـأجير وبيـع       - ١٩٧٧ لسنة   ٤٩المادة الثامنة من القانون رقم      

 الذي جرى على أنـه لا       -الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر       
يحتجز في البلد الواحد أكثر من مـسكن دون مقـتض           يجوز للشخص أن    

 ولم تحـدد  - ٢٧/١١/١٩٩٧ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ   
 تطبيـق  - على ما سلف -المحكمة تاريخا آخر لتطبيقه مما لا يجوز معه       

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر        . هذا النص في الدعوى الماثلة    
ل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد وقضى بإخلاء العين مح  

 فإنـه   - الذي قضى بعدم دستوريته      -الواحد بالتطبيق للنص المشار إليه      
  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 

لمحكمة الـنقض مـن      أن   - من المقرر في قضاء هذه المحكمة        -٤٥
تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثـارة الأسـباب المتعلقـة             
بالنظام العام ولو لم يسبق بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن             
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها           

زء المطعون فيه من    على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الج       
الحكم وليس على آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من               
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 من الدستور على أن تتـولى المحكمـة         ١٧٥المقرر أن النص في المادة      
الدستورية العليا دون  غيرها الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانين        

الجريـدة الرسـمية    تنـشر ب  "  على أن    ١٧٨والنص في المادة    " واللوائح  
الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والقرارات  الـصادرة بتفـسير           
النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دسـتورية           

 من قانون المحكمة الدستورية     ٤٩النص في المادة    " نص تشريعي من أثار     
أن  أحكام المحكمة   على   - ١٩٩٨ لسنة   ١٦٨ المعدل بالقانون رقم     -العليا  

ويترتب ... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة    ... في الدعاوى الدستورية  
على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه فـي              
اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكـم              

 ـ          ع الأحـوال إلا أثـار      بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فـي جمي
يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية          ... " مباشر

العليا بعدم دستورية نص القانون غير الضريبي أو لائحـة عـدم جـواز              
تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم            

على المحاكم باختلاف انواعهـا     ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين       
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحـة   
عليها حتى ولو كانت سابقة صدور هذا الحكم بعدم الدسـتورية باعتبـاره             
قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب اى          

 أن الحكم بعدم دستورية نـص فـي         اثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك      
القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثنـاء               
نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمـة             

 العليـا قـد     النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدسـتورية          

o b e i k a n d l . c o m
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٣٨  

 دستورية بعدم   ١٨ لسنة   ٥٦ في القضية رقم     ١٥/١١/١٩٩٧قضت بتاريخ   
 لـسنة   ٤٩دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقـم            

 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر         ١٩٧٧
لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثـر          " الذي جرى على انه     

شر هـذا الحكـم بالجريـدة الرسـمية بتـاريخ      ن" من مسكن دون مقتض  
 تطبيق هذا النص فـي      - على ما سلف     - مما يجوز معه     ٢٧/١١/١٩٩٧

الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بـإخلاء            
الشقة محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مـسكن فـي البلـد الواحـد       

بعدم دستوريته فإنه يكـون قـد        الذي قضى    -بالتطبيق للنص المشار إليه     
  .أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 

 من القانون المدني هو عقـد     ٥٥٨ عقد الإيجار وفقا لنص المادة       -٤٦
رضائي يلزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين           

 معينة لقاء إيجار معلوم وهو ما يتطلب تسليم الشيء مصدر المنفعـة             مدة
وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعـة وفـي               

 من القانون المدني، فإذا أخـل       ٥٦٤الميعاد المتفق عليه عملا بنص المادة       
يطلـب  المؤجر بالتزامه بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها كان للمستأجر أن          
 مـن   ١٣التنفيذ العيني إذا كان ممكنا كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة            

 على التزام المالك بتسليم العين المؤجرة، كما        ١٩٧٧ لسنة   ٤٩القانون رقم   
 على معاقبة المالك    ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون رقم     ٢٣/٢نصت المادة   

د بعقوبـة   الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعـد المحـد           
  .جريمة النصب
 
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 ٣٩  

 
 




 

   

  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
 ٥٤١ سوداني و  ٤٥٣ عراقي و  ٧٢٤ سوري و  ٥٢٧ ليبي و    ٥٥٨مادة  
  . لبناني

   

 الرضاء والعين   : يعرض هذا النص وما بعده لأركان الإيجار الأربعة       
  . المؤجرة والأجرة والمدة

وعني المشرع أن يبين أن الإيجار      ،  أما الرضا فاخضع للقواعد العامة    
كوكيل أو وصي أو قيم أو      ،  قد يصدر من غير المالك ممن له حق الإدارة        

وهـي  (لك أن يؤجر لأكثر من ثلاث سنوات        فلا يم ،  حارس أو ناظر وقف   
كـالمجلس  ،   إلا بترخيص من الـسلطة المختـصة       )المدة المألوفة للإدارة  

الحسبي في حالة الأوصياء والقوام والمحكمة الشرعية فـي حالـة نظـار        
علي . فإذا زاد الإيجار علي ثلاث سنوات أنقصت المدة إلي ثلاث         ،  الوقف

كما فـي حالـة نـاظر       ،  ي هذه المدة  أنه قد توجد نصوص قانونية تزيد ف      
إذ يجوز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين إذا أذن له              ،  الوقف

كمـا  ،  ) من المشروع  ٨٤٨م( القاضي في ذلك أو كان هو المستحق الوحيد       
توجد نصوص آخري تنقص من هذه المدة كما في حالة القاصر الذي بلـغ        

o b e i k a n d l . c o m
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٤٠  

بية يجيز له الإيجار لمدة سـنة       ثماني عشرة سنة فإن قانون المجالس الحس      
  . واحدة

فصحيح ،  أما الإيجار الصادر من غير المالك ممن ليس له حق الإدارة          
  . ولكنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي، فيما بين المتعاقدين

– 

   

ل من المـؤجر والمـستأجر إلا عنـد          لا يلزم توافر الأهلية في ك      -١
وإستمر ،  إنعقد الإيجار صحيحاً  ،  فإذا توافرت الأهلية في هذا الوقت     ،  إنعقاد

ولا يؤثر في صحة الإيجار أن يعتري أحد        ،  هكذا طوال المدة المحددة لنفاذ    
. المتعاقدين أو كليهما خلال مدة سريانه سبب يزيل منه الأهلية أو ينقصها           

نه لا يلزم توافر الأهلية إلا عند إبرام التصرف لا بعد           والعلة في ذلك هي أ    
  . ذلك

عملا مـن  ، وبعبارة آخري التأجير، ويعتبر الإيجار من جانب المؤجر   
فالمؤجر عندما يؤجر شيئه يقتصر علي مـنح المـستأجر          ،  أعمال الإدارة 

، دون أن يفقد شيئا من أصـله   ،  الحق في أن ينتفع بهذا الشئ في مدة معينة        
  .  يدير الشئ ولا يتصرف فيهفهو إذن

ويترتب علي إعتبار التأجير عملا من أعمال الإدارة أنه يكفي لوقوع           
  . الإيجار من المؤجر صحيحاً توافر أهلية الإدارة  لدية

أي للشخص الذي يبلـغ     ،  وتثبت أهلية الإدارة في مصر للبالغ الرشيد      
الولاية علي  من العمر أحدي وعشرين سنة كاملة من غير أن تقرر محكمة            

ومن غير أن يبلغها مجنونا أومعتوها      ،  المال إستمرار الولاية أوالوصاية عليه    
 عمره وأذنت له    وتثبت أهلية الإدارة أيضاً للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٤١  

فللقاصر المأذون له أن يـؤجر أموالـه        ،  المحكمة في تسلم أمواله وإدارتها    
  . االتي تأذن له المحكمة في أن يتسلمه

ويصبح الصبي المأذون له بإدارة أمواله كامل الأهلية في إدارتها وفي           
ويترتب علي ذلك إنحسار سلطة كل من الولي والوصـي   ،  التقاضي بشأنها 

فإذا أجر الولي أو الوصي     ،  بشأن الإدارة التي تصبح من حق الصبي وحده       
التالي وب،  وقع تأجيره من غير ذي صفة     ،  مال الصبي بعد الإذن له بإدارته     

  . لا يسري في حق الصبي
 مدني لا يسري علي القاصر وعلي غيره        ٥٥٩ويلاحظ أن حكم المادة     

 مدني  ٥٥٩فالمادة  ،  من ناقصي الأهلية الذين يمنحهم القانون أهلية الإدارة       
وحق . صريحة في أن حكمها لا يحد إلا من سلطة من يكون له حق الإدارة

 الأول حق أو ولاية تثبت لشخص علي إذ،  الإدارة يختلف عن أهلية الإدارة    
أما أهلية الإدارة   ،  وهذه هي حال الوصي والقيم والوكيل     ،  مال مملوك لغيره  

فهي صفة في الشخص تمكنه من أن يباشـر بنفـسه تـصرفات قانونيـة               
  . صحيحة علي أموال نفسه

لأن هـذه   ،   مدني من مدي حق الولي في التأجير       ٥٥٩ولا تحد المادة    
والولي يملك أكثر من ، إلا علي من لا يملك إلا حق الإدارةالمادة لا تسري   

  . لأنه يملك حق التصرف في مال الصغير كقاعدة عامة، حق الإدارة
 –أما الوصي أو القيم فلا يملك أيهما إلا حق إدارة مال ناقص الأهلية              

ومن ثم لا يحق له أن يؤجر هذا المـال إلا لمـدة لا   ، عقارا كان أم منقولاً   
 وهي محكمة الولاية –لي ثلاث سنوات ما لم تأذن السلطة المختصة تزيد ع

  .  بالإيجار عن المدة الزائدة–علي المال 
–– 
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فإنه يترتـب علـي ذلـك أن        ،   لما كان التأجير من أعمال الإدارة      -٢
لا تخصيص فيها لنوع    ،  ن جاءت وكالته في ألفاظ عامة     الوكيل العام وهو م   

ولكنه ،  يجوز له أن يقوم أموال موكله     ،  العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل    
يتقيد في ذلك بألا تزيد مدة الإيجار الذي يعقده عـن ثـلاث سـنوات إلا                

أنقضت المدة  ،  فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك      ،  بترخيص من الموكل  
  ). مدني٥٥٩م(سنوات إلي ثلاث 
–– 

 لا يملـك هـؤلاء      – لا يملك الوصي والقيم والوكيل عن الغائب         -٣
، النواب بالنسبة لأموال غير كاملي الأهلية إلا سلطة القيام بأعمـال الإدارة    

أن يؤجر لمدة   فلا يجوز لأيهم    ،   مدني ٥٥٩ولذلك يسري عليهم حكم المادة      
فإذا عقد الإيجار لمـدة     ،  تزيد علي ثلاث سنوات إلا بترخيص من المحكمة       
  . أطول من ذلك أنقصت المدة إلي ثلاث سنوات

أما الحارس القضائي فله أن يقوم بالتأجير أو الاستئجار في الحـدود            
، فإذا لم يعين الحكم سلطة الحـارس      ،  التي رسمها له الحكم بتعيينه حارسا     

فلا يكون لـه أن     ،  ) مدني ٧٣٤/١م(ن له إلا القيام بأعمال الإدارة       فلا يكو 
يؤجر لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلابترخيص من ذوي  الشأن جميعا أو من   

إلا إذا كـان    ،  ولا يجوز له أن يستأجر    ،   مدني ٥٥٩المحكمة تطبيقا للمادة    
  . ذلك ما تقتضيه  أعمال الإدارة

 

،  للولي إيجار أموال القاصر لأية مدة ولو زادت علي ثلاث سنوات-٤
فلا يملك التأجير لأكثـر مـن ثـلاث         ،  ولا يقال إن الولي يدير ملك الغير      

لا يجوز أن لا يملـك     " :  مدني تنص علي أنه    ٥٥٩سنوات ذلك لأن المادة     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٤٣  

والـولي لا   ،  " ثلاث سنوات    إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته علي        
ولـذلك لا   ،  يدخل فيمن لا يملك إلا حق الإدارة لأنه يملك حق التـصرف           

فتكون سلطته في الإيجار كسلطة المالـك       ،   مدني ٥٥٩يتناوله نص المادة    
  . يؤجر لأية مدة ولو زادت علي ثلاث سنوات

– 

    
 إذا كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قـد            - ١

 المحـامي   )(....فسر عبارات التوكيل الصادر من الطاعنين إلي الأستاذ         
والذي اقتصر علي تخويله الحق في إقامة الدعاوى نيابـة عنهمـا أمـام              

قانونيـة  المحاكم كافة وتمثيلهما أمامها وإتخاذ الإجراءات والتـصرفات ال        
 بأنه يبيح له القيام بأعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار التي           –المتعلقة بها   

تزيد مدتها علي ثلاث سنوات نيابة عنهما مخالفا بـذلك مـدلول المعنـي              
الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ورتب علي ذلك بتأييد قضاء الحكم المستأنف 

  . "لقانون برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق ا
 

العبرة فيه بعبارات التوكيل وملابسات     .  تحديد مدي سعة الوكالة    - ٢
  . "إستقلال قاضي الموضوع بتقدير مداها . صدوره وظروف الدعوى

 

ة أن المناط في التعرف علـي       من المقرر في قضاء هذه المحكم      - ٣
مدي سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تـصرفاته قانونيـة خـول      
الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هـذه التـصرفات يتحـدد     
بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلي الملابـسات            

o b e i k a n d l . c o m
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٤٤  

عاقدان نموذجا مطبوعا   فإذا إستعمل المت  ،  التي صدر فيها وظروف الدعوي    
للعقد أو المحرر وإضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة آخـري شـروطا أو               
عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجب تغليب الشروط         

  . "والعبارات المضافة بإعتبارها تعبيراً واضحا عن إراداة المتعاقدين
 

.  الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي إختص به          - ٤
الإيجار منهم بعد القسمة ولو كانوا أصـحاب        . نوافذ في حق باقي الشركاء    

لهذا الشريك الإحتجاج بهذه القـسمة قبـل        . الأغلبية غير نافذ في مواجهته    
  .  مدني٨٤٦/١م . المستأجر ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً

 من القانون المدني يدل علـي       ٨٤٦ الفقرة الأولي من المادة      النص في 
أن للشركاء علي الشيوع في الملكية أن يتفقوا علي قسمة المهايـأة لمـدة              
معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كـل مـنهم              
بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيـستقل بإدارتـه وإسـتغلاله             

ذلـك ان   . به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الـشركاء         والإنتفاع  
الشريك بمقتضي هذه المهايأة يحصل علي نصيب باقي الشركاء في منفعة           
الجزء الذي إختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء في منفعة الجزء             
الذي ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب           

الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الأجازة الصادرة منهم للغير أغلبية  
غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في إستغلال وإدارة هذا الجزء      
ويحق لهذ الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من بـاقي              

  . الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً
 
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 ٤٥  

يحددها الحكم الصادر بتعيينه ونصوص     .  نيابة الحارس القضائي   - ٥
  . أثره. تجاوز الحارس هذا النطاق. القانون

 أنه ولئن كان مـؤدي نـصوص        – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  
 من القانون المـدني أن نيابـة        ٧٣٤/٧٣٥،  ٧٣٣،  ٧٠٢/٢،  ٥٥٩المواد  

ضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسـة          الحارس الق 
تتحدد بالحكم الصادر بتعيينة فتضيق أو تتسع بالقدر الـذي يحـدده ذلـك              

والتـي  ،  وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا القيد          ،  الحكم
تجعل هذه النيابة مقصورة علي ما يتعلق بأعمـال الإدارة ومـا تقتـضية              

وأنه يعد من أعمال الإدارة     ،   نطاق المهمة الموكولة إليه    وأعمال الحفظ في  
فإذا مـا جـاوز الحـارس       ،  الإيجار الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات       

النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خـرج عـن حـدود            
مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته علـي             ،  نيابته

 ما لم يحصل علي ترخيص بإبرامة من القضاء أو برضـاء            ثلاث سنوات 
فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقضت المدة إلي          ،  ذوي الشأن جميعاً  

  . ثلاث سنوات
 

وضع أحد الملاك علي الشيوع يده علي جزء مفرز من العقار  - ٦
  . علة ذلك. ي الشركاء في انتزاع هذا القدر منهعدم أحقية باق. الشائع

 
 

 تمسك المتدخلة برفض دعوى فسخ عقد الإيجار إستناداً لوضـع           - ٧
يدها علي عين النزاع وإنتفاعها بها بصفتها مالكة لحصة شائعة في العقار            

وجوب الفصل في هـذا     . أثره. قيام مصلحتها في التدخل   .  مؤداه الكائنة به 
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٤٦  

قضاء الحكم المطعون فيـه بعـدم       . الطلب قبل الحكم في الدعوى الأصلية     
قبول تدخلها إستناداً إلي أنها ليست طرفا في عقد الإيجار محـل دعـوى              

  .خطأ وقصور. الفسخ دون أن يعرض لدفعها آنف  البيان
 

 إنفراد المالك علي الشيوع بوضع يده علي جـزء مـن العقـار              - ٨
حق باقي الشركاء ينحصر فـي طلـب القـسمة أو مقابـل             . أثره. الشائع
  . )مثال(. علة ذلك. مخالفة ذلك خطأ. الإنتفاع

 

 الـشركاء بحـسب   حق للأغلبية المطلقة من.  تأجير المال الشائع  - ٩
عدم سريانه  . عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف        ،  الأنصبة

 مـن   ٨٢٨،  ٨٢٧م. في حق الباقين إلا إذا ارتضوه صـراحة أو ضـمنا          
  .القانون المدني

 

ثبوت حقه فـي التـأجير   .  تملك الطاعن أكثر من نصف العقار - ١٠
عدم سريان عقد الإيجار الصادر منها فـي        . مؤداه. عون ضدها دون المط 

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتها في تأجير العين حتي         . مواجهة الطاعن 
خطأ حجبة عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد        . قسمته رضاء أو قضاء   

  . المبرم لباقي المطعون ضدهم
 

عقـد  . حق للأغلبية المطلقة من الـشركاء ،  ير المال الشائع  تأج - ١١
عدم سريانه فـي    . الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من نصف الأنصبة        

مؤداه إنتقال ملكيـة  . مواجهة باقي الشركاء إلا برضائهم صراحة أو ضمنا 
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 ٤٧  

الشريك المؤجر إلي باقي الشركاء غير محملة بهذا العقد ولو كان تاريخـه    
  . لي إنتقال الملكيةسابقاً ع

 

 إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قـضاءه بـصحة              -١٢
بمقولة أن المطعون ضده الثاني حائز لعين       ... ..ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ   

النزاع وتنازل عن رخصة تشغيلها والرسم الهندسي الخاص بها للمطعون          
 في حين أن الثابت بالأوراق      - بمظهر المالك    - بذلك   -ول فظهر   ضده الأ 

أن حيازة المطعون ضده الثاني للعين مردهـا عقـد الإيجـار المفـروش            
وأن رخصة تشغيل العـين     ... ..على النحو المبين بالحكم   ...... ..المؤرخ

ومن ثـم   ، والرسم الهندسي تخصان القائم بالتشغيل ولو لم يكن مالكاً للعين         
حيازة المطعون ضده الثاني للعين وصدور الرخصة باسمه وتنازلـه          فإن  

عنها لا يمثلان خطأ من الطاعنين ولا تعفى المطعون ضـده الأول مـن              
واجبه في التحقق من صفة المتعاقد معه وتكون الإجارة الصادرة له مـن             
المطعون ضده الثاني غير نافذة في حـق الطـاعنين وإذ خـالف الحكـم               

  .ا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانونالمطعون فيه هذ
 

 ١٩٥٢ لسنة   ١١٩ من المرسوم بقانون رقم      ٣٩ النص في المادة     -١٣
لا يجـوز للوصـي إلا   "  وعلي ما جري عليه قضاء محكمة النقض أنه        -

صر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض        بإذن المحكمة إيجار عقار القا    
الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلي ما بعد بلـوغ               
القاصر سن الرشد لأكثر من سنة، وإذا أجرت الوصية عين النـزاع فـي              
الحدود المقررة قانونا فإنه لا تكون في حاجة إلي إذن المحكمة الحـسبية،             
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 قد نشا صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً          بما لازمه أن هذا العقد    
للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار، وإذ ورد هـذا العقـد       
علي مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلي أجـل غيـر               
مسمي بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن إمتداد العقد في هذه الحالـة              

رده الإتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ليس م
فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد إنتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد             
مرور سنة من بلوغه سن الرشد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر             

ه في حق المطعون    وانتهي إلي بطلان عقد الإيجار سند الدعوي وعدم نفاذ        
 لمجرد أنهـا أبرمتـه   - لصدوره من المطعون ضدها الثانية     -ضده الأول   

دون إذن محكمة الولاية علي المال رغم أن مدته الإتفاقية تزيد عن سـنة              
وتخضع للإمتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن، فإنه          

  .يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 

 تمسك الطاعن بنفاذ عقد إيجار عين النزاع في حق مالك العقار            -١٤
مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وفي مواجهة جميع الورثة لصدوره          
من شقيقهم المطعون ضده الخامس المالك الظاهر وعدم إعتراض أي منهم           

وطلب . امة بعضهم بذات العقار والآخرين بذات البلدة    عليه ست سنوات وإق   
إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له             
وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من مدي توافر شروط الوضع الظـاهر            

 رغم كونه دفاعاًُ جوهرياً قد يتغير       -أو إجازة المالك لعقد الإيجار في حياته      
 وجه الرأي في الدعوي ورفض إحالـة الـدعوي إلـي            -ن صح    إ -به  

  .التحقيق دون مسوغ مما يعيبه
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٤٩  

 تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاسـتئناف          -١٥
 -نـزاع   غير الممثل في ال -بأن نجل المطعون ضدها الأولي      / / بجلسة    

كان يدير العقار المملوك لها ويقوم بتحصيل أجرته والإنفاق علي صـيانته     
ويظهر عليه بمظهر المالك وأن المطعون ضدهما الأولي والثاني قد أسهما           
بخطئهما في ظهوره بمظهر صاحبه مما دفع الطاعن الثاني إلي التعاقد معه 

 بمطابقة هـذا المظهـر      بإعتباره المالك للشواهد التي تؤكد الإعتقاد الشائع      
للحقيقة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإخلاء شقة النزاع علي سند من             
أن عقد الإيجار صدر له من غير مالك ولا ينفذ في حق المالكة الأصـلية               
التي جعلت حق إدارة العقار لنجلها المطعون ضده الثاني فقط ولم تجز هذه            

 دفاعه السالف بيانه والمستندات     الإجازة صراحة أو ضمناً دون أن يتنازل      
التي قدمها تأييداً لهذا الدفاع ويرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهري             

 أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإنـه يكـون            - إن صح    -من شانه   
  .معيباً

 

ة الموضوع بأن عقد الإيجار المحرر       تمسك الطاعنين أمام محكم    -١٦
 أصـيلاً عـن     - وهو أحد الملاك المشتاعين      -بينهما قد صدر من أولهما      

نفسه وبصفته مفوضاً عن باقي الملاك بعد أن قعد المطعون ضـده الأول             
لمدة حوالي ثلاث عشرة سنة تولي هو خلالها        . ..عن تنفيذ الإتفاق المؤرخ   

 -زاع دون إعتراض من أي مـن الـشركاء        إدارة العقار الكائن به عين الن     
 فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه        -بمن فيهم المطعون ضده الأول      

بالإخلاء إستنادا إلي أن عقد إيجار عين النزاع لم يصدر مـن المطعـون              
. ..ضده الأول المفوض من الشركاء في الإدارة بموجب الإتفاق المـؤرخ          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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٥٠  

 لا يملك حق إصداره، دون أن يعنـي         وإنما صدر من الطاعن الأول الذي     
ببحث دفاع الطاعنين علي نحو يدل علي أن المحكمة قد فطنت إلي حقيقته             

 ثبـوت   - لو صـح   -وأخضعته لتقديرها، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه       
وتفويض الطاعن الأول في إدارة العقار      . ..تقايل الشركاء للإتفاق المؤرخ   

لإجارة الصادرة منه إلـي الطـاعن       المملوك لهم علي الشيوع بما يجعل ا      
 نفاذة في حق الشركاء جميعاً، فإن       - والواردة علي إحدى وحداته    -الثاني  

  .الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله
 

 مـن القـانون     ٢٤٣ التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة        -١٧
 تقادم استثنائي خاص بالدعوي البوليصية وهي الـدعوي التـي        المدني هو 

يقيمها الدائن بطلب عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه إضراراً به، أمام            
الدعوي التي يقيمها المالك علي الشيوع بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار الذي            
يه يعقده أحد الشركاء في حقه، فإنها لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عل

 أنفة الذكر وإنما تجري عليها في شان تقادمها أحكام التقادم           ٢٤٣في المادة   
  . من القانون المدني٣٧٤العادي المنصوص عليه في المادة 

 
 

∗ ∗ ∗  
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 ٥١  

 
 




 

   

المواد ،  ةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربي        
  : التالية

  . لبناني٥٤١ و ٤٥٤ عراقي و ٧٥٢ سوري ٥٢٨ ليبي و ٥٥٩مادة 
   

  . العين المؤجرة يسري عليها ما يسري علي المبيع من أحكام
ومـن  ،  ويلاحظ أن الشئ المؤجر قد يكو حقا عينيا أو حقاً شخـصياً           

يجار بإنقـضاء هـذا     وينقضى الإ ،  الحقوق العينية التي تؤجر حق الإنتفاع     
إلا أن مالك الرقبـة قـد يجيـز         ،  الحق كما ينقضي بهلاك العين المؤجرة     

فإذا لم يجـزأ مكنـة أن       . الإيجار عن المدة التي تلي إنقضاء حق الإنتفاع       
يطلب من المستأجر الإخلاء بعد إعطائه الميعاد المنصوص عليه في المادة           

  .  أو الميعاد المناسب لنقل المحصول٧٦١
– 

   

 الإنتفاع حق عيني يخول صاحبه إستعمال شـئ مملـوك للغيـر             -١
إذ ،  فللمنتفع إذن أن يـؤجر العـين      ،  وإستغلاله وينتهي حتماً بموت المنتفع    

o b e i k a n d l . c o m
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تي ولا حد لمدة الإيجار إلا المدة ال      . الإيجار هو الوسيلة الطبيعية للإستغلال    
ولا يجوز بحـال أن     ،  يبقي فيها حق الإنتفاع قائماً لأنه بطبيعته حق مؤقت        

ويلاحظ أن المنتفع لا يتقيد لا تجاوز ثلاث سنوات         ،  يبقي بعد موت المنتفع   
ولا يدير العين   " لأنه عندما يؤجر العين لا يفعل ذلك بموجب حق الإدارة           

  . فاعوإنما يستعمل حقه الأصيل في الإنت، نائبا عن الغير
––– 

 فهو بالإيجـار    – يغلب ان يكون المؤجر مالكا للمال الذي يؤجره          -٢
ينزل عن حقه في إستعمال الشئ إلي المستأجر في مقابل الحصول علـي             

  . الأجرة
بـل  ، علي أنه لا يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للشئ الذي يؤجره      

   أن يكون له عليه حق يخوله الإنتفاع به يكفي
وعلي هذا الأساس يجوز لصاحب حق الإنتفاع أن يؤجر حقـه إلـي             

ومؤدي نصها أن العقد يكـون      ،   مدني ٥٦٠وعلي هذا نصت المادة     ،  الغير
ولكن تكـون مـدة هـذا       ،  صحيحاً ونافذا بين المستأجر وصاحب المنفعة     

فإذا انقضي هذا الحـق     ،  نتفاعالإيجار محدوده بما لا يجاوز نهاية حق الإ       
لم ،  قبل نهاية مدة الأجازة لإنتهاء مدة أو لموت المنتفع مثلا انتهي الإيجار           

  . يجز للمستأجر مطالبة المؤجر أو ورثته بشئ ما
أما بالنسبة لمالك الرقبة فإن الإيجار لا ينفذ في مواجهته إلا في حدود             

نتهاء مدته أو بموت المنتفع أو فإذا إنتهي هذا الحق بإ، مدة حق الإنتفاع فقط
الباقية صارت الأجازة غير نافذة في مواجهته بالنسبة للمدة    ،  لأي سبب آخر  

علي أن تراعي فـي ذلـك       ،  وجاز له إخراج المستأجر وإسترداد العين     ،  منها
      ، مـدني  ٥٦٣المواعيد المقررة للتنبية بالإخلاء وهي التي أوردتهـا المـادة           

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٥٣  

فـلا تجـوز مفاجـأة      ،  نقضاء الإنتفاع بموت المنتفع   إذ الغالب أن يكون إ    
فإذا أقر المالك هـذه الأجـازة       . المستأجر بل ينبغي أمهاله المهلة القانونية     

نفذت في مواجهته لمدتها كاملة رغم إنتهاء حق الإنتفاع وهو ما يـستطيع             
  . أن يقرها مقدماً أي قبل إنقضاء الإنتفاع أو بعده

 مدني علي نزول صـاحبي حـق        ٥٦٠ادة  وينطبق الحكم الواردة بالم   
  . الإستعمال وحق السكني عن للغير أسوة بصاحب حق الإنتفاع

– 

   

 المستحق في الوقف بوصفه صاحب حق إنتفاع له الحق في جزء            -١
 الموقوفة مقابل مدة قيام حق إنتفاعه ولا يسقط حقـه فـي             من إيجار العين  

تقاضي الأجرة أن يكون حلول الإيجار قد حدد له أجل لاحق لإنتهاء حقـه              
في الإنتفاع وعلي ذلك إذ توفي المستحق في الوقف قبل حلول قسط إيجار             

من الإيجار مناسب للمـدة التـي        أعيان الوقف كان لورثة الحق في جزء      
ذلك ، حق المستحق اللاحق أما باقي الإيجار فيكون من. اتهإنقضت حتي وف

لأن القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة النزاع كان يقضي بـأن حـق              
 وهو ما جري عليه قضاء      –المستحق في الوقف إنما هو حق إنتفاع عيني         

 والقاعدة في هذا الخصوص أن صاحب حق الإنتفاع له ما           –هذه المحكمة   
وقد نص عليهـا القـانون      ،  نتفاعه في أجرة العين محل الإنتفاع     يقابل مدة إ  

 وهي لا تخالف ما قال به المجتهـدون مـن           ٩٨٧المدني الجديد في المادة     
  . فقهاء الشريعة في المذهب الحنفي

–– 
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لمقرر في قـضاء هـذه   ذلك أن ا،   وحيث أن هذه النعي في محله      - ٢
 نفاذ التصرف المبـرم بعـوض بـين         –المحكمة علي النحو السالف بيانه      

متي ، في مواجهة صاحب الحق، صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية     
 في ظهور المتصرف علي –كان هذا الأخير قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً 

تعاقد معه للـشواهد    الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلي ال         
المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا            

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، المظهر للحقيقة
أو حجب نفسه عن تمحيص دفاع الطاعنين آنف الذكر للتحقيق من مـدي             

ي قد يتغير به وجه الـرأي   وهو دفاع جوهو  ،  توافر شروط الوضع الظاهر   
في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشـابه القـصور فـي               

دون حاجة إلي بحث باقي أسباب      ،  التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب     
  . الطعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

م المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القـانون          إذ كان الحك  -٣
المدني وقضى بطرد الطاعنة منها على سند من انتهـاء عقـد إيجارهـا              

 لوفاة المؤجر صاحب حق الانتفـاع إعمـالا لـنص           ٨/٨/١٩٩٣المؤرخ  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٥٥  

 من القانون المدني في حين أن قوانين إيجار الأماكن          ٥٦٣،  ٥٦٠المادتين  
 هذه العلاقة الإيجارية وحددت أسـباب إخـلاء         الاستثنائية هي التي تحكم   

 لسنة  ١٢١الأماكن المؤجرة خالية على سبيل الحصر بدء من القانون رقم           
 الواجب التطبيق على واقعة ١٩٨١ لسنة ١٣٦ وانتهاء بالقانون رقم ١٩٤٧

الدعوى وليس من هذه الأسباب وفاة المؤجر صاحب حق الانتفـاع فإنـه             
  .يكون معيبا
 

 

∗ ∗ ∗ 
 
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 
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٥٦  

 
 

 

   

المواد ،   العربية هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار       
  : التالية

 ٥٤١ سوداني و    ٤٥٦ عراقي و  ٧٣٦ سوري و    ٢٩ ليبي و    ٥٦١مادة  
  .  تونسي٧٢٩لبناني و

   

ولكن قد تكون شيئا آخر غيـر       . الأجرة قد تكون نقودا كما هو الغالب      
أو الإنتفاع بشئ آخر مقابل الإنتفـاع بـالعين   ،  كجزء من المحصول  ،  النقد

.  أو أي إلتزام آخر يلتزم بـه المـستأجر         )مقايضة إنتفاع بإنتفاع  ( المؤجرة
  . وهذا خلاف الثمن في البيع فإنه يجب أن يكون نقداً كما تقدم

– 

   

وتكون الغالب مقسطة علي مدة ،  الأصل في الأجرة أن تكون نقوداً -١
ولكن لا شئ يمنع من أن تكون مبلغاً مقطوعاً من النقود يـدفع             ،  اوية  متس

  . وإما في نهايته، وإما في بدء الإيجار، مرة واحدة
وتختلف الأجرة في الأجرة في الإيجار عن الثمن في البيـع فـي أن              

اما الأجرة فيـصح أن     ،  الثمن يجب أن يكون نقوداً وإلا كان العقد مقايضة        
ويصح ان تكون تقدمة آخري كما يصرح بذلك   ،  و الغالب تكون نقوداً كما ه   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٥٧  

فيجوز أن تكون الأجرة بناء يقيمه المستأجر فـي         ،   مدني ٥٦١نص المادة   
أو تحسينات يدخلها ، العين المؤجرة ويصبح ملكا للمؤجر عند نهاية الإيجار  
وقد تكون الأجـرة    ،  المستأجر علي العين المؤجرة تكون في مقابل الأجرة       

وقد تكون الأجرة جزءا من     ،   جملة واحدة أو علي عدة دفعات      بضاعة تدفع 
  . المحصول كما في المزارعة

––– 

 أن تكون الأجرة – مدني ٥٦١ في تطبيق المادة – ليس من اللازم -٢
كجـزء مـن    ،  بل يمكن أن تكون أي شئ آخر يقدمـه المـستأجر          ،  نقوداً
أو أن يلتـزم مـستأجر الأرض بـأن         ،  محصول أو الإنتفاع بشئ معين    ال

أو أن يلتزم مستأجر المنزل بـأن       ،  يصلحها وتكون الأجرة مقابل الإصلاح    
. وتكون الأجرة هي نفقات هذا البناء أو جزء منها        ،  يبني عليه طبقة جديدة   

وفي ،  وعلي العموم أي شئ أو إلتزام يقدمه المستأجر يمكن أن يكون أجرة           
هذا يختلف الإيجار إختلافا أساسياً عن البيع حيث يلزم أن يكون الثمن فيه             

فمبادلة منفعة شئ معين بمنفعة شئ آخر تعتبـر إيجـاراً           ،  مبلغا من النقود  
كما إذا منح شخص لآخر الحـق فـي أن ينتفـع          ،  متبادلا لكل من الشيئين   

لكيـة شـئ    ولكن مبادلة م  ،  بمنزله في مقابل ان ينتفع الأول بأرض للثاني       
ومن الممكـن أن    ،  بملكية شئ آخر غير النقود لا تعتبر بيعاً ولكن مقايضة         
كأن تؤجر الأرض   ،  يتفق علي أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود وشيئا آخر         

  . لقاء مبلغ معين وكمية محددة من القطن أو القمح
––

 

بل يجـوز أن تكـون      ،   لا تشترط في الأجرة أن تكون من النقود        -٣
 من القـانون المـدني   ٥٦١وعلي هذا نصت صراحة المادة   ،  تقدمه آخري 

o b e i k a n d l . c o m
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٥٨  

فيصح أن تكون الأجرة عبارة عـن إعطـاء شـئ كجـزء مـن               ،  الجديد
أو أن تكون عملاً يقوم به المـستأجر لحـساب المـؤجر            ،  المحصول مثلاً 

أو الـدفاع فـي     ،   من الإنتفاع بشئ مملوك له أن أو تصميم منزل         لتمكينه
  .ولكن الغالب عملاً أن تكون الأجرة نقدية، دعوى

– 

 الإتفاق علي الأجرة يعني في الواقـع الإتفـاق علـي أن يقـوم               -٤
ولكن قد  ،  ء مبلغ من النقود   والغالب أن تكون الأجرة إعطا    . المستأجر بعمل 

تكون إعطاء شئ مثلي آخر كعدد من قناطير القطن أو عـدد مـن أرادب               
وقد تكون عملا   ،  وقد تكون إعطاء شئ قيمي كدابة أو قطعة أرض        ،  القمح

فقد يتفـق علـي أن يقـوم        ،  آخر غير الإعطاء سواء كان إيجابياً أو سلبياً       
وعندئـذ تكـون بـصدد    . رالمستأجر بتمكين المؤجر من الإنتفاع بشئ آخ   

وقد ،  عقدى إيجار الأجرة في كل منهما هي التمكين من الإنتفاع في الآخر           
يتفق علي أن يقوم المستأجر في مقابل إنتفاعه بالشئ المؤجر عن فتح محل           

بشرط أن يكـون    ،  تجاري في حي معين إلي غير ذلك من صور الأعمال         
  . داب وفقاً للقواعد العامةوغير مخالف للنظام العام والآ، محل العقد ممكنا
– 

   

 أن كراء الريع    )التونسية( من المجلة المدنية     ٧١٤ إقتضي الفصل    -١
والعقار يمكن أن يكون حصة مشاعة من نتائج المكري أو من أي منقـول              

حصة والصفة، فإذا كان معين الكراء      مثل النتائج والطعام بشرط أن تعين ال      
حليب بقرة ونصف متحصل صابة ماشي فالعقد صحيح حـسب صـريح            
الفصل المذكور وإستناد حكام الأصل للتصريح بـبطلان الإلتـزام إلـي            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٥٩  

 والتـي   ٧٣٣ المنطبقة في مادة الكراء طبق الفصل        ٥٧٥نصوص الفصل   
الإسلامي فـي   بمقتضاها لا يصلح أن يكون كراء الشئ طعاما حسب الفقه           

إذ ان هناك غلطا ماديا في الترجمة لأنه يتضح من الأعمـال            ،  غير محله 
 أن المشرع التونسي لم يقـصد إلـي         ٥٧٥التحضيرية ومن طبيعة الفصل     

الأشياء النجسة وأنه إستند لترخيص الكراء بثمن يكون من حـصة نتـائج             
قـانون  المكري أو من المأكولات أو غيرها من المنقولات إلـي قواعـد ال            

 الذي يري عدم لزوم أداء الثمن نقودا بشرط ١٧٠٩الفرسي المبينة بالفصل 
إمكانية إنجرار مصلحة محسوسة للمكتري لاسيما وأن بعض المالكية يري          

  . إعطاء حصة من صابة أرض في ثمن كرائها
––

 

 لا يخـول للحـاكم      )التونسية( من المجلة المدنية     ٥١٢ إن الفصل    -٢
الإلتجاء إلي اليمن لتعيين قيمة الشئ المطلوب إلا إذا تعذر تعيين القيمة بوجه      

 ينطبق علي صورة إختلاف المكري والمكتري في مقـدار      آخر وأن هذا لا   
  . لمطلوبةالكراء وذلك لأن الإختيار يمكن من الوصول إلي النتيجة ا

– 

عدم انتهائـه بوفـاة     .  عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر      - ٣
إبرامه لإعتبارأت تتعلـق    . المستأجر لورثته دون المؤجر طلب إنهاء العقد      

علة . ثبوت طلب الإنهاء لورثته وللمؤجر علي السواء      . بشخص المستأجر 
  . بشأن معمل أسنان. مثال.  مدني٦٠٢، ٦٠١المادتان . ذلك

 
 
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٦٠  

 من قانون إيجـار     ٢٤ من القانون المدني و    ٥٥٨ النص في المادة     -٤
  لـسنة  ٥٢ من القـانون     ١٦ المقابلة لنص المادة     ١٩٧٧ لسنة   ٤٩الأماكن  
 يدل علـى أن     - ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من قانون إيجار الأماكن      ١٨ و ١٩٦٩

فإن تخلفت انتفى العقد، ولأنها مـن       . الأجرة ركن من أركان عقد الإيجار     
أركان العقد فإن الإيجار لا ينعقـد إلا إذا تلاقـت إرادة الطـرفين علـى                

دار مقدارها، أو ينظما في عقدها الأسس الواجب اتباعها في تحديد هذا المق           
أو يعهد بذلك إلى ثالث يفوضاه ما لم يعهد القانون بتحديد الأجرة إلى جهة              
تقوم بتحديدها على أسس محددة، فلا تخضع لمطلق تقدير هذه الجهة، وكل            
منازعة لتعيين مقدار الأجرة ابتداء هي بالضرورة منازعة في وجود عقـد   

ة البيـان إلا   سـالف ٢٤الإيجار لا يجوز للمؤجر دفعها بصريح نص المادة   
بالعقد المكتوب أو ما يقوم مقامه أو حكم بثبوت العلاقة الإيجارية بأركانها            
بما في ذلك مقدار الأجرة في الأحوال التي يجوز فيها صدور هذا الحكـم،            
ولا تقبل دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة ما لم تكـن العلاقـة               

لنحو، قبل توجيه التكليف إلـى      الإيجارية عند المنازعة قد ثبتت على هذا ا       
المستأجر حتى يثبت تقصيره، وهو شرط حتمي لقبول هـذه الـدعوى ولا            
يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة حـول اختـصاص              
محكمة الإخلاء بالفصل في المنازعات التي تثور بشأن الأجرة المستحقة،          

ي تطرأ بعد ثبوت العلاقة     إذ المقصود بهذا الاختصاص تلك المنازعات الت      
الإيجارية ذاتها بأركانها والتي تدور حول تعديل مقدار الأجرة لأن قانونـا            
خفضها أو زادها أو ملحقات للأجرة أو لنقص في الانتفاع بالعين أو للوفاء             
بها أو لأن الاتفاق جرى على أجرة لا يسمح القانون بتقاضيها وما شـابه              

قيام عقد الإيجار ذاته، ولازم ذلك ومقتضاه ذلك من منازعات لا تؤثر على   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٦١  

أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة ما لـم              
تكن هذه الأجرة ثابتة بعقد مكتوب أو حكم، لما كان ذلك، وكـان الحكـم               
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء دون أن يتحقق من تقديم             

  .ار، بما يبيعه بالخطأ في تطبيق القانونالمؤجر لعقد الإيج
 

  

∗ ∗ ∗
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مادة (

٦٢  

 
 


 

   

  : المواد التالية، هذه المادة في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
 سوداني  ٤٥٧ عراقي و  ٧٣٨ و ٧٣٧ سوري و  ٥٣٠ ليبي و  ٥٦١مادة  

  .  تونسي٧٣٦ لبناني و٥٣٧و
   

  : فإن ذلك يرجع لأحد أسباب ثلاثة، دإذا كانت الأجرة غير مقدرة في العق
أو إتفقا عليها ولكن تعذر     ) ب(أما الآن المتعاقدين قد اغفلا الإتفاق       ) أ(

أو حاولا الإتفاق عليها فلم يستطيعا ففى الفرضـين         ) ج(إثبات ماإتفقا عليه    
الأولين تكون الأجرة هى أجرة المثل فى مكان تمام العقد اما التقنين الحالى            

فينص على الفرض الثانى دون الأول ويجعل    ) ٢ فقرة   ٢/٤٤٦ فقرة٢٦٣م(
القول لأهل الخبرة إذا لم يمكن إثبات الأجرة بسند مخالصة وفى الفـرض             
الثالث يكون الإيجار باطلاً لأن المتعاقدين قد تعذر عليها الإتفاق على ركن            

  . من أركان العقد
– 

 
 يشترط فى الأجرة ان تكون جدية فإذا كانت صورية كـان عقـد              -١

الإيجار باطلاً بإعتباره وكذلك الأمر إذا كانت الأجرة تافهـة بـأن سـمى             
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 ٦٣  

المتعاقدان اجرة تكاد تكون فى حكم العدم فتأجير أرض لجمعيـة خيريـة             
ون معه العقـد فـى       لإقامة بناء لتحقيق اغراضها يك     )رمزية(بأجرة تافهة   

 . حقيقته عارية أو هبة حق الإنتفاع فى صورة إيجار
ولايشترط ان تكون الأجرة معادلة للريع الحقيقى للشىء المـؤجر أو           

 لا تمنع مـن     - وهى التى يكون فيها غبن فاحش      –مقاربة فالأجرة البخسة    
صحة الإيجار كما لا يجوز فسخ الإيجار للغبن أو رفـع دعـوى بتكملـة               

 إلا إذا كانت العين المؤجرة وقفاً ولا يستطيع المستأجر كـذلك أن             الأجرة
يطعن بالغبن فى الأجرة العالية إلا إذا كانت تجاوز حداً أقـصى فرضـه              

  . تشريع إستثنائى فتنزل الأجرة إلى هذا الحد
والأصل ان الأجرة يحددها المتعاقدان ويحددانها بمبلغ معـين يـدفع           

نة ولكن لا يوجد ما يمنع من ترديـد الأجـرة           أقساطاً متساوية كل مدة معي    
على أكثر من صورة واحدة فيشترط المـؤجر علىالمـستأجر أن تكـون             
الأجرة مبلغاً معينا إذا لم يؤجر المستأجر العين من الباطن فإذا أجرها من             
الباطن كانت الأجرة مبلغا أكبر يعينانه أو أن تكون أجرة الأرض الزراعية            

عت قمحا وأجرة أعلى إذا زرعت قطناً وقد نص التقنين          مبلغاً معينا إذا زر   
:  منه إذا يقـول    ٧٣٧المدنى العراقى على هذا الفرض صراحة فى المادة         

 يصح ترديد الأجرة على أكثر من صورة واحدة ويلزم اعطاؤها على            -١"
  . الصورة التى تظهر فعلاً

 فلو إستؤجر حانوت على ان يكون لـه أجـرة معينـة أن إسـتعمل           -٢
لعطارة وان تكون له أجرة أخرى أن إستعمل للحدادة فأى العملين إستعمل فيه             ل

  ."الحانوت تعطى اجرته
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مادة (

٦٤  

 مدنى وأعماله التحضيرية أن المتعاقـدين       ٥٦٢ونرى من نص المادة     
إذا سكناً عن تحديد الأجرة وعن تحديد أى أساس يقوم عليه تقديرها فـان              

بتجديد الأجرة فى هـذه الحالـة       الإيجار لا يكون باطلاً بل يتكفل القانون        
ويقدرها بأجرة المثل كذلك إذا إتفق المتعاقدان على تقدير الأجـرة ولكـن             
تعذر على أى منهما إثبات ما إتفقا عليه فقد تكفل القانون بتحديد الأجـرة              
حيث قدرها باجرة المثل وأجرة المثل يحددها القاضى مستعيناً فـى ذلـك             

يضاً بأوراق ومستندات كما لو قدمت فـى        برأي أهل الخبرة وقد يستعين أ     
القضية عقود إيجار عن نفس الشىء المؤجر فى مدة سابقة أو فى مدة تالية              

  . أو قدمت عقود إيجار عن أعيان تماثل العين المؤجرة
– 

 يتضمن تحديداً    إذا خلا عقد الإيجار من ايه إشارة إلى الأجرة فلم          -٢
لها ولا بيانا لكيفية تقديرها فيما بعد أو إعتمد لتحديدها أساسا غير صـالح              
كان عهد إلى احد المتعاقدين بمهمة هذا التحديد فإن الإيجار يتعقد مع ذلك             

  . وتكون الأجرة الواجبة هى أجرة المثل
ويقصد باجرة المثل اجرة مثل العين المؤجرة فقـد كـان المـشروع             

دى للقانون المدنى الجديد ينص صراحة على النظر إلى مكان العقـد            التمهي
  . ولكن هذا النص حذف من القانون دون بيان لسبب حذفه

ولما كانت الأجرة تقابل الإنتفاع فإنه يجب أن يكون تقديرها بحـسب            
الجارى فى مكان الإنتفاع ولا يثير تحديد هذا المكان أية صعوبة بالنـسبة             

 فى حيزها ولذلك فمن المتفق عليه أن أجرة العقار تقـدر            للعقارأت لثباتها 
باجرة مثله فى مكانه أما بالنسبة للمنقولات فان الأمر محل خـلاف بـين              
الشراح فبعضهم يرى النظر إلى محل العقد ولكن غالبيتهم ترى أن العبرة            
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 ٦٥  

بمكان تسليم المنقول على إعتبار أن الغالب فى المنقول أن ينتفع بـه فـى               
  .  الذى تم تسليمه فيهالمكان
––


 

   

 الإيجـار    لمحكمة الموضوع ألا تحاسب الوصى على أساس عقد        -١
النسبى يزعم عقده مع الغير إذا تبين لها أن هذا العقد لم ينفذ وان الوصى               
هو الذى إستغل فعلاً لحسابه أطيان عديم الاهلية إذ لها فى هذه الحالـة أن               

  . تلزمه بأاجر المثل دون الأجر المسمى فى العقد
– 

يوجد نص قانونى يحجز تقدير كراء المثل بـالتنظير بمحـلات            لا -٢
 . بل يرجع إلى جميع العناصر واهميها المادية. أخرى


– 

 ان مسألة تقدير معين الكراء هى موكولة إلى اجتهـاد المحكمـة             -٣
 . المطلق
– 

 إذا إتفق الطرفان على أصل عقد الكراء وإختلفا فى مبلغـه فـإن               -٤
قواعد الإثبات العامة تقتضى إلزام المدعى بإثبات مايدعيه ولا وجـه فـى     

 من المجلة المدنية    ٧٣٦هذه الصورة إلى تقدير كراء المثل إذا ان الفصل          
 . شار إلى تقدير كراء المثل فى صورة عدم تعيين الكراءا

– 
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٦٦  

 الحكم بكراء المثل لا يجوز قانوناً إلا إذا بقى المتسوغ بـالمكرى             -٥
 . بعد فسخ العقد بطريق التراضى أو التقاضى

 

متـي كـان    .  من سلطة محكمة الوضـوع     إثبات العلاقة الإيجارية   - ٦
  . إستخلاصها سائغا

إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعة التي تخضع لمطلـق          
سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمـة الـنقض             

ا أصلها فىالأوراق وتؤدى إلى     متى أقامت قضاءها  على أسباب سائغة له       
  . النتيجة التى انتهت إليها

 

 الحكم بإثبات العلاقة الإيجابة وجوب بيانه مقدار الأجرة الواجب          - ٧
 ٥٦٢على المستأجر اداؤها إستحالة تحديدها أثره تقديرها بأجرة المثـل م          

  . مدنى
 وعلـى   –قة الإيجارية بين طرفى عقـد الإيجـار         إذ كان إثبات العلا   

 ينقضى بيان محل إلتـزام كـل مـن          –ماجرى به قضاء محكمة النقض      
الطرفين وكانت الأجرة هى محل إلتزام المستأجر فى هذا العقد بما لازمة            
بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه 

 كما يشترط فى أى محل للإلتزام أن تكـون          –يها  وبين المؤجر ويشترط ف   
موجودة ومشروعة ومعينة أو مقابلة للتعيين فإن إستحال أعمـال المعيـار          

 سواء كانت هذه الإستحالة مادية أو قانونية فإنهـا          –المتفق عليه لتحديدها    
  .  من القانون المدنى٥٦٢تقدر باجرة باجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 

 
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 ٦٧  

 أحقية المؤجر النية فى التمسك بالعقد الصورى لامحل لاعمـال           - ٨
النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجـار الأمـاكن             

  . الإستثنائية على سبيل الحصر علة ذلك
 

ر فى إثبات صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفا     حق المستأج  - ٩
فيه بكافة طرق الإثبات لامحل للقضاء بالإخلاء متى ثبتت صـورية هـذا             

  . التصرف ولو تمسك المؤجر حسن النية بالعقد الظاهر
فيه بكافة  " للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولوكان صرفا       

ل للقضاء بالإخلاء ولو كان     طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذلك كان لا مح         
المؤجر حسن النية لايعلم بصورية التصرف وتمـسك بالعقـد الـصورى            

  .الظاهر
 

 رفض الحكم المطعون فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر - ١٠
  . بشأن تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لا خطأ

كان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسـمة للمطعـون    إذ كان ذلك و   
بشأن تقاضيه منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجـار وكـان           ) الموجر(ضده  

الحكم المطعون فيه قد رفض توجيهها للمطعون ضده فإنه يكون قد إلتـزم             
  . التطبيق الصحيح لأحكام القانون

 

 المستأجر فىإثبات صورية التصرف منه ولو كان طرفـاً           حق - ١١
فيه بكافة طرق الإثبات إثبات ذلك أثره لامحل للقضاء بالإخلاء ولو كـان             

  . المؤجر حسن النية لا يعلم بتلك الصورية

o b e i k a n d l . c o m
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٦٨  

للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغيـر ولـو كـان             
ك كان لا محـل للقـضاء       طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذل         

بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون            
  . إعتبار به فى هذه الحالة

 

 تمسك الطاعن أمام المحكمة الموضوع بإحالة الـدعوى إلـى           - ١٢
اء الحكم المطعون فيـه     التحقيق لإثبات استئجاره للعين دفاع جوهرى قض      

بالإخلاء إستناداً إلى ثبوت بطلان عقد الإيجار وايصالات سـداد الأجـرة            
  . وعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون ان يعرض لهذا الدفاع قصور

 

 تمسك الطاعنتين بصورية عقد الشركة المبرم بـين المطعـون         - ١٣
ل وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاتـه وإنـه يخفـى       ضده الأو 

تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع إستدلال الحكم المطعون فيه علـى            
جدية عقد الشركة من توثيقه بالشهر العقارى على الرغم من ان إجراءات            
توثيق عقد الشركة لايدل بذاته على جديته ولا يحول دون ان يثبت الغيـر              

  .  فساد فى الإستدلالصوريته
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على جدية عقد الـشركة الـذى              
تمسكت الطاعنتان بصوريته وإنه يخفى تنازلا عن العين المـؤجرة محـل       
النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقـه بالـشهر            

 بذاته على جديتـه     العقارى وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لايدل       
وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين ان يثبت الصورية رغم استيفاء            

 فإن الحكم بهذه يثبت الصورية رغم   -إجراءات الشهر بكافة طرق الإثبات      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٦٩  

 فإن الحكم بهذه المثابة يكون –استيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الإثبات      
  . قد أقام قضاءه على قرينة معيبة

 

 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان كل طلب أو وجه دفـاع              - ١٤
يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيـه             

يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الحكـم          ويكون الفصل فيه مما     
أسـباب خاصـة والا إعتبـر      يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه ب       

حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن   
 صـورية   ١/١٢/١٩٨٨ الطاعن قد تمسك بصورية عقد الإيجار المـؤرخ       

مطلقة مستدلاً على هذه الصورية بالقرائن الواردة بوجه النعى إلا أن الحكم        
لطاعن ولم يمحص القـرائن التـى       المطعون فيه لم يعرض لما تمسك به ا       

ساقها تدليلاً على صحة دفاعه على الرغم من أن هذا الدفاع قد يترتب على 
تحقيقه تغيير وجه الرأي فى الحكم مما كان يجب على المحكمة أن تفصل             
فيه وتقول رأيها بأسباب خاصة أما أنها لم تفعـل فـإن حكمهـا مـشوباً                

  . ث باقى أسباب الطعنبالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبح
 

 أن المشرع أجاز فـي      - قضاء هذه المحكمة     -  إن من المقرر      -١٥
 في شأن تأجير الأماكن للمستأجر - ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٤المادة 

لة عدم  إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حا          
وجود عقد مكتوب كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة            
في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمـئن             
إليها منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط  بأن يكون تحصيلها متفقا              

ري للخصوم  مع الثابت بالأوراق وأن تكون قد وردت على كل دفاع جوه          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٧٠  

وأنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونـه             
من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها مـا يكفـى             
لتكون عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن  ذلك مشروط بـأن يكـون               

 عن التحقيـق    قضاؤها محمولا على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الغناء        
  .وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قـد تمـسك              
بدفاعه أمام محكمة الموضوع بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع           

 لا صـلة لهـا بقـرار        -بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول        
حالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه العلاقة، إذ       الإستيلاء على العين  وطلب إ     

أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بموجب قرار وزاري بالإستيلاء عليها وأنه           
لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدى إلي القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحـق               
على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الإستيلاء بإعتبار عقـد           

ضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وإن المطالبة بالزيادات          الإيجار ر 
والضريبة العقارية، مقابل الإنتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم          
عليها لا يدل على وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التي لا تستند إلي دليل              

وى دون حاجـة إلـي إحالتهـا        يستقيم معه والتي تنفى تماما من أوراق الدع       
للتحقيق وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلـب               
الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلي التحقيق ويتضمن مصادرة على حقـه فـي        

 وجه الرأي فـي     - إن يثبت    -إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به          
بحق الدفاع والقصور في التسبيب بمـا       الدعوى، فإنه يكون قد شابه الإخلال       

  .يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٧١  

 
 





 

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

 



 




 

   

   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
 سودانى ٤٥٥عراقى و٧٤١سورى و٥٣١ ليبى و٥٦٢مادة 

  .  تونسى٧٩٢لبنانى و٥٦١و
   

ن الإيجار المدة وهى كالأجرة إما أن يحددها المتعاقدان بإتفاق          من اركا 
سواء لانهما اغفلا التحديـد أو لانهمـا      (فيما بينهما وإما أن يتركا تحديدها       
 واما ان يحدداها ولكن يتعـذر إثبـات         )ذكرا أن الإيجار المدة غير محددة     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٧٢  

ذلـك ففـى    ماحدداه واما ان يختلفا فى تحديدها ولا يتم بينهما إتفاق على            
الفرض الأخير يكون الإتفاق باطلاً كما فى الأجرة وفى حالة ما إذا تركـا              
التحديد أو تعذر إثبات ما حدداه يعتبر الإيجار منعقداً لمدد متتالية كل مـدة              
منها هى المدة المحددة لدفع الأجرة وينتهى الإيجار بإنتهاء أى مدة من هذه             

ر بالإخلاء فى مواعيد معينة ذكرتهـا      المدد إذا نبه أحد المتعاقدين علىالآخ     
 وهى نصف مواعيد دفع الأجرة على ألا تكون أطول من ثلاثة            ٧٦١المادة  

أشهر فى الأراضى الزراعية والأراضى البور ومن شهرين فى المنـازل           
والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن والأماكن المبنية غيـر   

فى المساكن والغرف المؤثثة وفـى أى       المؤثثه بوجه عام ومن شهر واحد       
 من التقنين الحـالى وهـى لا        ٣٨٣/٤٦٨قارن المادة   (شىء غير ما تقدم     

  . )تستقصى كل الحالات والمواعيد فيها أطول
ويلاحظ ان المشرع يجعل الحكم واحدا فى إيجار لم تحدد مدته وإيجار            

 الفرضين فينفق تحددت مدته ولكن تعذر إثباتها أما التقنين الحالى فيميز بين
مع المشرع فى الفرض الأول مع إختلاف فى مواعيد التنبيه بالإخلاء كما            
تقدم ويجعل المدة فى الفـرض الثـانى تتعـين بحـسب عـرف البلـد                 

 بقى أن يحدد المتعاقدان المـدة بإتفـاق         )مصرى٢فقرة  ٢/٤٤٦فقرة٣٦٣م(
ز على حد اقصى للمدة التـى يجـو       ) ٧٦٠م(فيما بينهما وقد نص المشرع      

الإتفاق عليها وهى ثلاثون سنة فإذا أبدا المتعاقدان الإيجار أو حددا له مدة             
اطول من ثلاثين سنة جاز لكل منهما بعد إنقضاء ثلاثين سـنة ان ينتهـى               
الإيجار بعد تنبيه بالإخلاء فى ميعاد هو نصف ميعـاد دفـع الأجرةعلـى              

حو المبـين   الايكون اطول من ثلاثة أشهر أو شهرين أو شهر واحد علىالن          
 وكل إتفاق على غير ذلك يكون باطلاً لمخالفته للنظام العام           ٧٦١فى المادة   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٧٣  

ولكن هذا لا يمنع المتعاقدين من الإتفاق على أن يكون الإيجار لمدة حيـاة              
المؤجر أو المستأجر حتى لو إمتدت الحياة لأكثر من ثلاثين سنة ويعتبـر             

 فيه أن يبقى ما بقى المستأجر       الإيجار معقوداً لمدة حياة المستأجر إذا نص      
 من المشروع   ٧٦٠يدفع الأجرة ولايوجد فى التقنين الحالى ما يقابل المادة          

  .التى تنص على هذه الأحكام
– 

 
 مدنى أن الشىء المؤجر ينقسم إلـى        ٥٦٣ يبين من نص المادة      -١

  : لاثةطوائف ث
  . الاراضى الزراعية والبور والفضاء المعدة للبناء) ١(
 منازل  وحوانيت ومكاتب ومتاجر      : الأماكن المبينة غير المؤثثة   ) ٢(

 . ومصانع ومخازن وغيرها
المساكن المؤثثة وغير ما تقدم ويدخل فى ذلك المنقول بمختلـف           ) ٣(

لى عقـار كحـق     أنواعه والحقوق الشخصية والمعنوية أما الحق العينى ع       
 .الإنتفاع فيدخل فى الطائفة الأولى أو فى الطائفة الثانية بحسب الأحوال

ومدة الإيجار فى جميع الطوائف الثلاث هى مدد دفع الأجرة متناليـة            
حتى يحصل التنبيه بالإخلاء ومن ثم كانت المدة غير معينة فإذا كان ميعاد             

كانت مدة الإيجار سنة     كما فى الاراضى الزراعية      –دفع الأجرة كل سنة     
تمتد إلى سنة ثانية فثالثة فرابعة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء من             

 كما يكون ذلك    –احد الطرفين للآخر وإذا كان ميعاد دفع الأجرة كل شهر           
 كانت مدة الإيجار شهر يمتد إلى  شهر ثـان فثالـث             –عادة فى المنازل    

 وإذا –خلاء من احد الطرفين للآخر  فرابع وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإ      

o b e i k a n d l . c o m
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٧٤  

كان ميعاد الدفع الأجرة أسبوعاً أو يوماً كما يحدث فى إيجـار الـسيارأت              
 كانت مدة الإيجار أسبوعاً أو يوماً يمتد إلى ثان فثالث           –والأفلام السينمائية   

فرابع وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين للآخـر وإذا             
 كما يحدث فـى إيجـار الـدراجات      – الأجرة ساعة واحدة     كان ميعاد دفع  

فالغالب أن يكون المتعاقدان قد قصدا ان ينتهى الإيجار بإنقضاء الساعة إلا            
إذا تجدد ضمنياً ساعة أخرى فثالثة فرابعة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه فى             

  . ميعاد نصف ساعة
لايزيد علـى   وميعاد التنبيه بالإخلاء فى الاراضى ثلاثة أشهر بحيث         

نصف مدة دفع الأجرة وفى الأماكن غير المؤثثة شهران بحيث لايزيد على           
نصف مدة دفع الأجرة وفى المـساكن المؤثثـة والمنقـولات والـذهبيات             
والعوامات شهر واحد بحيث لا يزيد على نصف مدة دفع الأجرة ولاتعتبر            

ويجوز إطالـة   هذه الأحكام من النظام العام فيجوز الإتفاق على مايخالفها          
  .ميعاد التنبيه أو تقصيره

وإذا كان الشىء المؤجر يشمل عدة أشياء أجـرت كمجمـوع واحـد             
 كما لـو كـان   –وإختلف ميعاد التنبيه بالإخلاء بالنسبة إلى كل شىء منها     

فميعاد التنبيه بالإخلاء هـو     " الشىء المؤجر أرضا زراعية وبناء ومصنعا     
  . الذى يعد أساسا من هذه الأشياءالميعاد المقرر بالنسبة إلى الشىء

وإذا حصل التنبيه بالإخلاء بعدالميعاد كان غير نافذ ولو كان سبب 
  . التأخر قوة قاهرة
– 

 مدنى توجد قاعدة عامة تحكم      ٥٦٣ كما هو ظاهر من نص المادة        -٢
الشىء المؤجر هذه القاعدة هى أن ميعاد   ميعاد التنبيه بالإخلاء مهما إختلف      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٧٥  

التنبيه هو نصف الفترة المحددة لدفع الأجرة ولكن هناك حداً أقصى لميعاد            
التنبيه بالإخلاء يختلف العين المؤجرة ففى أراضى غيـر المبنيـة سـواء             
أكانت أراضى زراعية أم الأرضى بور لا يزيد ميعاد التنبية بالإخلاء على            

لت الفترة المعينة لدفع الأجـرة مـع مراعـاة حـق            ثلاثة أشهر مهما طا   
المستأجر فى الحصول وفقاً للعرف بمعنى أنه إذا صدر التنبيه فى ميعـاده             
وكانت الأرض وقت إنتهاء المدة السارية مشغولة بالزرع فـإن الإيجـار            
يستمر نافذاً حتى مضى الوقت الكافى لنضج المحـصول وتقلـه حـسب             

مبانى غير المؤثثة ايا كان نـوع نوعهـا         مايقضى به عرف الجهة وفى ال     
الخ لا يزيـد ميعـاد التنبيـه        . ..كالمنازل والحوانيت والمكاتب والمخازن   

بالإخلاء على شهرين مهما طالت الفترة المحددة لدفع الأجرة وفى المبانى           
المؤثثة سواء أكانت منازل كاملة أم شققاً أم غرفاً وكذلك فى كل شىء غير              

 والمنقولات عموما لا يزيد ميعاد التنبيه بالإخلاء علـى          ما تقدم كالعائمات  
شهر واحد  مهما كبرت الفترة المعينة لدفع الأجرة ويجب لكي ينتج التنبية             
بالإخلاء أثره القانوني أن يصل إلي الطرف المعلن إليه في وقت أقصاه هو 

، ة مـثلاً فإذا كان الإيجار مشاهر، اليوم الأخير من الأيام الجائز التنبية فيها 
وجب أن يصل التنبية بالإخلاء في وقت أقصاه هو اليـوم الأخيـر مـن               

  . الخمسة عشر يوماً الأولي من المدة السارية
– 

،  إذا كانت الأجرة تدفع باليوم فإن الإيجار يعتبر معقوداً ليوم واحد           -٣
وإذا ،  وإذا كانت الأجرة تدفع بالشهر إعتبرت مدة الإيجار شـهراً واحـداً           

  . كانت الأجرة تدفع سنويا إعتبرت مدة الإيجار سنة واحدة
وقد حدد المشرع مدة الإيجار بالفترة المعينة لدفع الأجرة علي أسـاس        
  . ان تلك الفترة هي أقل مدة يتصور أن المتعاقدين أرادا بقاء الإيجار لغايتها

o b e i k a n d l . c o m
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٧٦  

  .وقد حدد المشرع مدة الإيجار بالفترة المعينة لدفع الأجرة علي أساس
ويلاحظ أنه في جميع الحالات التي يحدد فيها المشرع مدة العقد بالفترة 

بل ،  لا ينقضي الإيجار بإنتهاء هذه الفترة بقوة القانون       ،  المعينة لدفع الأجرة  
خلاء في مواعيد حـددتها     يلزم لذلك أن ينبه أحد المتعاقدين علي الآخر بالإ        

  . ٥٦٣المادة 
–– 

وإتفقا علي تأجير شـقة إيجـار   ،  إذا لم يتفق المتعاقدان علي المدة    -٤
فالقانون كما فعل بالنـسبة     ،  شهري معين دون أن يعرضا أصلا لمدة العقد       

كم الإتفاق علي الإيجار لمـدة      ويأخذ هذا الإتفاق ح   ،  للأجرة يعين مدة العقد   
. وكذلك الإتفاق علي المدة عند تعذر إثبات المدة المتفق عليها         ،  غير معينة 

وقد عين القانون مدتـه     ،  ويسمي الإيجار في هذه الأحوال غير معين المدة       
بـل  ،  بالمدة المعينة لدفع الأجرة ولكن العقد لا ينتهي بانتهائها بقوة القانون          

أن ينبه أحد المتعاقدين علي الآخر بالإخلاء قبل إنقضاء         يجب لإنتهاء العقد    
هذه المدة بميعاد معين يختلف بإختلاف الشئ المؤجر والمدة المعينة لـدفع            

  .  مدنى٥٦٣الأجرة وهذا ما نص عليه المشرع فى المادة 
– 

   

يه بالإخلاء لإنتهاء مدة العقد وجوب إشتمال عباراته على ما           التنب - ١
يفيد رغبه موجهه فى إعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معـين دون إشـتراط              
ألفاظ معينة افصاح موجه التنبيه عن السبب فى طلب الإخلاء أثره وجوب            
الوقوف فىاعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يـتم             

غييره يستوى فى ذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القـضاء المـستعجل أو             ت

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٧٧  

القضاء الموضوعى أو ان يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية         
اعتداد حكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه إلى الطاعن قبل رفـع الـدعوى             

  . المستعجلة لاخطأ علة ذلك
 

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان مفاد مانصت عليه المـادة             - ٢
 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينـة لرفـع             ٥٦٣

الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على             
لتنبيه الـصادر    ان ا  –المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينه بالنص        

ممن يملك ذلك هوعمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد ان يعلن             
عن إرداته فى إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعا لـذلك الرابطـة              

 وكان تحديد هـذه المـدة       –العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة         
لا يفاجى بما لم يكن فـى       تقرر لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى        

حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة كما يترتب على ذلك من وضع جديـد فـإذا               
ماتحقق هذا الأمر انقض العقد فلا يقدم مـن بعـد إلا بالإيجـاب وقبـول                

  . جديدين
 

لإخلاء  إذ كان الثابت فى الأوراق ان التنبيه على الطـاعنين بـا            - ٣
العين المؤجرة لهما صدرا من المطعون ضدهما الأول والثانية ومن زوجة           
المطعون ضده الخامس وأن الدعوى وإن كانت قد رفعت من هؤلاء إلا أنه             
قد تم تصحيح شطلها بتدخل المطعون ضدها الرابعة فيها وأقر المطعـون            

 ان يصدر مثلا    ضده الأول بأنه أقامها بالوكالة عنها فالتنبيه بالإخلاء يصح        
من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينـوب عـن أى منهمـا وإذا تعـدد      
المؤجرون أو المستأجرون فيكفى أن يصدر التنبيه من احدهم طالما أنهـم            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٧٨  

أجازوه اذ يعد فى هذه الحالة وكيلاً عنهم لما كان الحكم المطعون فيه قـد               
  . صحيحاًإلتزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً 

 

 عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الإستثنائية مؤقته عدم تحديد  - ٤
مدتها أو ربط انتهائها بامر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحالة معرفـة             
تاريخ انتهائها وجوب إعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة لكـل            
من طرفيه الحق فى انهائه بالتنبيه على الآخر فىالميعاد القانونى المادتان           

  .  مدنى مثال٥٦٣ و ٥٥٨
 

 التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للآخر أثره           - ٥
ق من وجه انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة عدم مراعاة التنبيه أثره ح

  .إليه فى إنتهاء العقد قبل الميعاد المحدد
 

من القانون المدنى يـدل     ) ٥٦٣) (٥٥٨( مفاد النص فى المادتان      - ٦
علىان المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وإعتبر المدة ركنا فيه وانه إذا            

ت ينتهى فيه الإيجار اوتعذر إثبـات المـدة         عقد العقد دون إتفاق على مبقا     
المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لايمكن معرفة تاريخ إنتهاء الأجازة            
على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بامر مستقبل غير محقق الوقوع تعين            
إعتبار العقد منعقدا لفترة معينة لدفع الأجرة ويكون لكل مـن المتعاقـدين             

العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فىالمواعيـد المبينـه   الحق فى إنهاء   
  . سالفة البيان) ٥٦٣( بنص المادة
 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٧٩  

 قد إنعقـد   – واذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ           - ٧
ت تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وله وحده  لمدة خمس سنوا  

 جنيهاً تدفع شهرياً فإنـه مـع   ١٨٠الحق فى طلب إنهائه وأن الأجرة مبلغ    
وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد إنتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة            

 ـ            اء لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لاى من المتعاقدين الحق فى إنه
العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة             

 مدنى وإذا كان الطاعنون قد نبهوا المطعون ضدهم رسـميا فـى             )٥٦٣(
 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد إنفصمت بهـذا           ٢٧/١/١٩٨٣

 مـدة   التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلـى تحديـد            
  . الاجارة تحديدا تحكميا بثلاثين عاما فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

 
 
 
 

 إنقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الإسـتثنائية بإنتهـاء           - ٨
بقـاء  . وجوب  مراعاة التنبية بالإخلاء إذا إتفق المتعاقدان علي ذلك         . مدته

تجديد ضمني للعقد   . المستأجر بالعين بعد إنتهاء مدة العقد برضاء المؤجر       
. ه الحالـة  وجوب مراعاة مواعيد التنبية للإخلاء في هـذ       . وليس إمتداد له  

  .  مدني٥٦٣، ٥٩٩مادتان 
 

انتهاؤهـا بإنتهـاء    .  عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني      - ٩
التنبية بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقـد الإيجـار   . المدة المحددة فيها 

سريان قانون إيجار الأمـاكن     . انحلال الرابطة العقدية بينهما   . أثره. للآخر
مناطـة أن تكـون   . علي القري التي يصدر بها قرار من وزير الاسـكان        

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٨٠  

العلاقة الإيجارية عن الأماكن الواقعة بها مازالت قائمة في تاريخ العمـل            
  . بالقرار المذكور
 

عـدم  . مؤقتة. للقوانين الإستثنائية عقود الإيجار الغير خاضعة      - ١٠
تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إسـتحالة             

وجوب إعتبار العقد منعقدا للفتـرة المحـددة لـدفع          . معرفة تاريخ إنتهائها  
لكل من طرفية الحق في إنهائه بالتنبية علي الآخر فـي الميعـاد             . الأجرة
  .  مدني٥٦٣ ،٥٥٨المادتان . القانوني

 

ثبوت إنعقاد عقد إيجار محل النزاع لمدة محددة تتجدد تلقائيـا            - ١١
تخويلـه  . لمدد آخري مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيـذ إلتزاماتـه          

 بعد إنتهاء   –وجوب إعتبار العقد    . أثره.  حق إنهائه  – دون المؤجر    -وحده
إنقضاؤه بالتنبية بنـاء    .  منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة     –لمدة الإتفاقية   ا

 مـدني أو    ٥٦٣علي طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة          
  . المتفق عليها فيه
 

قائياً طالما كان  ثبوت إنعقاد عقد إيجار النزاع لمدة شهر تتجدد تل- ١٢
وجوب إعتباره منعقداً للفترة المحددة لـدفع       . المستأجر قائما بسداد الأجرة   

. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبية علي الآخر فـي الميعـاد       . الأجرة
قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبية علي الطاعن بإنهاء العقد .  مدني٥٦٣م

إلتزام الحكم المطعون فيه هذا     . يجاريةإنقضاء العلاقة الإ  . أثره. في الميعاد 
  . النظر لا خطأ
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٨١  

إنعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة طالمـا            - ١٣
. تخويله وحده دون المؤجر حق إنهائه     . كان المستأجر قائماً بتنفيذ إلتزاماته    

 منعقـدا للفتـرة     – بعد إنتهاء المدة الإتفاقيـة       – العقد   وجوب إعتبار . أثره
المحددة لدفع الأجرة وإنقضائه بالتنبية بناء علي طلب أحد المتعاقدين فـي            

  .  مدني٥٦٣المواعيد المبينة بنص المادة 
 
 

 ثبوت إنعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة ستة أشـهر تتجـدد             - ١٤
طالما كان المستأجر قائما بسداد الأجرة وحقه وحده فى طلب انهائه وجوب        
إعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وحق المتعاقدين فى طلب انهائه           

 مـدنى قيـام     ٥٦٣بالتنبيه علىالآخر قبل النصف الأخير مـن الـشهر م         
الطاعنين بالتنبيه علىالمطعون ضدهم بإنهاء العقد فى الميعاد أثره انفصام          

  . العلاقة الإيجارية
 

ثبوت أن عقد الإيجار سند الدعوى غير محدد المـدة إعتبـاره             -١٥
نهائـه  منعقدا لمدة شهر وهى الفترة المعينة لدفع الأجرة مؤداه للمـؤجر ا           

بالتنبيه على المستأجر قبل النصف الأخير من الشهر تجـدد العقـد قبـل              
 ٣١/٧/١٩٨٠إستعمال قبل حقه فى التنبيه لمدد متوإليه إنتهاء هذه المدة فى 

 إعتبار العقد إنعقد لمدة شهر أغـسطس        ٣٠/٧/١٩٩٨٠حصول التنبيه فى    
نى أثر ذلـك     ويكون التنبيه قد تم فى الميعاد القانو       ٣١/٨/١٩٨٠ينتهى فى   

  . إنحلال العلاقة العقدية
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((
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٨٢  

 إستناد أثر التنبيه مناطة إقامة دعوى بإنهاء العقد إسـتناداً إليـه             -١٦
والحكم فى موضوعها بالإيجاب أو الرفض الأحكـام والقـرارأت التـى            

 أثر لها علـى     الدعوى قبل الفصل فى موضوعها لا      تصدرها المحكمة فى  
  . التنبيه إستمراره منتجا لكافه أثاره حتى الفصل فى الطلبات

 

 عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الإستثنائية مؤقتـة عـدم           - ١٧
تحديد مدتها أو ربط إنتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إسـتحالة             

انتهائها وجوب إعتبار العقد منعقدا  للفتـرة المحـددة لـدفع            معرفة تاريخ   
الأجرة لكل من طرفيه الحق فى انهائه بالتنبيه على الآخـر فـى الميعـاد         

  .  مدنى٥٦٣ ، ٥٥٨القانونى م
 
 
  

 تضمن عقدالإيجار انفاق الشركة الطاعنة مع المطعون ضـده          - ١٨
الأول وعد منها بشراء الأعيان محل النزاع خلال ثلاث سنوات تبدا مـن             
نهاية الإيجار على أن تسدد مقابل إنتفاع عن هذه الفترة مؤداه أن إستمرار             

ن خلال تلك الفترة يستند إلى ذلك الإتفاق        وضع يد الشركة على هذه الاعيا     
قضاء الحكم المطعون فيه بطردها لإنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء عقد الإيجار           

  . بإنتهاء مدته دون ان يتحدد بالمخالفة للإدارة الصريحة للمتعاقدين خطأ
 

تهاء المدة المتفق عليها إشتراط صدور       عقد الإيجار إنقضاءه بإن    - ١٩
تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة بوقت معين تخلفه أثره إمتداد العقـد لمـدة              

  . مدنى٥٩٩ ، ٥٩٨، ٥٦٣أخرى المواد 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٨٣  

 طلب المؤجرين إنهاء عقد الإيجار موضوع غير قابل للتجزئة          - ٢٠
ة المحل فيه الحكم بقبول الإسـتئناف شـكلاً دون إختـصام            بحسب طبيع 

  . المحكوم عليهما اللذين لم يطعنا بالإستئناف أثره بطلان الحكم علة ذلك
 

 إلتزم المؤجر بعمل التركيبات اللازمة لتوصيل الميـاة لادوار          - ٢١
 إمتناعه عن ذلك قيام الجهـة الإداريـة         ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ق  ، ٣٨المبنى م 

بتنفيذه على نفقته وللمستأجر الحصول على إذن من القـضاء المـستعجل            
بتنفيذه دون موافقة المالك ويستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالـك            

  .  تعلق ذلك بالنظام العام١٩٧٧ لسنة ٤٩ق ٢ ٦٠/١م
 

 ملحقات العين المؤجرة ماهيتها إعتبار سطح العقار من المرافق          - ٢٢
  . اللازمة العين فى الغرض المقصود منها مؤداه

 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القانون           -٢٣
د من انتهـاء عقـد إيجارهـا        المدني وقضى بطرد الطاعنة منها على سن      

 لوفاة المؤجر صاحب حق الانتفـاع إعمـالا لـنص           ٨/٨/١٩٩٣المؤرخ  
 من القانون المدني في حين أن قوانين إيجار الأماكن          ٥٦٣،  ٥٦٠المادتين  

الاستثنائية هي التي تحكم هذه العلاقة الإيجارية وحددت أسـباب إخـلاء            
 لسنة  ١٢١ القانون رقم    الأماكن المؤجرة خالية على سبيل الحصر بدء من       

 الواجب التطبيق على واقعة ١٩٨١ لسنة ١٣٦ وانتهاء بالقانون رقم ١٩٤٧
الدعوى وليس من هذه الأسباب وفاة المؤجر صاحب حق الانتفـاع فإنـه             

  .يكون معيبا
 

o b e i k a n d l . c o m
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٨٤  

ة فى عقد الايجار ركنا فيه اذا        اعتبار المد  - امتداد عقد الايجار     -٢٤
لم يتم الاتفاق على ميعاد ينتهى به عقد الايجار اعتبر العقد منعقدا لفتـرة              
مهينة ولكل من المتعاقدين الحق فى انهاء عقد الايجار اذا نبه على الطرف             

  .  علة ذلك- مدنى ٥٦٣الاخر مادة 
 

  إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أوجب على المتعاقدين             -٢٥
تعيين مدة سريان شرط الإذن بالتأجير من الباطن واخضع هـذا الـشرط             

 من القانون المدني التي تنظم مدة الإجارة في العقـود           ٥٦٣لأحكام المادة   
وانتهى إلى  ، الخاضعة للقانون المدني دون الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن       

إنقضاء اثر هذا الشرط ورتب على ذلك الحكم بإخلاء الطاعنة لمخالفتهـا            
حظر التأجير من الباطن بالمخالفة لإرادة المتعاقدين في تعليق تحديد مـدة            

مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ      ، هذا الشرط على إرادة المستأجر    
  .في تطبيقه

 

 من القانون المدني أن تعيين مدة       ٥٥٨  إذ كان مفاد نص المادة        -٢٦
أمـا  ، الإجارة أي مدة الإنتفاع بالشيء هي وحدها من أركان عقد الإيجار          

فالشروط والأركان  ، تحديد مدة سائر الشروط في عقد الإيجار فليست ركنا        
كن جزء من حقيقة العقـد كمـا عرفـه          ولكن الر ، من مكونات الإلتزامات  

قد يتعلق بسببه فيتوقف    ، أما الشرط فهو وصف يلحق الإلتزامات     ، المشرع
وقد يعدل من نطاق ، عليه وجوده أو انقضاؤه مثل الشرط الواقف أو الفاسخ

الإلتزام أو محله مثل سائر الشروط المتعارف عليها في العقود التي تـنظم         
أو تسمح للمستأجر   ، فتعجل الأجرة أو تؤخرها   . .العلاقة بين طرفي التعاقد   

بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو استعمال العين في غـرض             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٨٥  

فكل ذلك لا تعدو أن تكون أوصافا تلحق عقد الإيجار وتتبعه وجودا            ، معين
، ومن ثم فلا محل لإلزام الطرفين بتعيين مـدتها ، وعدما فتنقضي بإنقضائه  

عيين مدة الإجارة هي جزء من حقيقة عقد الإيجار ذاته، لكن           مما مفاده أن ت   
ولا ، لا وجه لتحديد مدة الإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار            

 علـى   - المنظمة لمدة العقد ذاته      - مدني   ٥٦٣مجال لإعمال نص المادة     
كما ، الشروط الواردة فيه والتي ترك المشرع لأطراف العقد حرية تنظيمها         

نه لا محل لإعمالها على مدة العقد متى كان خاضـعا لأحكـام الإمتـداد               ا
  .القانوني في قوانين إيجار الأماكن

 

المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اتـصال     -٢٧
عليها في قانونها، يعني الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص  

دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخـذ             
محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المـسائل            
الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن            

، بما مؤداه أنـه فيمـا عـدا         تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها     
الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هـذه            
المحكمة، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية مـن             
خلال ترك الخصومة فيها، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعـدم الدسـتورية           

كون عدولها عن تقدير الجدية الموضوع تقدير جديته، أو التي ي  سبق لمحكمة   
مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شـأن            
ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية، فإن علـى محكمـة             
الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا كان عملهـا مخالفـاً              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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٨٦  

من الدستور، وعلى ذلك يتعـين علـى        ) ١٧٥،  ٦٨،  ٦٥(لنصوص المواد   
المحكمة الدستورية العليا المضي في نظر الدعوى الراهنة لتقول كلمتها فيما           
تعرضه من مسائل دستورية، دون التقيد بقضاء محكمة الموضـوع آنـف            

  .الذكر
 

قد الارض محل النـزاع المـؤرخ        اذ كان الثابت من صورة ع      -٢٨
 ان طرفيه اتفقا على ان مدة الايجار خمس سنوات تبدا مـن          ٢٤/٢/١٩٥٥

وانـه بعـد    ،  ١٩٦٠ وتنتهى فى اخر فبراير سنه       ١٩٥٥اول مارس سنه    
 الشركة الطاعنة المـستاجرة  -انتهاء هذه المدة الاولى يحق للطرف الاول   

.... .. بنفس الـشروط   - اى خمس سنوات ثانية      - تجديدها لمدة اخرى     -
 المطعون ضـدهم    -وان هذا الحق قاصر عليها فقط وليس للطرف الثانى          

 هذا الحق ليس لهم الحق فى الاعتراض على تجديد الاجـارة            -المؤجرين  
تـدفع  ..... .. جنية سنويا للفدان   ٢٠٠لمدد تالية وان الاجرة مقدارها مبلغ       

الثانى يستحق فـى    على قسطين متساويين الاول يستحق فى اول مارس و        
ومن ثم فانه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقـد          ،  اول سبتمبر من كل سنة    

بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة ويكون لاى مـن             
المتعاقدين الحق فى انهائه اذا نبه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة            

ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة العقد وهو        من القانون المدنى وهى      ٥٦٣بالمادة  
ما خلت منه الاوراق واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وقـضى              
بانتهاء عقد ايجار الارض محل النزاع تاسيسا على انه عقد محدد المدة لا             

 مدنى فانه يكون قد اخطا فى تطبيـق         ٥٦٣يخضع للقواعد الوارده بالمادة     
  .القانون

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٨٧  

 لـسنة   ١٧٨من القـانون    ) ز( مكرر   ٣٣ مفاد النص في المادة      -٢٩
 في ضوء الأعمـال     -يدل  . " .. "١٩٩٢ لسنة   ٩٦ المعدل بالقانون    ١٩٥٢

التحضيرية والمناقشات التي دارت فى مجلس الشعب بمناسبة سن القانون          
قرر أن ينهى تأبيـد عقـود إيجـار          على أن المشرع     - ١٩٩٢ لسنة   ٩٦

 القائمة وقت العمل    ١٩٥٢ لسنة   ١٧٨الأراضي الزراعية المقرر بالقانون     
 لتحكمها القواعد المقـررة بالقـانون       ٢٨/٦/١٩٩٢بالقانون الجديد بتاريخ    

 مكـرر   ٣٥المدني، فقدمت الحكومة مشروعاً تضمن إضافة فقرة للمـادة          
إذا رغب المؤجر في    : ثالثاً( يلي   المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما    ) ب(

بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذي أعلنـه بـه             
ويـصدر الحكـم بـإخلاء      ... المالك علي يد محضر خلال ثلاثين يومـاً       

المستأجر من الأرض المؤجرة إعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام           
ضريبة العقارية عند رفع الـدعوى       مثل ال  ٢٠٠المالك بأن يدفع للمستأجر     

ولكن اللجنة المشتركة مـن الزراعـة       ". تعويضاً له عن إنهاء عقد الإيجار     
) ز( مكـرر    ٣٣والري والشئون الدستورية إستصدرت تعديل نص المادة        

على النحو الذي صدر به القانون ويبـين مـن مناقـشات الأعـضاء أن               
 بيع الأرض المؤجرة ولما     المقصود هو جواز إتفاق المالك والمستأجر على      

اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية في الـشراء وأن            
ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على             
البيع رفضت الأغلبية هذه الإقتراحات مكتفية بتقرير حق المـستأجر فـى            

وتقاضي المقابل المنـصوص    طلب إنهاء عقد الإيجار فى حالة البيع للغير         
عليه أو الإستمرار في الإجارة المهلة التي قررها القانون فقط، وإذ خالف            
الحكم المطعون فيه هذا النظر وإستخلص من عبارة النص أن المشرع قـد     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٨٨  

أعطي المستأجر الحق في تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على كـل             
  .لقانون وأخطأ في تطبيقهمن البائع والمشتري فإنه يكون قد خالف ا

 

 أن المشرع أجـاز فـي   - قضاء هذه المحكمة - إن من المقرر  -٣٠
 في شأن تأجير الأماكن للمستأجر - ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٤المادة 

ثبات في حالة عدم    إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإ        
وجود عقد مكتوب كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة            
في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمـئن             
إليها منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط  بأن يكون تحصيلها متفقا              

كل دفاع جوهري للخصوم    مع الثابت بالأوراق وأن تكون قد وردت على         
وأنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونـه             
من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها مـا يكفـى             
لتكون عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن  ذلك مشروط بـأن يكـون               

فيها الغناء عن التحقيـق     قضاؤها محمولا على أسباب سائغة كافية لحمله        
  .وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قـد تمـسك              
بدفاعه أمام محكمة الموضوع بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع           

 لا صـلة لهـا بقـرار        -بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول        
عين  وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه العلاقة، إذ          الإستيلاء على ال  

أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بموجب قرار وزاري بالإستيلاء عليها وأنه           
لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدى إلي القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق        

د على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الإستيلاء بإعتبار عق         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٨٩  

الإيجار رضائي يخضع في قيامه لمبـدأ سـلطان الإرادة وإن المطالبـة             
بالزيادات والضريبة العقارية، مقابل الإنتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزيـر          
التربية والتعليم عليها لا يدل على وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التي 

 أوراق الـدعوى دون     لا تستند إلي دليل يستقيم معه والتي تنفى تماما من         
حاجة إلي إحالتها للتحقيق وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يصلح ردا              
سائغا لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلي التحقيـق ويتـضمن            

 إن  -مصادرة على حقه في إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به              
به الإخلال بحق الـدفاع      وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شا        -يثبت  

والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي            
  .أوجه الطعن
 

 أن المشرع منح مستأجر المسكن المفروش حقا في امتداد العقـد   -٣١
ة المذكورة حتى ولو كانـت مـدة        بقوة القانون بالشروط التي حددتها الماد     

 من القانون المدني طالما     ٥٩٨،  ٥٦٣العقد قد انتهت تطبيقا لنص المادتين       
أن المراكز القانونية للخصوم لم تكن قد استقرت بموجب حكم نهائي، ذلك            

 المشار إليها على استمرار عقد الإيجار المفروش        ٤٦أن النص في المادة     
ن القواعد العامة في انتهاء عقـد الإيجـار         ولو انتهت مدته جاء استثناء م     

وموقفا للأثر المترتب على انتهاء المدة وهذا الحكم يسري بـأثر فـوري             
مباشر على العلاقات التي نشأت قبله وظلت سارية حتى تاريخ العمل بـه             
وذلك لتعلقه بالنظام العام طالما لم يصدر حكم نهائي بانتهاء العقـد قبـل              

  المشار إليهالعمل بأحكام القانون 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٩٠  

 ٥٦٣ أن مفاد نص المـادة       - في قضاء هذه المحكمة      - المقرر   -٣٢
من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مـدة مـا انقـضى         

مـا أخـذا    الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقـا لاتفاقه          
بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا لم يضع المشرع حـد              
أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المـدة            

  .لا تجعل العقد مؤبدا
 

 

∗ ∗ ∗
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 ٩١  

 
 

 


 

   

   : نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى
 ٥٤٧سودانى و ٤٥٨ عراقى و  ٧٤٢ سورى و  ٥٣٣ ليبى و    ٥٦٣مادة  
  . تونسى ٧٤٢لبنانى و

   

أدخل المشرع فى إلتزامات المؤجر تجديـدا مـن شـأنه ان يجعلهـا              
مؤجرة يلاحظ الفرق   إلتزامات يجابية كما تقدم وفى الإلتزام بتسليم العين ال        

ففى المشروع يلتزم المـؤجر     ) ٢١٩/٤٥٢م(بين المشروع والتقنين الحالى     
بان يسلم المستأجر للعين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها ان تفى            

اعدت له من المنفعة ويرجع فى معرفة ما اعدت له العين من النفعـة               بما
فى التقنين الحالى فيسلم الشىء     إلى إتفاق المتعاقدين والى طبيعة العين اما        

المؤجر بالحالة التى يكون عليها فى الوقـت المعـين لابتـداء الإنتفـاع              
المستأجر به ويرجع هذا الفرق إلى المبدأ العام الذى سبقت الإشارة إليه من          
ان المشرع يلزم المؤجر ان يمكن المستأجر من الإنتفاع بالعين اما التقنين            

  . جر الا بان يترك المستأجر ينتفع بالعينالحالى فلا يلتزم المؤ
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٩٢  

 
 ان تكـون العـين      – من القانون المدنى     ٥٦٤ وفقاً للمادة    – يجب   -١

وملحقاتها وقت التسليم فى حالة حسينة تصلح معها لأداء الغرض المقصود           
هذا الغرض إلى إتفاق المتعاقديين فـإذا لـم         من ايحار ويرجع فى معرفة      

يوجد إتفاق وجب الرجوع إلى طبيعة العين فالمنزل المؤجر للسكن يجـب            
ان يسلم صالح الابواب والنوافذ تظيف الحيطان كامل المفتاتيح سليم اسلاك           
الكهرباء والاجهزة الأخرى منزوح المـراخيض ان لـم تكـن متـصلة             

اعية يجب ان تسلم فى حالة تصلح معهـا         والأرض الزر . بالمجارى العامة 
للزرعة وإذا إتفق على محصول معين وجب ان تكـون الأرض صـالحة             
لزراعة هذا الحصول بالذات ويجب بوجه عام تسليم الأرض الزراعية فى           
حالة ليس بها اثرمما عسى ان يكون المستأجر السابق قد احدث بهـا مـن         

 . تلف
حات اللازمة للعين المؤجرة قبل     فيلتزم المؤجر بايجراء جميع الإصلا    

تسليمها للمستأجر ولو كانت من قبيل الأصلاءات الترميمية والاجيرية التى          
يلتزم بها المستأجر عادة بعد تسليم العين أثناء مدة الإيجار بـل يجـب ان               

  . يسلم العين بحالة صالحة للإنتفاع كل الإنتفاع المقصود
فى حالة صالحة فانه إذا هلكـت       ولما كان المؤجر ملزما بتسليم العين       

العين قبل التسليم ولو بسبب اجنبيى كان للمستأجر ان يطلب فسخ الإيجار            
  . لان المؤجر لايستطيع القيام بإلتزامه من تسليم العين فى حالة صالحة

وقد يتفق المتعاقدان على التعديل ى إلتزام المؤجر من حيـث تـسليم             
 مثلا ان يسلم العين فى الحالة التى        العين فى حالة صالحة فيشترط المؤجر     

هى عليها وقت التسليم وقد يكون هذا الإتفاق صريحا كما يكـون ضـمنيا              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٩٣  

وإذا تسليم المستأجر العين فى حالة غير صالحة وأقام بها مدة طويلة دون             
ان يطالب المؤجر بتصليح العين عد هذا منه نزولاا عن حقه فى طلب ذلك        

ها مدة قصيرة لايعد نزولاا منه حقـه إذا هـو           مجرد تسلمه لها ولو أقام ب     
  . لايستطيع انه يتنبه لما فى العين من عيوب الا بعد تسلمها بمدة كافية

 

 مدنى يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة ٥٦٤ فبمقتضى المادة -٢
ددت لها والعقد هو الذى يبين لنا فى فى حالة صالحة لأداء المنفعة التى ا

العادة نوع المنفعة التى قصد من الإيجار أداء العين لها فهو الذى يبين لنا 
مثلاما إذا كان المقصود من إيجار بناءها هو السكنى أو ان تباشر فيه 

  . صناعة أو تجارة معينة أو غير ذلك من الاغراض
ها صالحة لأداء المنفعـة     ويترتب على وجوب ان تكون العين عند تسليم       

التى قصد من الإيجار تحقيقها إلتزام بالقيام بكل الإصلاحات التى يستلزما أداء            
تلك المنفعة ولا فرق فى ذلك بين الإصلاحات الجيسمة وبـين الإصـلاحات             
البسيطة وفى تلك يختلف إلتزام المؤجر بتسليم العين فى حالة تـصلح معهـا              

امه بصيانه هـذه العـين بعـد تـسليمها إذا           لأداء الغرض المقصود عن إلتز    
  . بمقتضى هذا الإلتزام الأخير لايحتمل المؤجر الا بالإصلاحات الجسيمة

والقاضى هو الذى يبين عند النزاع مايجب على المؤجر اداؤه فى هذا            
السبيل على انه يجب على القاضى ان يتلمس نوع المنفعة التى قصد مـن              

جر بالقيام بكل إصلاح تتطلبه هذه المنفعة ولو        العين اداؤها وأن يلتزم المؤ    
  . كان هذا الإصلاح تافها بسيطا

ولا يقتصر إلتزام المؤجر بالستليم فى حالة حـسنة علـى العـين             
المؤجره ذاتها بل يشمل أيضاً ملحقات هذه العين فإذا كان قصد المنزل            

  . خلل مثلا إلتزم المؤجر بإصلاحه

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٩٤  

 تصلح معها لأداء ما اعدت لـه مـن          وتسليم العين المستأجر فى حالة    
المنفعة وأحكام تلك المسئولية هى أحكام مفسرة لارادة المتعاقدين ومن ثـم            

  . فلا يوجد ثمة مايمنع من الإتفاق على مايخالفها
–– 

   

يسلم العين المؤجرة خياليـة مـن جميـع          يجب على المؤجر ان      -١
العوائق التى تحول دون الإنتفاع بها وان يمنع كل تعرض من الغير سواء             
اكان هذا التعرض ماديا ام مبنيا على سبب قانونى سواء اكان حاصلا قبل             
تسليم والمؤجر يضمن التعرض المبنى على سبب قـانونى وجـب علـى             

ئق ولابد من تدخل المـؤجر فـى        المستأجر إخطار المؤجر به فى وقت لا      
الدعوى بين المستأجر والمتعرض لان المستأجر ليس له حق عينى علـى            
العين حتى يستطيع رفع الدعوى الريع على المتعرض فضلا عن انه ليست      
هناك صلة بينه وبين المتعرض تخول له مقاضاته ومر ثم فليس للمستأجر            

  . ان يطلب إلزام المتعرض بالريع
– 

 التسليم الصحيح للعين المؤجرة لايكون الا بتـسليم هـذه العـين             -٢
جميعها هى وملحقاتها تسليما يتمكن به المستأجر من الإنتفاع بالعين إنتفاعا           
كاملا دون حائل ويكون ذلك فى الزمان والمكان الواجبين أو المتفق عليهما       

يم جزء من العين أو اليعن دون ملحقاتها أو تسليم العين فى حالة غير              فتسل
حسنة اوعدم قيام المؤجر بها تعهد به تصليحات اوتجيهزات أو بناء يقيمه            
فى العين المؤجرة قبل التسليم أو مجرد التأخير فى التسليم عن وقته كـل              

ان يجتزى  لايعد تسليما صحيحاً ولا يمكن للمؤجر ان يجير المستأجر على           

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٩٥  

 فإذا كان الظاهر من وقائع الدعوى ومـستنداتها         ..به عند التسليم الصحيح   
ان المؤجر لم يقم بما تعهد به فى عقد الإيجار وإشترط فيه على نفـسه الا                
يستحق شيئا من الأجرة المتفق عليها الا بعد التسليم الوافى الكامل للجراج            

صة بهذا الجراج تافهة دون ان      المؤجر وكان الحكم قد قال ان الأشياء الناق       
يبين كيف تكون تافهة وهى تؤثر على الإنتفاع ومنها عدم وجود ابواب ولا        
نوفذ ولا ادوات صحية ولا ادوات لاطفاء الحريق ولا رخصة الإدارة فان            

 . هذا الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله
––– 

 من القانون المدنى ليس مـن الأحكـام الأمـرة           ٥٦٤ حكم المادة    -٣
المتصلة بالنظام العام وانما هو من أحكام المفسرة لإدارة المتعاقدين فيجوز           
لهما الإتفاق على مايخالفه بالتشديد أو التخفيف فى مدى إلتـزام المـؤجر             

ذى اجرت من اجله    بشأن اعمال الإصلاح اللازمة لاعداد العين للغرض ال       
 حد ان يقبل المستأجر إستلام العين الحالـة         ىويجوز ان يصل التخفيف ال    

التى كانت عليها وقت العقد أو التى ستكون عليها وقت بدء الإنتفاع علـى              
ان يقوم من جانبه باستكمال الأعمال الناقصة على نفقته ومثل هذا الانفاق            

العاقدين إلى تعديل أحكام إلتـزام    متى كان قاطعا فى الدلالة على اتجاه نية         
 من القانون المدنى انـه يكـون واجـب          ٥٦٤المؤجرة الورادة فى المادة     

الأعمال دون نص المادة المذكورة ولايجوز اهذاء الشرط المتضمن هـذا           
الإتفاق بحجة مخافته الواقع من ان العين المؤجرة كان ينقصها فى الموعد            

عض اعمال الإصلاح اللازمة لجعلها تفى      المحدد لبدء سريان عقد الإيجار ب     
بما اعدت له من المنفعة إذا تبين ان العاقدين قصدا بهـذا الـشرط عـدم                

  . الاعتداد بهذا الواقع وإعفاء من القيام بتلك الأعمال
– 

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٩٦  

 المكتـري   أن) التونسية( من المجلة المدنية     ٧٤٢ إقتضي الفصل    -٤
يمكن له جبر المالك عدليا عن تنفيذ الإصلاحيات واللازمـة وإلا يـستأذن    

  . المحكمة لتنفيذها بنفسه
– 

 

 إذا كان سقوط العين المؤجرة متسببا عن فعل المكري فهذا الأخير            -٥
 بجميع الإصلاحات   )التونسية( من المجلة المدنية     ٧٤٢طبق الفصل   مجبور  

وإذا لم يصلح المكري ما عليه إصلاحه يصلح المكتري بعد          ،  غير الجزئية 
استئذان المجلس ويطرح ما صرفه من الكراء وإن لم يـرض المكتـري             
بإتمام الإصلاح وكان سقوط المحل يمنع السكني به فالمكتري المذكور لـه          

  . لأن المكري لم يوف بما إلتزام به، خطلب الفس
– 

 أن المكـري    )التونـسية ( من المجلة المدنية     ٧٤٢ إقتضي الفصل    -٦
يلزمه حفظ حالة ما أجره مدة الكـراء وحينئـذ يلزمـه إجـراء جميـع                

  . جزئيةالإصلاحيات اللازمة ما عدا الإصلاحيات ال
– 

ب الفصل   إذا قصر المكري في الإصلاحات المحمولة عليه بموج        -٧
 وتسبب عن التقصير ضرر فإنه يحمـل        )التونسية(المجلة المدنية    من   ٧٤٢

  . ٨٣عليه طبق الفصل 
 

 إن تحويل المكتري  مباشرة الإصلاح الأكيد بنفـسه إذا تقـاعس             -٨
المالك عن ذلك ليس من الأمور الوجبة بالنسبة لمن ذكر وأن هذا الأمر لا              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٩٧  

يترتب عليه إعفاء المكري من الواجب المفروض عليه بموجـب العقـدة            
   .وحده الا هو تمكين المكتري من التصرف المفيد بالمكتري

–– 

 إلتزام المؤجر بعمل التركيبات اللازمة لتوصـيل الميـاه لأدوار           - ٩
قيام الجهـة الإداريـة     .  إمتناعه عن ذلك   ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ ق   ٣٨المبني م   

بتنفيذه علي نفقته وللمستأجر الحصول علي إذن من القـضاء المـستعجل            
م . فيذه دون موافقة المالك ويستوفي ما أنفقه خصما من مستحقات المالك          بتن
  .  تعلق ذلك بالنظام العام١٩٧٧ لسنة ٤٩ق ٢، ٦٠/١

 

إعتبار سطح العقـار مـن      . ما هيتها .  ملحقات العين المؤجرة   - ١٠
  . مؤداه. لغرض المقصود منهاالمرافق اللازمة لإستعمال العين في ا

 

 ٥٦٦ و   ٥٦٤تان  ـ وعلى ما تقضى به الماد      من المقرر قانونا   -١١
ـ أن المؤجر يلتزم بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة          من القانون المدنى  

كما ان  ،  عةوملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما اعدت له من المنف           
الالتزام بتسليم العين المؤجرة تسرى فى شأن ما يسرى على العين المبيعة            

  . وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه، من أحكام
ان المشرع قدر بالفقرة الطعينة ان بعض من يؤجرون وحدات سكنية           

شأة عـن   لا يسلمونها لمستأجريها فى الموعد المحدد مما يخل بالحقوق النا         
استئجارهم لها ويهدر كذلك الثقة المشروعة التى ينبغى أن تسود تعـاملهم            

فلا يكون امتناعهم دون مقتض عن تسليمها الا صورة مـن صـور             ،  فيها
، التدليس ومن ثم كان تدخل المشرع بالجزاء الجنائى لتجريم تلك الصورة          

لمبينـة ـ   تحقيقا لضرورة اجتماعية تقتضى احاطة التعامل فى العقارات ا
  . بيعا و ايجارا ـ بما يكفل صدقه وبعده عن الالتواء

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٩٨  

ما ينعاه المدعى من ان الفقرة المطعون عليهـا لا تتـضمن تعريفـا              
مردود بأن المشرع لم يـؤثم واقعـة        ،  واضحا بماهية الافعال التى جرمتها    

التخلف فى ذاتها بل سلوكا اتصل بها وكان مؤديا اليها باتجاه ارادة الجانى             
، ى الافعال التى أثمتها مع قصد ه الى تحقيق نتيجتها بعد العلم بـدلالتها             ال

وهو ما يتوافر به الركنان المادى والمعنوى للجريمة فى تحديد واضح بما            
هية الافعال التى أثمتها دون تجهيل مع انتفاء التجريم كلما وجد المقتـضى         

   الجنائىلدلالته الواضحة على انعدام القصد، المانع من التسليم
 

 من القانون المدني هو عقـد     ٥٥٨ عقد الإيجار وفقا لنص المادة       -١٢
رضائي يلزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين           
 مدة معينة لقاء إيجار معلوم وهو ما يتطلب تسليم الشيء مصدر المنفعـة            

وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعـة وفـي               
 من القانون المدني، فإذا أخـل       ٥٦٤الميعاد المتفق عليه عملا بنص المادة       

المؤجر بالتزامه بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها كان للمستأجر أن يطلـب           
 مـن   ١٣لمادة  التنفيذ العيني إذا كان ممكنا كما نصت الفقرة الأخيرة من ا          

 على التزام المالك بتسليم العين المؤجرة، كما        ١٩٧٧ لسنة   ٤٩القانون رقم   
 على معاقبة المالك    ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون رقم     ٢٣/٢نصت المادة   

الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعـد المحـدد بعقوبـة              
  .جريمة النصب
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٩٩  

 
 





 




 

   

  : المواد التالية، لمادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه ا
 ٤٥٩ عراقـي و     ٧٤٩ و   ٧٤٢ سـوري و     ٥٣٣ ليبـي و     ٥٦٤مادة  
  .سوداني

   

فيجـوز  . جزاء الإخلال بإلتزام التسليم يرجع فيه إلي القواعد العامـة         
ص الأجرة في كـل حـال   وله أن ينق  . للمستأجر أن يطلب التنفيذ أو الفسخ     

  . بالقدر الذي لم يستوفي به منفعة العين المؤجرة
فإذا كان الإخلال بالإلتزام يرجع إلي أن العين سلمت في حالة لا تكون        

أو نقص هذا الإنتفاع نقصا     ،  فيها صالحة للإنتفاع الذي أو أجرت من أجلة       
 بقـدر مـا     فإن المستأجر يكون الخيار بين الفسخ أو إنقاص الأجرة        ،  كبيرا

كما إذا كان   ،  مع التعويض في الحالتين إذا كان له محل       ،  نقص من الإنتفاع  
كـأفراد أسـرته    (بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستأجر ومن معه         

وثبـت  ،  وأصابه من ذلك ضرر بالفعل    ،   لخطر جسيم  )وعماله ومستخدمية 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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مادة (

١٠٠  

فإن المستأجر يستحق التعـويض طبقـاً لقواعـد         ،  خطأ في جانب المؤجر   
وفي هذا المثل الأخير يجوز للمـستأجر أيـضاً أن          . المسئولية التقصيرية 

لأن الأمـر   ،  حتي ولو كان تنازل عن هذا الحق مقـدماً        ،  يطلب فسخ العقد  
وعنـه  ،  ٢فقرة   ٢٥٤أنظر تقنين الإلتزامات السويسري م      (يتعلق بالنظام   
  . ) من المشروع٧٦٣أخذت المادة 
 

   

 إذا لم يف المؤجر بإلتزامه من تسليم العـين المـؤجرة تـسليما              -١
فله أن يطلـب مـن المحكمـة أن    ، واختار المستأجر التنفيذ عيبا،  صحيحاً

بشرط أن يكون هذا ممكنا وألا      ،  تقضي علي المؤجر بتسليم العين المؤجرة     
وعلي ذلك لا   ،   التنفيذ العيني حق الغير    ويحول دون . يحول دونه حق للغير   

وكـذلك إذا   ،  وإذا كات العين المؤجرة ليست ملك المؤجر      ،  يجوز الحكم به  
كانت العين المؤجرة في حيازة مستأجر آخر عقده مفـضل علـي عقـد              

  . المستأجر الذي يطالب بالتنفيذ العيني
ستأجر أن  فللم،  ولم يحل دونة حق الغير    ،  فإذا كان التنفيذ العيني ممكنا    

يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تسليمه العين إذا كـان هنـاك وجـه              
، للاستعجال ومتي وجد القاضي أن ظاهر مستندات المستأجر تؤيد مـدعاه          

والحكم الصادر منه مؤقـت بطبيعتـه لا يـؤثر فـي         ،  حكم بتسليمة العين  
ولكـن  ،  وقد يحكم علي المؤجر بتسليم العين المـؤجرة       . موضوع الدعوي 

مستأجر عند تسلمها يجدها في حالة لا تصلح معهـا لاسـتيفاء المنفعـة              ال
يجوز له  ،  فعند ذلك إذا لم موجبا لطلب فسخ العقد       ،  المقصودة استيفاء كاملا  

لأن الأجـرة تقابـل     ،  أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع        

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٠١  

ع كـاملا   وإذا لم يكن الإنتفـا    ،  فإذا تعذر الإنتفاع سقطت الأجرة    ،  الإنتفاع
انقصت الأجرة بقدر نقص الإنتفاع كذلك إذا تأخر المؤجر في تسليم العين            

  .فإن الأجرة تسقط عن المستأجر في مدة التأخير، عن الوقت المحدد
مادام المؤجر لم يقم ، وإذا اخترا المستأجر فسخ العقد فله أن يطلب ذلك

ولا ،  لتـسليم حتي لو كان ذلك مجرد تأخر عـن ا        ،  بالتسليم تسليما صحيحاً  
عبرة بما إذا كان عدم قيام المؤجر بإلتزامه بالتسليم راجعا إلي فعل المؤجر 

ففي جميع الأحوال يجوز للمستأجر أن يطلـب        . نفسه أو إلي سبب أجنبي    
  . فسخ العقد

فإن المحكمة ليست مجبرة حتما أن تجيبه       ،  وإذا طلب المستأجر الفسخ   
أن تمهـل المـؤجر حتـي يقـوم         ولها  ،  فلها أن تقضي بالفسخ   ،  إلي طلبه 
  . وذلك كله ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة، بإلتزامه

 من القانون المـدني  ٥٦٥علي أن هناك سببا للفسخ نصت عليه المادة     
إذا قام  تعين علي المحكمة أن تجيب المستأجر إلي طلبة وتقضي بفـسخ               

 ـ          ،  الإيجار أنها أن  وهذا السبب هو أن تكون العين المؤجرة في حالة من ش
تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدمية أو عماله لخطر            

فإذا قام هذا السبب فإن المحكمة لا تملك إلا أن تقضي بالفسخ ولـو          . جسيم
كان المستأجر قد نزل عنه مـن قبـل وللمـستأجر أن يطالـب المـؤجر               
بالتعويض عن الضرر الذي اصابه من ضرر من جـراء قيامـه بتنفيـذ              

  . مه بشرط ألا يكون عدم التنفيذ لا يرجع إلي سبب أجنبيإلتزا
فـإذا كـان    ،  وإلتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة غير قابل للإنقسام       

فللمستأجر أن يطالـب    ،  المؤجرون متعددون أومات المؤجر عن عدة ورثة      
، أى واحد منهم بتسليم العين بأكملها لا بالإقتصار علي تسليم حصته منهـا            

o b e i k a n d l . c o m
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١٠٢  

، أما حق المستأجر في طلب تعويض فينقـسم       . يرجع علي الباقين  ولهذا أن   
، ولا يستطيع المستأجر الرجوع علي أي من المؤجرين إلا بمقدار حـصته           

ولكنه يرجع علي كل مؤجر بحصته في التعويض ولو كان هذا المـؤجر             
مستعدا أن يقوم بتسليم حصته من العين لما تقدم من أن الإلتزام بالتسليم لا              

ولمن كان مستعد أن يقوم بحصته في التسليم أن يرجع على           ،  نقساميقبل الإ 
  . من كان مقصرا في ذلك

–– 

   

وعند صـدور  ،  إذا رفع المستأجر دعوي التسليم أثناء مدة الإيجار    -١
فإن هذا لا يحول دون الحكم له بالتسليم        ،  قد انتهت الحكم كانت مدة الإيجار     

وذلك لما يترتب علي قبـول      ،  ولو أن التسليم مستحيل لإنتهاء مدة الإيجار      
  . هذا الطلب من إمكان رجوعه بالتعويض علي المؤجر

– 

 عليه قيام حق المستأجر في  إخلال المؤجر بإلتزامه بالتسليم يترتب  -٢
طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقـص مـن الإنتفـاع مـع                

ذلك أن الأجرة مقابـل الإنتفـاع      ،  التعويض في الحالتين إن كان له مقتض      
فإذا فوت المؤجر الإنتفـاع علـي المـستأجر         ،  بالعين المؤجرة وملحقاتها  

ستأجر قانونا فوق طلب الفسخ     بإهماله القيام بما إلتزم به يكون من حق الم        
والتعويض أن يدفع بعدم إستحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقـدر            

  . الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٠٣  

 نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة نتيجة لتعرض المؤجر اوفى حالى          - ٣
جزئى لها أثره حق المستأجر فى انقاض الأجرة أو فـسخ عقـد             الهلاك ال 

الإيجار دون إخلال بحقه فى طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه متى كان           
  .  مدنى٥٦٩/٢. ،٥٦٥/١، ٢٠٣ذلك ممكنا ودون ارهاق للمدين المواد 

 

من الإنتفاع بالعين المـؤجرة وأن       يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر      -٤
إخلال المؤجر بهذا الإلتزام يترتب عليه قيام حق المـستأجر فـي طلـب              

ذلك أن الأجرة مقابل الإنتفـاع      . إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الإنتفاع      
بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الإنتفاع علي المستأجر بما إلتزم به يكون 

بعد استحقاق المؤجر للأجرة كلهـا أو بعـضها   من حق المستأجر أن يدفع    
  .بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة

 
 

∗ ∗ ∗ 
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١٠٤  

 
 




 

   

  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
 ٤٥٨ لبناني و    ٥٤٥ عراقي و  ٧٤٨ سوري و    ٥٣٤ ليبي و  ٥٦٥مادة  
  .  تونسي٧٤٠سوداني و

   

يتبع في تسليم العين المؤجرة من القواعد ما سبق تقريره خاصا بتسليم            
والملحقات هي  . فالتسليم يقع علي العين المؤجرة وملحقاتها     ،  العين المبيعة 

ا تقضي به طبيعة الأشـياء   كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال العين طبقاً لم        
وعرف الجهة وقصد المتعاقدين وإذا ضمن المؤجر للمـستأجر أن العـين            
تشتمل علي قدر معين كان مسئولا عن هذا القدر حسب مـا يقـضي بـه                

ولكن لا يجوز للمستأجر أن العين تشتمل علي قدر معـين كـان             . العرف
وز للمستأجر ولكن لا يج  . مسئولا عن هذا القدر حسب ما يقضي به العرف        

إلا إذا كان هذا النقص من      ،  أن يطلب فسخ العقد لنقص في العين المؤجرة       
أمـا إذا   . الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عدم الجدوي بالنسبة للمستأجر        

، تبين أن القدر الذي تشتمل عليه العين المؤجرة يزيد عما ذكر في العقـد             
، أجر أن يكمل الأجرة   وجب علي المست  ،  وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة    

وتسقط دعوى  . فيجوز له أن يطلب فسخ العقد     ،  إلا إذا كانت الزيادة جسيمة    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٠٥  

إنقاص أو تكمله الأجرة ودعوى فسخ العقد بالتقادم إذا انقضت سنة ومـن             
ويكون التـسليم بوضـع العـين       . وقت تسليم العين المؤجرة تسليماً حقيقاً     

ذا من حيازتها والإنتفـاع  المؤجرة تحت تصرف  المستأجر بحيث يتمكن ه 
فإذا لم يحدد العقد    ،  ويتم التسليم في الوقت الذي حدده العقد      . بها دون عائق  

ويكون  التسليم   ،  وقتا لذلك وجب تسليم العين في الوقت الذي يتم فيه العقد          
فإن كانت منقولة ولم يعين ، في المكان الذى توجد فيه العين وقت تمام العقد

موجودة في موطن البائع ونفقات التـسليم علـي         إعتبرت  ،  محل وجودها 
  . المؤجر إذا وجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

 

   

وقد عين مقداره في عقـد      ،  إذا كانت العين المؤجرة شيئا معينا بالذات      
مثل ذلـك   ،  ا المقدار المعين  الإيجار فإن المؤجر يكون ضامنا للمستأجر هذ      

أن تكون العين المؤجرة أرضا زراعية ويذكر في عقد الإيجار أن مساحتها            
فإذا تبين أن الأرض المؤجرة عشرون فـدانا لا أقـل ولا            ،  عشرون فدانا 

ولكن قد يقع أن    . لم يكن لأحد المتعاقدين أن يرجع علي الآخر بشئ        ،  أكثر
فتنشأ عن ذلك دعوى    ،  ا أو أكثر  تكون مساحة الأرض أقل من عشرين فدان      

  . يرجع بها أحد المتعاقدين علي الآخر
فإذا وجد بالعين المؤجرة نقص وكان بين المتعاقدين إتفاق في خصوص           
هذه الحالة وجب إعمال الإتفاق فإذا لم يوجد إتفاق وجب العمـل بـالعرف              

ئذ وقد يكون النقص ما جري العرف بالتسامح فيه وعند        ،  الجاري في التعامل  
فـإذا الـنقص   ، لا يرجع المستأجر علي المؤجر بشئ من أجل هذا الـنقص        

محسوسا لا يتسامح فيه كان للمستأجر أن يرجع علـي المـؤجر بتعـويض         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٠٦  

وقد يكون هذا التعويض إنقاصا للأجرة بنسبة ما نقـص          ،  بسبب هذا النقص  
  . من مقدار الشئ المؤجر وذلك تطبيقاً لأحكام البيع في حالة نقص البيع

فإذا كان هناك إتفاق خاص بـين  ، ما إذا وجدت بالعين المؤجرة زيادة   أ
وإذا لـم   ،  وجب العمل بهذا الإتفـاق    ،  المتعاقدين في خصوص هذه الحالة    

فإن لم يوجد عرف وجب التمييز بين ما        ،  يوجد إتفاق وجب العمل بالعرف    
  . إذا كانت الأجرة مقدرة بحساب الوحدة أومقدرة جملة واحدة

لأجرة مقدرة بحساب الوحدة كعشرين جنيها للفدان وكانـت   فإذا كانت ا  
فالزيادة لا تدخل في الإيجـار ويـستردها        ،  العين المؤجرة قابلة للتبعيض   

وإذا كانت الأجرة مقدرة بحساب الوحدة وكـان الـشئ المـؤجر           . المؤجر
إلا ،  وجب علي المستأجر أن يكمل الأجرة     ،  يضره التبعيض كحديقة وفواكه   

ذلك أن القـدر    ،  ادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ الإيجار       إذا كانت الزي  
في الشئ ولو كان غير قابل للتبعيض يعتبر أصلا لا وصفا مادامت الأجرة            

فإذا زادت العين المؤجرة    ،  والأصل تقابله الأجرة  ،  قد قدرت بحساب الوحدة   
وكان للمؤجر علي   ،  وجب علي المستأجر تكملة الأجرة بما يناسب الزيادة       

ولكن قـد تكـون     . الحق الرجوع علي المستأجر بدعوى تكملة الأجرة      هذا  
الزيادة جسيمة بحيث تكون تكملة الأجرة المناسبة لهذه الزيادة من شأنها أن            

ففي هذه الحالـة    ،  تجعل المستأجر لا يتعاقد لو علم بهذه الزيادة وقت العقد         
  . لأجرةيجوز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار فلا يعود ملزما بتكملة ا

سواء كانت العين المؤجرة قابلة     ،  وإذا كانت الأجرة مقدرة جملة واحدة     
والوصـف لا   ،  فإن القدر يعتبر وصفالا أصـلا     ،  للتبعيض أو غير قابلة له    

يقابله شئ من الأجرة ومن ثم يكون للمستأجر أن يأخذ العـين المـؤجرة              
وذلـك كلـه    . ةبالأجرة المتفق عليها ولايدفع شيئا للمؤجر في مقابل الزياد        

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٠٧  

إنقـاص  : وتسقط دعـاوي  ،  هذا. تطبيقا لأحكام البيع في حالة زيادة المبيع      
ويبدأ ،  وتكملة الأجرة بمدة قصيرة هي سنة واحدة      ،  وفسخ الإيجار ،  الأجرة

  . سريان التقادم من وقت تسليم الشئ المؤجر تسليماً فعلياً
 نائب يمثله ولا توقف السنة بسبب عدم توافر الأهلية ولو لم يكن للدائن      

وذلك كله تطبيـق    .  ولكنها تكون قابلة للإنقطاع    ) مدني ٣٨٢/٢م (   قانونا
  . لأحكام البيع في تقادم الدعاوى التي تنشأ عن نقص المبيع أو زيادته

 

 

اقها تحديـدها مـن سـلطة محكمـة          ملحقات العين المؤجرة نط    - ١
الموضوع حدود حق المستأجر فى إستعمالها عدم تجـاوز الغـرض مـن           

  .  من القانون المدنى٥٦٦، ٥١٤، ٤١٢وجودها المواد 
 

 دفاع الطاعنة المؤجرة بان عقد إيجار المطعون ضده قد اقتصر           - ٢
رة إليه دون الحديقة المخصصه لمنفعة جميـع وحـدات          على الشقه المؤج  

العقار على نحو ماجاء بتقرير الخبير دفاع جوهرى قد يتغيـر بـه وجـه          
  . الرأي فى الدعوى إلتفات الحكم عنه قصور عله ذلك

 

ا المقصوده   العين المؤجره شمولها للملحقات التى لا تكمل منفعته        - ٣
من الإيجار الا بها عدم تحديد الملحقات فى العقد وجوب الرجـوع إلـى              

  . طبيعة الأشياء وماجرى به العرف جواز إثبات ذلك بكافة الطرق
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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مادة (

١٠٨  

 عدم  تحديد الملحقات فى العقد وجوب الرجـوع إلـى طبيعـة              - ٤
لتقيد بوسيلة معينة فى الإثبات تحديد ما يعتبر مـن          الأشياء والعرف دون ا   

  "ملحقات العين متروك لتقدير قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا
 

 مدنى  ٥٦٦ ، ٥٦٤، ٤٣٢ ملحقات العين الموجرة ماهيتها المواد       - ٥
المعايير الـواردة بـالمواد     إستقلال قاضى الموضوع بتجديدها فى ضوء       

  .  دون معقب متى كان سائغاً–المذكورة 
 من التقنين المدنى ان ملحقات العين       ٥٦٦ ،٥٦٤ ، ٤٣٢مؤدى المواد   

المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال العـين المـؤجرة فـى              
الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الإستعمال طبقاً لما تقضى بـه     

شياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين وكان تحديد ما يعتبر مـن           طبيعة الأ 
 يختلف  – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة        –ملحقات العين المؤجرة    

بإختلاف الظروف وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء          
بالمعايير السالفة بإعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد ولا يخضع فيها لرقابة           

  . محكمة النقض متى كان إستخلاصة سائغا وله مآخذه من الأوراق
 

 العين المؤجرة شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة          - ٦
وجوب الرجـوع إلـي     . من الإيجار إلا بها عدم تحديد الملحقات في العقد        

  . العرف جواز إثبات ذلك بكافة الطرقطبيعة الأشياء وإتباع 
 

إسـتقلال قاضـي الموضـوع     . ماهيتها.  ملحقات العين المؤجرة   - ٧
  . بتحديدها دون معقب متي كان إستخلاصه سائغا يكفي لحمل قضائه

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٠٩  

إعتبار سطح العقار من المرافق . ماهيتها. قات العين المؤجرة ملح - ٨
  . مؤداه. اللازمة لإستعمال العين في الغرض المقصود منها

 من التقنين المدني أن ملحقات العـين        ٥٦٦،  ٥٦٤،  ٤٣٢مفاد المواد   
المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال العـين المـؤجرة فـي              

 يستكمل هذا الإستعمال طبقاً لما تقضي بـه  الغرض المقصود منها أو حتي   
وإذ كان سـطح العقـار      ،  طبيعة الأشياء  وعرف الجهة وقصد المتعاقدين      

الكائن به الشقة محل النزاع يعتبر من المرافق المشتركة في العقار الكائن            
به الشقة محل النزاع يعتبر من المرافق المشتركة فـي العقـار اللازمـة              

، غرض المقصود منها وحتي يستكمل هذا الإسـتعمال لإستعمال العين في ال 
  . فإن مؤدي ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين

– 

 ٥٦٦ و   ٥٦٤ـ وعلى ما تقضى به المادتـان          من المقرر قانونا    -٩
ن المؤجرة  ـ أن المؤجر يلتزم بأن يسلم المستأجر العي        من القانون المدنى  

كما ان  ،  وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما اعدت له من المنفعة           
الالتزام بتسليم العين المؤجرة تسرى فى شأن ما يسرى على العين المبيعة            

  . وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه، من أحكام
سكنية ان المشرع قدر بالفقرة الطعينة ان بعض من يؤجرون وحدات           

لا يسلمونها لمستأجريها فى الموعد المحدد مما يخل بالحقوق الناشأة عـن            
استئجارهم لها ويهدر كذلك الثقة المشروعة التى ينبغى أن تسود تعـاملهم            

فلا يكون امتناعهم دون مقتض عن تسليمها الا صورة مـن صـور             ،  فيها
، ك الصورة التدليس ومن ثم كان تدخل المشرع بالجزاء الجنائى لتجريم تل         

تحقيقا لضرورة اجتماعية تقتضى احاطة التعامل فى العقارات المبينـة ـ   
  . بيعا و ايجارا ـ بما يكفل صدقه وبعده عن الالتواء

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١١٠  

ما ينعاه المدعى من ان الفقرة المطعون عليهـا لا تتـضمن تعريفـا              
مردود بأن المشرع لم يـؤثم واقعـة        ،  واضحا بماهية الافعال التى جرمتها    

فى ذاتها بل سلوكا اتصل بها وكان مؤديا اليها باتجاه ارادة الجانى            التخلف  
، الى الافعال التى أثمتها مع قصد ه الى تحقيق نتيجتها بعد العلم بـدلالتها             

وهو ما يتوافر به الركنان المادى والمعنوى للجريمة فى تحديد واضح بما            
ما وجد المقتـضى  هية الافعال التى أثمتها دون تجهيل مع انتفاء التجريم كل       

  لدلالته الواضحة على انعدام القصد الجنائى، المانع من التسليم
 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١١١  

 
 




 


 





 
 

   

  :المواد التالية، بل نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقا
 سـوداني   ٤٦٠ عراقـي و     ٧٥٠ سـوري و     ٥٣٥ ليبي و    ٥٦٦مادة  

  .  تونسي٧٤٣ي ون لبنا٥٤٧و
   

فهو ملزم بتعهد العين    ،  وهنا أيضاً يجعل المشرع إلتزام المؤجر إيجابياً      
تي سلمت بها صالحة للإنتفاع بخلاف المؤجرة بالصيانة لتبقي علي الحالة ال

 ٣٧٠/٤٥٣م( ففيه لا يكلف المؤجر بعمل أي مرمة كانـت        ،  التقنين الحالي 
ويترتب علي إلتزام المؤجر بتعهد العين بالصيانة أنه ملـزم أن           ،  )مصري

عدا الترميمات التأجيرية فهـي علـي       ،  يقوم بجميع الترميمات الضرورية   
كم واحد في مـادتين مختلفتـين وأن        والأولي ألا ينص علي ح    : المستأجر

 ٧٦٥يحذف علي حكم واحد في مادتين مختلفين وأن يحذف مـن المـادة              

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١١٢  

ويلاحظ ان المقصود بالترميمات الضرورية " فتكون علي المستأجر "عبارة 
لا الترميمات  ،  هنا الترميمات الضرورية لإنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة      

 أمثلة  ٧٦٥وقد أوردت المادة    . الهلاكالضرورية لحفظ العين المؤجرة من      
لهذه الترميمات فذكرت بياض الغرف وتخصيص الأسطح ونـزح الآبـار           

ويلحق بالترميمات الضرورية تكاليف العين     . والمراحيض ومصارف المياة  
وثمن المياة إذا قـدر جزافـا إذ        ،  كالضرائب،  فهي علي المؤجر  ،  المؤجرة

أما إذا قدر ثمن المياة بالعداد فيكون       يستطيع المؤجر أن يقدر مبلغ إلتزامه       
ويكون (وثمن الكهرباء والغاز  . ويدفع بقدر ما استهلك   ،  ذلك علي المستأجر  

ويلاحظ أن هذه الأحكام ليست مـن النظـام         .  علي المستأجر  )عاد بالعداد 
  . فيمكن الإتفاق علي ما يخالفها وإذا كان هناك عرف مخالف أتبع، العام

– 

   

وهي ترميمات ضرورية مستعجلة لحفـظ       :الترميمات الضرورية  -١
، وتقوية الأساسات الواهية  ،  العين من الهلاك كإصلاح الحائط الآيل للسقوط      

وتـرميم  ،  وترميم الطوابق السفلية إذا غمرتها المياة فأوهنت من أساساتها        
، هذه الترميمات يلزم المـؤجر بإجرائهـا      ،   الإنهيار الاسقف الموشكة علي  

  . ويجوز للمستأجر أن يجريها علي نفقته
، وهي ترميمات ضرورية للإنتفاع بـالعين      :الترميمات التأجيرية  -٢

تختلف عن الترميمات الضرورية اللازمة لحفظ العين لانها بسيطة جـري           
ذ والابواب والمفاتيح   كإصلاح البلاط والنواف  ،  العرف أن يقوم المستأجر بها    

وصنابير المياة ودهان الحيطان إذا كان العرف يجعلـه مـن الترميمـات             
  . وهذه الترميمات يلزم بها المستأجر، التأجيرية

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١١٣  

هذه الترميمات لازمة حتي     :الترميمات الضرورية للإنتفاع بالعين    -٣
 لحفظ  يتمكن المستأجر من الإنتفاع بالعين إنتفاعا كاملا وإن لم تكن لازمة          

وهي في نفس الوقت ليست من الترميمات البسيطة التي         ،  العين من الهلاك  
، جري العرف بجعلها علي المستأجر فتخلف بذلك عن الترميمات التأجيرية         

وإختلال هذه الأشياء إنما يؤثر     . كإصلاح السلم أو المصعد أو دورة المياة      
لتزم بتعهـد العـين     ولما كان المؤجر ي   ،  في الإنتفاع بالعين لا في سلامتها     

  . فإنه يترتب علي ذلك أن يكون ملتزماً بإجراء هذه الترميمات، بالصيانة
 مدني أنواعاً مـن التكـاليف   ٥٦٧وقد أوردت الفقرة الثالثة من المادة      

يقوم بها المؤجر ليست في الواقع من الأمر بترميمات ضـرورية ولكنهـا             
الضرائب التـي تـستحق     فجميع التكاليف و  ،  تكاليف تلحق بهذه الترميمات   

كعوائد الأملاك وأموال الأراضي    ،  علي العين المؤجرة تكون علي المؤجر     
الزراعية وضريبة الخفر وضريبة الدفاع ورسم رخصة السيارة المـؤجرة          

كما يلزم المؤجر بالتكـاليف     ،  وغير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف     
ة كنفقـات تطهيـر     الإضافية التي تفرضها الحكومة علي العين المـؤجر       
  . المصارف والمساقي ونفقات تسوير الأراضي الفضاء

ويستثني من ذلك ما ينص القانون أن تكون علي المستأجر كـضريبة            
من القيمة الإيجارية التي تفرض علـي الـسكان فـي القـاهرة             % ٢الـ  

والاسكندرية وكضريبة الدفاع في بعض الأماكن المؤجرة فهـذه يتحملهـا           
  . انت تحصل من المالكالمستأجر وإن ك

 مدني علي جواز تعديل الإلتزام      ٥٦٧وتنص الفقرة الرابعة من المادة      
 مـدني   ٥٦٧ذلك أن أحكام المـادة      ،  بصيانة العين المؤجرة بإتفاق خاص    

ليست من النظام العام وإنما هي تقرر النية المحتملة للمتعاقدين وما جرى              

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١١٤  

والترميمات التي  .  الضرورية به العرف أن يلتزم به المؤجر من الترميمات       
بل هي بعض   ،   مدني ليست مذكورة علي سبيل الحصر      ٥٦٧ذكرتها المادة   

فكل ما يقضي به العرف أن يكون علي المؤجر من          ،  ما يقضي به العرف   
  . الترميمات سواء ذكرت في النص أو لم تذكر يلتزم المؤجر بإجرائها

ام وأن يخرجـا علـي      وعلي أنه يجوز للمتعاقدين أن يخالفا هذه الأحك       
فيتفقا إتفاقا خاصا علـي أن تكـون بعـض هـذه            ،  العرف فيما يقضي به   

الترميمات أو كلها علي المستأجر لا علي المؤجر أو علي أن يعفي المؤجر       
فلا يجـوز التوسـع فـي       ،  وهذا الإتفاق إستثناء من القواعد العامة     . منها

 ـ      ،  تفسيره ات المقـصودة هـي     فإذا إتفق المتعاقدان علي أن تكون الترميم
وذلك مـالم   ،  الترميمات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر بموجب القانون       

يتبين من الظروف أو من العرف المحلي أن المقصود هـي الترميمـات             
الضرورية التي تكون بحكم القانون علي المؤجر وقد أعفي منها بموجـب            

  .هذا الإتفاق الخاص
ن يقبل المستأجر العـين المـؤجرة       ومن قبيل هذه الإتفاقات الخاصة أ     

ويفسر ذلك بأن المؤجر من إجـراء الترميمـات         ،  بالحالة التي هي عليها   
الضرورية التي من شأنها تحسين هـذه الحالـة ولكنـه ملتـزم بـإجراء               
  . الترميمات الضرورية لاستبقاء حالة العين علي ما كانت عليه وقت التسليم

– 

 لا يلتزم المؤجر إلا بالقيام بما يعتبر مـن أعمـال الإصـلاح أو               -٢
  . الترميم مع إستثناء الترميمات التأجيرية التي يتحمل بها المستأجر

 مدني يلتزم المؤجر بالقيـام      ٥٦٧وبمقتضتي الفقرة الأولي من المادة      
دعـا إلـي   ومن ثم فلا أهيمة للسبب الـذي  ،  بجميع الترميمات الضرورية  

الإصلاح أو الترميم فسواء أكان هذا السبب راجعا إلي فعل المؤجر أم إلي             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١١٥  

يلتزم المؤجر بإصلاح ما اعتري العين مـن        ،  فعل الغير أم إلي قوة قاهرة     
والعلة في ذلك هي أن المؤجر ملتزم بـأن يمكـن المـستأجر مـن               . تلف

إلا إذا كانت   ،  يةفعلية أن يقوم بكل إصلاح يتطلبه تحقيق هذه الغا        ،  الإنتفاع
  . العين قد هلكت كليا أو جزئياً 

) بناؤه منزلا مجـاورا (فإذا احتاج المنزل إلي ترميم نيتجة فعل المؤجر 
، وكذلك الشأن إذا كان التلف راجعا إلي فعل الغير        ،  إلتزم المؤجر بإجرائه  

كما يلتزم المؤجر أيضاً بالإصلاح إذا كان التلف بسبب القـدم أو بـسبب              
لصناعة أو بسبب قوة قاهرة كإنفجار قنبلة مدمرة أو سيل جارف           عيب في ا  

  . أو فيضان غامر أم زلزال شديد
ولا يعفي المؤجر من القيام بالترميم إلا إذا كان التلـف ناشـئا بفعـل     

، كاولاده وخدمة وزائرية، المستأجر أو بفعل شخص ممن يسأل عنهم قانونا
ومـن يلتـزم   ،  بالقيام بالإصلاحإذا المستأجر هو الذي يلزم في هذه الحالة 

  . بأمر ما لايصح له أن يلقي عبء إلتزامه علي غيره
بل يمتد  ،  ولا يقتصر واجب المؤجر علي القيام بما يلزم لصيانة العين         

فإذا أصاب مصعد المنزل مثلا عطـب إلتـزم         ،  هذا الواجب إلي ملحقاتها   
  . أجرما لم يكن هذا العطب حاصلاً بفعل المست، المؤجر بإصلاحه

–
––

– 
 

   

  من التقنين المدني علي المـؤجر أن       ٥٦٧ أنه وإن  أوجبت المادة       -١
يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي علي الحالة التي سلمت بها وأن يقـوم     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١١٦  

، في أثناء الأجازة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيريـة         
إلا أنها نصت في فقرتها الرابعة علي جواز تعديل هذا الإلتـزام بإتفـاق              

اه أن أحكـام    مما مـؤد  ،  كل هذا ما لم يقض الإتفاق بغيره       ": خاص بقولها 
ومن ثم فإن الحكم المطعون     ،   المذكورة ليست من النظام العام     ٥٦٧المادة  

فيه إذا إستند في قضائه إلي ما نص عليه بعقد الإيجار مـن أن إسـتعمال                
للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لها حقا فـي          ) المستأجرين(الطاعنين  

 هذا الشرط لا مخالفـة      إذ أن ،  ذمة المؤجر، فإنه لا يكون قد خالف القانون       
  . فيه للقانون أو النظام العام

–– 

) المؤجر( متي كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركة الطاعنة           -٢
مسئولة مسئولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف الميـاة الخاصـة           

والتي يستأجرها شخص   ) المستأجر( محل المطعون ضده     بالشقة التي تعلو  
 ٥٦٧تأسيسا علي انها تعتبر من مصارف المياه التي جعلت المـادة            ،  آخر

من القانون المدني الإلتزام بصيانتها من الترميمات الضرورية التي تقـع           
  . فإنه لا يكون قد خالف القانون، علي عاتق المؤجر
– 

 في مادة الكراء يجب علي حكام الأصل معرفة هل أن حالة المحل لـم          -٣
 مـن المجلـة المدنيـة       ٧٤٣إذ أنه مجبور طبق الفـصل       ،  يتسبب فيها المالك  

بإصلاح المحل وجعله صالحاً علي المالك إلزام هذا الأخير بإتمامهـا    ) التونسية(
هـل أن   ،  ثالثـا ،  ا من ثمن الكـراء    أو الاذن للمكتريين بإتمامها وطرح مقداره     

  .الإصلاحات  المذكورة بسيطة ويمكن أن تقع بدون إلزام المسوغين بالخروج
–

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١١٧  

 إن إتفاقيات الخصوم يمكن أن تغير القواعد التي تراها القـوانين            -٤
غير أن الشرط ،  في مادة الإصلاحات المحمولة علي المكتريوالعادة وذلك 

بإلتزام المكتري بإختصاصه دون المالك بإجراء جميع الإصلاحات التـي          
تقتضيها حالة المحل لا يحمل علي معناه اللفظـي وإلا لـزم أن يـصير               

 فرنكا مثلا في العـام ملزومـا   ٢٠٠٠المكتري الذي لا يدفع الاكراء قدره      
حات الممكنة الوقوع ولو إقتضي الحال هدم المحل وإعـادة          بجميع الإصلا 
فيجب حينئذ شـرح الـشروط المـذكور وأن الفـصلين           ،  بنائه من جديد  

 يفرقان بين الإصلاحات البسيطة     )التونسية( من المجلة المدنية     ٧٤٣و٧٤٢
والإصلاحات العظيمة وأن الأولي تنقسم إلي إصلاحات تسويفية أو تحفظية          

وهذه الأخيرة تـشمل بالخـصوص      ،  حات تحفظية كبيرة  تافهة وإلي إصلا  
الأشغال التي تقع بالسطوح وأن الإصلاحات العظيمة هي إعادة بناء ولـو            
بعض الجدران وإصلاح ألواح السقوفات والتلحيمات ولكن لا يدخل تحـت           
ذلك إصلاح السقف الجزئي كإصلاح الأثقاب والأشقاق وغيـر ذلـك وأن            

مل علي المكتري الإصـلاحات التحفظيـة       المنصوص المذكورة أعلاه تح   
التافهة أن رأي العرف الجاري أو العقدة ذلـك وتحمـل علـي المكـري               

وكذلك الإصلاحات العظيمة وأنـا المـسألة       ،  الإصلاحات التحفظية الكبيرة  
هل أنـه بطريـق الإتـساع فـي         ،  التي يجب الوصول إلي معرفتها هي     

شقاق الموجوده يتكون منـه     الإلتزامات المحمولة الكبيرة وكذلك إصلاح الأ     
إصلاح عظيم لا يمكن حمله علي المكتـري وأن شـرح الإتفاقـات مـن              
خصائص حكام الأصل وحدهم الذين لهم الإستعانة بالبيانات التي يمدهم بها         

  . الخبراء
–– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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مادة (

١١٨  

قي مجهولا لا تغير وجه الحكم  إن الإضرار ولووقعت بفعل فاعل ب-٥
إذ المسئول بها لا المكتري بل المالك الملزوم بضمان التصرف والإنتفـاع            

  . )التونسية( من المجلة المدنية ٧٤٣و٧٤٢و٧٣٩عملا بالفصول 
– 

عد مدة التسويغ    الإصلاحات الضرورية لا يشترط فيها حصولها ب       -٦
  . وإنما ينبغي إجراؤها متي وقع طلبها وظهر لزوم إجرائها

  )٢٨ص٨ العدد-١٩٦٣– المرجع السابق -٢٩/١٢/١٩٦٢ جلسة -محكمة إستئناف تونس(

 إهمال المؤجر صيانة مواسير الصرف الصحي بالشقة التـي          - ٧
  .  مدني٥٦٠م . تعلو شقة الطاعن خطأ يرتب مسئولية

 

قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة أجرة عين النزاع مقابل توصيل       - ٨
الصرف الصحي للعقار دون بيان أسس تقدير هذه الزيادة ومـدي إنتفـاع             

مخالفـة  ،  قضاؤه بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بهـا      . قصور. المستأجر بها 
  . علة ذلك، للقانون وخطأ في تطبيقه

 

مـن  " ب" أن مؤدى الفقـرة      - في قضاء هذه المحكمة      - المقرر   -٩
 في شأن بيع وتأجير الأماكن      ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون رقم     ١٨المادة  

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسـياً لقبـول            
التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الـدعوى أو          دعوى الإخلاء بسبب    

وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيـه             
الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمـستأجر           
حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة           

ما هو مستحق فعلاً في ذمة المـستأجر شـريطة ألا يكـون             المطلوبة فيه   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١١٩  

متنازعاً فيها جدياً، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العـام تقـضي بـه              
المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك بـه،              
وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالمـا كـان              

لى سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه علـى     مبنياً ع 
محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء            

  .نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى
 

 ٣٣  أن النص في المادة       -ضاء محكمة النقض     في ق  - المقرر   -١٠
 مفاده أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة مـا          ١٩٧٧ لسنة   ٤٩من القانون رقم    

يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي للمياه وفق الأسـس المبينـة             
بالنص، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بـأن             

قيمة استهلاك المياه محسوبة علي خـلاف أحكـام         المطعون ضده طالبه ب   
القانون وتجاوز المستحق قانوناً في ذمته إلا أن الحكم المطعون فيه ألتفت            
عن الرد علي هذا الدفاع واكتفي بتأييد الحكم المستأنف الذي اسـتند فـي              
قضائه إلي أن قيمة استهلاك المياه هي القيمة المستحقة علي الشقتين محل            

ق ما هو ثابت بإيصالات سداد قيمة المياه المقدمة من المطعون           التداعي وف 
ضده دون أن يبين كيفية توزيع تلك القيمة علي وحدات العقـار بحـسب              
حجرات كل وحدة إلي عدد حجرات المبني جميعه طبقا لما نـصت عليـه          

 سالفة الذكر توصلاً لتحديد ما يخص شقتي النزاع منهـا ممـا             ٣٣المادة  
  .يعيب الحكم
 

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٢٠  

 إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوي حـرر             -١١
 بما مؤداه خضوعه للقواعد الواردة في القانون المدني         ١/٣/١٩٩٩بتاريخ  

علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقـود             
 دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والمعمول بـه اعتبـارا مـن               إيجارها
 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قـضاءه بـإخلاء العـين             ٣١/١/١٩٩٦

المؤجرة من الطاعنين علي دعامتين الأولي أن الطاعنين لم يسددا أجـرة            
 حتى قفل باب المرافعة علي أمـام محكمـة أول           ٢٠٠٣شهر مارس سنة    
 لسنة  ١٣٦ من قانون إيجار الأماكن رقم       ١٨نص المادة   درجة استنادا إلي    

 في حين أن قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبيق علـي مـا              ١٩٨١
سلف بيانه وإن الثابت من إنذار المطعون ضده للطـاعنين المعلـن لهمـا         

 قد اقتصر علي التنبيه عليهما بسداد أجـرة شـهر           ١٠/١١/٢٠٠٢بتاريخ  
 فبـادر   - كانت قد استحقت في تـاريخ الإنـذار         والتي ٢٠٠٢نوفمبر سنة   

 والـذي   ٣٠/١١/٢٠٠٢الطاعنان بسدادها بموجب إنذار العرض المؤرخ       
تسلمها المطعون ضده وذلك قبل صدور الحكم الابتدائي فيكونان قد قامـا            
بتنفيذ التزامها قبل صدور الحكم بما يمتنع معه القضاء بالفسخ والإخـلاء،            

لم يسددا قيمة الضرائب العقارية عن الفترة من عام         والدعامة الثابتة أنهما    
 والتي يلتزمان بها طبقاً للبند الخامس عشر من عقد          ٢٠٠١ حتى نهاية    ٩٩

الإيجار في حين أن الثابت من الصورة الـضوئية للعقـد المقدمـة مـن               
المطعون ضده والمطابقة للصورة الضوئية المقدمة من الطاعنين والمرفق         

 أن البند الخامس عشر قد      ١٥/١٢/٢٠٠٣افعة المؤرخ   بطلب فتح باب المر   
خلا من النص علي التزام الطاعنين بسداد قيمة الضرائب العقارية وإنمـا            
اقتصر علي التزامهما بدفع ثمن المياه والكهرباء وأجرة البواب بما مـؤداه            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٢١  

 من القانون المدني، وإذ تنكب      ٥٦٧إلتزام المطعون ضده بها عملا بالمادة       
  .لمطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباًالحكم ا

 

 إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوي حـرر             -١٢
 بما مؤداه خضوعه للقواعد الواردة في القانون المدني         ١/٣/١٩٩٩بتاريخ  

ا والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقـود        علي الأماكن التي لم يسبق تأجيره     
إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والمعمول بـه اعتبـارا مـن               

 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قـضاءه بـإخلاء العـين             ٣١/١/١٩٩٦
المؤجرة من الطاعنين علي دعامتين الأولي أن الطاعنين لم يسددا أجـرة            

مرافعة  أمام محكمة أول درجـة        حتى قفل باب ال    ٢٠٠٣شهر مارس سنة    
 ١٩٨١ لسنة ١٣٦ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٨استنادا إلي نص المادة 

في حين أن قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبيق علي ما سلف بيانه             
وإن الثابت من إنذار المطعون ضده للطـاعنين المعلـن لهمـا بتـاريخ              

هما بسداد أجرة شهر نوفمبر سنة  قد اقتصر علي التنبيه علي١٠/١١/٢٠٠٢
 فبادر الطاعنان بسدادها    - والتي كانت قد استحقت في تاريخ الإنذار       ٢٠٠٢

 والذي تـسلمها المطعـون      ٣٠/١١/٢٠٠٢بموجب إنذار العرض المؤرخ     
ضده وذلك قبل صدور الحكم الإبتدائي فيكونان قد قاما بتنفيذ إلتزامها قبل            

بالفسخ والإخلاء، والدعامـة الثانيـة      صدور الحكم بما يمتنع معه القضاء       
 حتى نهايـة    ٩٩أنهما لم يسددا قيمة الضرائب العقارية عن الفترة من عام           

 والتي يلتزمان بها طبقاً للبند الخامس عشر من عقد الإيجـار فـي              ٢٠٠١
حين أن الثابت من الصورة الضوئية للعقد المقدمة من المطعـون ضـده             

مة من الطاعنين والمرفق بطلب فتح باب       والمطابقة للصورة الضوئية المقد   

o b e i k a n d l . c o m
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١٢٢  

 أن البند الخامس عشر قد خلا من النص         ١٥/١٢/٢٠٠٣المرافعة المؤرخ   
علي التزام الطاعنين بسداد قيمة الضرائب العقارية وإنما اقتـصر علـي            
إلتزامهما بدفع ثمن المياه والكهرباء وأجرة البـواب بمـا مـؤداه التـزام              

 من القانون المدني، وإذ تنكب الحكم       ٥٦٧ المطعون ضده بها عملا بالمادة    
  .المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً

 

 إن إخـلاء المبنـى      - في قضاء هذه المحكمـة       - من المقرر    -١٣
المؤجر كل وحداته لغير إغراض السكنى بقـصد إعـادة بنايـة وزيـادة              

 من قانون إيجار الأماكن رقم      ٤٩حاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة       مسط
 منوط بحصول المالك على الترخيص سار بـذلك مـن           ١٩٧٧ لسنة   ٤٩

الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغـرض       
الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهـدمها فـضلا عـن تـوافر            

ردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة الشروط الأخرى الوا
هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديـد مـدة سـريانها             

 في شأن توجيه وتنظيم أعمال      ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦وتكفل بهذا البيان القانون     
 فمن ثم يلزم الرجوع إلي هـذا      ١٩٨٣ لسنة   ٣٠البناء المعدل بالقانون رقم     

لا يجوز إنشاء مبان أو     : "ي المادة الرابعة منه على أنه     وإذ نص ف  . القانون
إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها أو إجـراء أيـة               
تشطيبات خارجية مما تحدد اللائحة التنفيذيـة إلا بعـد الحـصول علـى              

ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارهـا         ترخيص في   
وفى المادة التاسـعة    ...."  تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون     بذلك وفقا لما  
إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يـسرع           : "منه على أنه  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٢٣  

صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجـب عليـه التـرخيص             
ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في             

لب التجديد وفحصه والبت فيـه الأحكـام التـي بينتهـا اللائحـة              تقديم ط 
مفاد  ذلك أن المشرع حدد مدة سريان تـرخيص الأعمـال            ...". التنفيذية

المتعلقة بالمباني بسنة واحدة فقط تبدأ من إنقضاء مدته الأصـلية وجعـل             
ميعاد السنة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصـيرورته           

 لـسنة   ٢٥ قانونا وهذا الحكم لم يتغير بصدور القـانون رقـم            حابط الأثر 
 ونصه في مادته ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٢

السادسة مكررا على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مـدة             
إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن            

 المستحدث يسرى على الترخيص البناء بعد ونفاذه دون أن يكون هذا النص
له أثر رجعى على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل ومـع عـدم              

 سـالفة   - ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون  رقم         
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قـد         .  لم يشملها التعديل    البيان التي 

 بالتطبيق لأحكام   -ستند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له          ا
 إلي حصول المطعون ضـدهم      - ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ من القانون    ٤٩المادة  

الصادر من الجهة الإداريـة     .. ..لسنة. ..الثلاثة الأول على الترخيص رقم    
 -المختصة بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النـزاع            

 رغم أن الطـاعن     -بالإضافة إلي توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم        
قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلـى لمدينـة الأقـصر              

 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفـذ           ١٩/١٢/١٩٩٥مؤرخة  
 قد ألغيت بمضي المدة القانونية      ١٩٨٧ لسنة   ٦٨٤وأن رخصة المباني رقم     

o b e i k a n d l . c o m
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١٢٤  

 وقد خلت الأوراق مـن      - مما مؤداه    ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦للقانون رقم   طبقا  
تجديد هذا الترخيص أو إستصدار ترخيص آخر بالبناء أن يكون الترخيص           
المشار إليه قد سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقـا لأحكـام               

 الواجب - ١٩٨٣ لسنة ٣٠ المعدل بالقانون رقم     ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦القانون  
 وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صيحفتها          التطبيق

 وإذ خـالف الحكـم      ٧/٥/١٩٩٤قلم  كتاب محكمة أول درجـة بتـاريخ          
المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه           

 - قبل إقامـة الـدعوى       - ٢٨/٧/١٩٩٢من المطعون ضدهم للطاعن في      
 المبنى، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها           التنبيه بإخلاء 

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهـذا الوجـه دون      
  .حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

 

  

∗ ∗ ∗  
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 ١٢٥  

 
 





 





 

   

  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
 ٥٤٧ سوداني و  ٤٦١ عراقي و    ٧٥٠ سوري و  ٥٣٦ ليبي و  ٥٦٧مادة  
  . لبناني

  

وهـي ليـست إلا     ،  الإخلال بهذا الإلتزام  وتنص هذه المادة علي جزاء       
بعد أعذاره عن القيـام بالترميمـات       . فإذا تأخر المؤجر  . تطبيقا للقواعد العامة  

إذا لـم يطلـب     ،  جاز للمستأجر ،  الضرورية أو القيام بما تقدم من الإلتزامات      
بـل أن   ،  أن يطلب التنفيذ  ،  الفسخ أو إنقاض الأجرة متي كان هناك محل لذلك        

بعد أن يطلـب  ، علي أن يخصم من الأجرة ما أنفقة، سه بهذا التنفيذيقوم هو نف 
  : ويعفي طلب هذا الترخيص بالشروط الآتية. ترخيصا من القضاء في ذلك

ولو كـان العيـب     ،  إذا كانت الترميمات بسيطة أو كانت مستعجلة      ) أ(
أن يعـذر المـستأجر     ) ب(. وبالأولي إذا طرأ  ،  موجودا وقت بدء الإنتفاع   

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٢٦  

في الميعاد ، بعد الإعذار، ألا يقوم بها المؤجر) ج(. في أن يقوم بهاالمؤجر 
وللمؤجر أن يتظلم إلي القضاء مـن هـذا         ،  المناسب الذي يحدده المستأجر   

  .التحديد
 

   

 فيه المؤجر    يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى أمام القضاء يطالب          -١
ويحكم القضاء بـإلزام    ،  بإجراء الترميمات الضرورية التي تقع علي عاتقه      

المؤجر بإجراء هذه الترميمات ويحدد له ميعاد للقيام بذلك وكل هذا ما لـم              
فيعفي المـؤجر مـن     ،  تكن نفقات الترميمات باهظة لا تتناسب مع الأجرة       
 الأجرة مع التعويض إن    التنفيذ العيني ويقتصر الأمر علي الفسخ أو إنقاص       

  . كان له مقتض وذلك قياسا علي حالة العيب في العين المؤجرة
 مـدني لا    ٥٦٨وهذا الذى تقدم من أحكام والذي يتبين من نص المادة           

  )مدني٢٠٩م(يعدو أن يكون تطبيقا للقواعد العامة 
 ٥٦٨وتطبيقا لهذه القاعدة العامة أيضاً تقضي الفقرة الثانية من المادة           

ني بأنه يجوز للمستأجر دون حاجة إلي ترخيص من القضاء أن يقـوم             مد
، بإجراء هذه الترميمات بنفسه علي أن يستوفي ما أنفقه خصما من الأجرة           

  : وذلك بشروط ثلاثة

 أن تكون هذه الترميمات بسيطة كترميمات صغيره يجب إجراؤها          -١
حتـي ولا   أو أن تكون ترميمات مستعجلة لا تحتمـل الإبطـاء           ،  في السلم 

الالتجاء مقدما إلي قاضي الأمور المستعجلة ولو لم تكن ترميمات بـسيطة            
ويستوي أن  ،  كالترميمات اللازمة لإصلاح الأسقف عند نزول مطر غزير       

  . تكون الحاجة إلي الترميمات قائمة وقت بدء الإنتفاع أو طرأت بعد ذلك
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 ١٢٧  

ضر بدعوه  أن يعذر المستأجر المؤجر فيرسل له إنذاراً علي يد مح     -٢
  . للقيام بها في ميعاد مناسب يحدده

  .  ألا يقوم المؤجر بعد الاعذار بالترميمات في الميعاد المحدد-٣
وغني عن البيان أن المستأجر إذا أجـري الترميمـات بنفـسه دون             

وللقضاء أن يستوثق   ،  فإنما يفعل ذلك علي مسئوليته    ،  ترخيص من القضاء  
 قد توافرت حتي يقر خصم النفقات من        بعد ذلك مما إذا كانت هذه الشروط      

وفـي  ،  ويستوثق بوجه خاص من بساطة الترميمات أو إستعجالها       ،  الأجرة
وفي أن ميعاداً مناسباً قد أعطي للمؤجر للقيام        ،  أنها تقع علي عاتق المؤجر    

وفي أن المستأجر أجراها مراعيا في ذلك جانب الإقتصاد         ،  بها عند إعذاره  
لقضاء من كل ذلك أقر المستأجر علي أن يخـصم          فإذا استوثق ا  . ما أمكن 

  . النفقات من الأجرة
جاز للمستأجر أن يطلـب فـسخ       ،  وإذا لم يختر المؤجر التنفيذ العيني     

فلهـا أن تجيـب     ،  الإيجار وللمحكمة حق التقدير طبقاً للقواعـد العامـة          
  . المستأجر إلي الفسخ أو أن تمهل المؤجر حتي يقوم بالترميمات

فيطلـب  ، إنقاص الأجرة، دلا من التنفيذ العيني ومن الفسخ    وقد يختار ب  
من المحكمة ذلك علي أساس أن نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة بسبب عدم            

وللمحكمة أن يجيبه إلـي     ،  إجراء الترميمات يقابله نقص في الأجرة يناسبه      
ونص ،  طلبه فتنقص الأجرة بالقدر المناسب إذا رأت أن هناك مبررا لذلك          

 صريح – مدني ٥٦٨ العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة   – التقنين
  . في هذا المعني

فإن ،  وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص الأجرة         
سواء أكان هناك خطأ في جانب المـؤجر أو         ،  له الحق في جميع الأحوال    

عويـضا عـن   كانت الحاجة إلي الترميم ناشئة عن سبب أجنبي أن يطلب ت          
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١٢٨  

ففي حالة التنفيذ   ،  الضرر الذي أصابه بسبب نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة       
العينى يطلب تعويضاً عن نقص الإنتفاع الي الوقت الذي أتم فيه المـؤجر             

وفي حالة الفسخ يطلـب     . الترميمات اللازمة وأصبح الإنتفاع بالعين كاملا     
 إنقـاص الأجـرة     وفي حالة . تعويضا عن نقص الإنتفاع إلي وقت الفسخ      

إذ ،  يتضمن إنقاص الأجرة ذاته التعويض المطلوب عن نقـص الإنتفـاع          
  . الإنقاص يسري من وقت حصول النقص في الإنتفاع

كذلك للمستأجر أن يطالب بتعويض آخر غير التعويض المستحق عن          
وذلك عما أصيب به من ضرر في شخصة أو في حالة ما            ،  نقص الإنتفاع 

كما إذا سقط سقف أو أنهار حـائط أو         ،  لي الترميم له بسبب حاجة العين إ    
وكمـا إذا تحمـل     ،  حصل خلل في المصعد فأصيب من جراء ذلك بضرر        

وكما إذا أصابة ضـرر بـسبب فـسخ         ،  نفقات نقل الأثاث وأجره التخزين    
  . الإيجار قبل إنتهاء مدته

ويجب لإستحقاق التعويض في جميع الأحـوال أن يعـذر المـستأجر            
إذ المسئولية هنا مسئولية عقدية لا      ،  الترميمات الضرورية المؤجر بإجراء   

وليس هذا إلا   ،  مسئولية تقصيرية فلا يستحق التعويض إلا بعد هذا الإعذار        
لا يـستحق   " مـدني    ٢١٨تطبيقا للقواعد العامة التي تنص عليـه المـادة          

وتطبيقـا  ،  ."التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص علي غير ذلـك             
لا ضرورة لإعذار المؤجر إذا كـان هـو المتـسبب    ، لعامة ذاتهاللقواعد ا 

لأن تنفيذ إلتزامه بصيانة العـين قـد        ،  بخطئه في حاجة العين إلي الترميم     
والمؤجر مسئول عـن الـضرر      ،  هذا") أ "٢٢٠م(أصبح غير ممكن بفعله     

ذلـك تطبيقـا    ،  الذي يحدث للغير بسبب حاجة العين المؤجرة إلي الترميم        
  . امة التي تقضي بمسئولية حارس البناءللقواعد الع

 
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 ١٢٩  

 لا يقتصر القانون علي منح المستأجر الحق في إلـزام المـؤجر             -٢
بل يخوله الحق في القيام بها بنفسه       ،  بالقيام بالترميمات التي تقع علي كاهلة     

 من الأجرة بما تنص عليه المادة       واستيفاء  ما ينفقه في هذا السبيل خصما       
  .  مدني٥٦٨

فللمستأجر أن يجري بنفسه الترميمات اللازمة للعين وأن يقوم بـأداء           
التكاليف المفروضة عليها مما يلتزم به المؤجر وأن يستوفي ما ينفقه فـي             

وفي ذلك وسيلة فعالة لضمان إسـتمرار إنتفـاع         ،  ذلك خصما من الأجرة   
ا إلا مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تخول للدائن       وما هذ ،  المستأجر بالعين 

أن يطلب من القضاء الترخيص له في أن        ،  إذا كان موضوع الإلتزام عملا    
  .) مدني٢٠٩م (يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتزام علي نفقة المدين 

والقاعدة هي أنه ليس للمستأجر أن يقوم بالإصـلاحات أو أن يـؤدي             
لأنه قد يكـون فـي ذلـك        ،   من تلقاء نفسه   التكاليف المفروضة علي العين   

وغني . بل يجب أن يرخص له القضاء في ذلك       ،  إعتداء علي ملكية المؤجر   
إلا إذا ، عن البيان أن القاضي لا يرخص للمستأجر في القيام بإصلاح معين 

إذ قيام المستأجر بالإصـلاح هـو       ،  إتضح له أن نفقاته  لا ترهق المؤجر       
والتنفيذ العيني لا يكون حيث يترتب عليه       ،  يصورة من صور التنفيذ العين    

وعلي المستأجر أن يستدر مـن القـضاء   . ) مدني٢٠٣/٢م(إرهاق للمدين   
بل أيضاً في إستيفاء ما ينفقه فـي  ، ترخيصا لا في أجزاء الإصلاح فحسب   

  . هذا السبيل خصما من الأجرة
وإستثناء من القاعدة السابقة يجوز للمستأجر في بعـض الحـالات أن            
يقوم بالترميمات وأن يستوفي نفقاتها خصما من الأجرة بدون حاجة إلي أن            

حالات  تكون   : وهذه الحالات نوعان  . يستصدر بذلك ترخيصا من القضاء    
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١٣٠  

     كما إذا اعتري بجدار المنـزل      ،  فيها الترميمات مستعجلة لا تحتمل البطى
معني وحالات تكون الترميمات فيها بسيطة ب     . خلل يهدد بسقوطه في الحال    

كما إذا أحدث هطول الأمطار ثقبا في سقف المنزل         ،  ألا تكون كثيرة الكلفة   
وكون الترميم مستعجلا أو بسيطا مسألة تقديرية متروكة لقاضـي     ،  المؤجر

  . الموضوع
تـوافر  ،  ويلزم لكي يعفي المستأجر من طلـب التـرخيص الـسابق          

  : الشروط الثلاثة الآتية
سواء أكان العيب موجـودا     ،  بسيطاًو،  أن يكون الترميم مستعجلاً   ) ١(

  . وقت بدء الإيجار أم طرأ خلال مدة سريانه
  . أن يعذر المستأجر في أن يقوم بالترميم) ٢(
ألا يقوم به المؤجر بعد إعذاره بوقت مناسب يحدده المستأجر مع           ) ٣(

  . ثبوت الحق للمؤجر في أن يتظلم إلي القضاء من هذا التحديد
ط الثلاثة حق للمستأجر أن يجري الإصـلاح        فإذا توافرت هذه الشرو   

وحق له أن يرجع ، بدون ضرورة إلي إستصدار ترخيص بذلك من القاضي
علي المؤجر بنفقة ما ينفق في هذا السبيل ولو  كان المؤجر قد عارض في               

  . قيامه بالإصلاح طالما أنه بذل في إجرائه متقضيات الفن والإقتصاد
القيام بالإصلاح وفي إستيفاء ما نفقه      وإذا رخص القضاء للمستأجر في      

كـان  ، أو كان القانون يعفيه من هذا الترخيص، في ذلك خصما من الأجرة 
فإذا قصر تحمـل    ،  عليه أن يبذل في القيام بالإصلاح عناية الرجل المعتاد        

  . المسئولية
–– 
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 ١٣١  

 مدني أن القانون لا يقتصر علي مـنح         ٥٦٨/١ مؤدي نص المادة     -٣
بل يخـول   ،  الحق في إلزام المؤجر بالقيام بالترميمات التي تقع علي عاتقه         

الحق في أن يقوم بها بنفسه علي أن يستوفي ما أنفقـه فـي هـذا الـشأن            
  .بالخصم من الأجرة

نتفا بالعين المؤجرة   وهذا في الواقع يعتبر وسيلة لإستمرار المستأجر م       
وهو تطبيق للقواعد العامة التي تخول للدائن إذا كان موضـوع الإلتـزام             
عملا أن يطلب من القضاء الترخيص له في أن يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتـزام          

  .علي نفقة المدين
 ٥٦٨يستثني من  هذه القاعدة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المـادة              

ستأجر القيام بالترميمات المنوه عنها دون حاجـة        فالقانون يجيز للم  ،  مدني
إلي ترخيص من القضاء وأن يستوفي ما ينفقه من الأجرة فـي الحـالات              

  : الآتية
كما ، أن تكون هذه الترميمات مستعجلة لا تحتمل البطء أو التأخير       ) ١(

وإن هذه الترميمات أيضاً    ،  إذا إعتري المنزل خلل يهدد بسقوطه في الحال       
كما إذا أحدث هطول الأمطار ثقبا فـي        ،  ألا تكون كثيرة الكلفة   بسيطة أي   

  . سبق المنزل المؤجر
  أن يعذر المستأجر المؤجر في القيام بهذه الترميمات) ٢(
ألا يقوم المؤجر بالعمل بعـد إعـذاره بوقـت مناسـب يحـدده              ) ٣(

  . المستأجر
النفقات عن طريق الخصم    ولكن هل يقتصر حق المستأجر في إستيفاء        

؟ أم أن له أن يستوفيها أيضاً عن طريق التنفيـذ علـي أمـوال     ن الأجرة م
  . المؤجر
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١٣٢  

في الحقيقة إن استيفاء النفقات من الأجرة إنما هو إجـراء ميـز بـه               
وهو التنفيذ علـي    ،  القانون المستأجر حقه في اسيتفاء دينه بالطريق العادي       

لنفقات الأجرة  وليس أدل علي ذلك من أنه إذا تجاوزت قيمة ا         ،  أموال مدينة 
  . المستحقة تعذر إستيفاؤها كلها عن طريق الخصم من الأجرة

ولكن ما الحكم إذا أجري المستأجر إصلاحا فـي العـين يلتـزم بـه               
دون أن يحصل علي ترخيص بذلك من القضاء ولم يكن القـانون      ،  المؤجر

  ليعفه من هذا الترخيص ؟
المؤجر بمـا أنفـق   طبقاً للقواعد العامة يحق للمستأجر أن يرجع علي  

حتي لا يثري علي حسابه بدون سبب ومن ثم فإن يلتزم بتعويض ولا يلتزم 
المؤجر في هذه الحالة إلا بالنفقات التي يستلزمها الإصلاح مـع مراعـاة             

  . السبل الحكيمة في الإقتصاد
ولكن هل يحق للمستأجر أن يستوفي النفقات في هذه الحالة عن طريق            

  . الخصم من  الأجرة
 مدني لا تشترط حصول المستأجر في مثل هذه         ٥٦٨لواقع أن المادة    ا

الحالة علي تصريح من القضاء أو أن يكون الترميم بسيطا أو مستعجلا لا             
يحتمل إنتظار استئذان القضاء حتي لو كان العيب موجـودا وقـت بـدء              

ومفهوم المخالفة لهذا النص أنه لا      . الإنتفاع ومن باب أولي إذا كان طارئا      
جوز للمستأجر الذي يقوم بالترميم دون تصريح من القضاء فـي الحالـة             ي

بل عليه أن يدفع    ،  يكون التصريح فيها واجباً أن يخصم ما ينفقه من الأجرة         
  . الأجرة كاملة دون أن يدعي بحقه في حبسها إلي أن يستوفي ما أنفق

ويتبع هذا الحكم السابق إلي أن يستصدر المستأجر من القضاء حكمـا            
لأنه إذا صدر هذا الحكم أصبح حقه خاليا ، هائيا يلزم المؤجر بقيمة النفقاتن
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 ١٣٣  

من النزاع وأمكن له أن يتمسك بالمقاصة بين حقه وبين الأجرة علي فرض 
  . توافر شروط المقاصة الآخري

وقد نص قانون الموجبات والعقود اللبناني علي هـذه الأحكـام فـي             
  .  منه٥٥٤و٥٤٧/٢المادتين 

––
 

 

   

 إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ إلتزامه بصيانة العين       -١
ة لتبقي علي الحالة التي سلمت بها أو أخل بما عليه مـن واجـب               المؤجر

فإن للمستأجر وفقـاً    ،  القيام في أثناء الأجازة بجميع الترميمات الضرورية      
 من القانون المدني أن يحصل علي ترخيص من القضاء فـي            ٥٦٨للمادة  

وإذن فمتي كان   ،  إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة         
كم المطعون فيه إذ رخص للمطعون عليه في إقامة دورة الميـاه التـي            الح

 مـن   ٥٦٨و٥٦٧كانت بالعين المؤجرة وهدمت قد إستند إلـي المـادتين           
  . القانون المدني فإن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً

 

 من القانون المدني من وجوب قيام       ٥٦٨لمادة   إن ما نصت عليه ا     -٢
المستأجر بإعذار المؤجر القيام بإجراء الترميمات الـضرورية لا يـسري           

  . علي أحوال المسئولية التقصيرية
 

أساسه المسئولية  .  إلتزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها      - ٣
  .العقدية

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٣٤  

 
 


 








 


 

   

  : المواد التالية، القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل في نصوص 
 سـوداني   ٤٦٢ عراقـي و     ٧٥١ سـوري و     ٥٣٧ ليبي و    ٥٦٨مادة  

  .  تونسي٧٦٣ لبناني و٥٦٢و
   

سواء كان ذلك مـن جـراء عـدم القيـام           ،  قد تهلك العين هلاكا كليا    
أو ،  لمـستأجر أو بخطأ من المـؤجر أو ا      . بالترميمات اللازمة لحفظ العين   

وفي كل هذه الأحوال بنفسخ العقد من تلقـاء نفـسه لإنعـدام             . بقوة قاهرة 
كان مسئولاً عـن    ،  وإذا كان المستأجر هو الذي صدر منه الخطأ       ،  المحمل
  . أما في الأحوال الآخري فالعين تهلك علي المؤجر، التعويض

أو  ،أو أصبحت لا تصلح للإنتفـاع     ،  أما إذا هلكت العين هلاكا جزئياً     
فإن لـه أن  ، ولم يكن ذلك بخطأ المستأجر  ،  نقص هذا الإنتفاع نفصا كبيرا ً     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٣٥  

إذ ، يطلب من المؤجر أن يعيد العين إلي أصلها طبقاً لما تقدم من الأحكـام            
وللمستأجر أن يقـوم هـو نفـسه        ،  المؤجر ملزم أن يتعهد العين بالصيانة     

فقاً لما سبق بالترميمات اللازمة بعد ترخيص من القضاء و دون ترخيص و    
كما يستطيع المطالبة بإنقاص الأجرة بالقدر الذي حـرم بـه مـن             ،  بيانه

بل ويجوز له طلب الفسخ إذا كان هناك محل لذلك ولـه طلـب              ،  الإنتفاع
. التعويض في جميع الأحوال إلا إذا كان الهلاك أو التلف لابد للمؤجر فيه            

  . وليس في كل هذا إلا تطبيق للقواعد العامة
 

   

 حالـة   :  مدني أنه يجب التمييز بين حالتين      ٥٦٩يتبين من نص المادة     
  . وحالة الهلاك الجزئي أو الخلل في الإنتفاع، الهلاك الكلي

)١ (  كأن تهلك العـين  – مادي  :والهلاك الكلي نوعان 
 –وقـانوني  ،  حريق أو غرق أو صاعقة أو حرب مـدمرة      المؤجرة بسبب 

كأن تنزع العين للمنفعة العامة أو يستولي عليها أو يـصدر قـرار إداري              
  . بإخلائها لأسباب صحية أو يصبح شغل العين مستحيلا بسبب الحرب

وفي جميع الهلاك الكلي بنوعية سواء أكان مرجعها إلي خطأ المؤجر           
ينفسخ عقـد  ، لي خطأ الغير أو إلي القوة القاهرةأو إلي خطأ المستأجر أو إ    

وهذا النص تطبيـق للقواعـد      ،  ) مدني ٥٦٩/١م  (الإيجار من تلقاء نفسه     
، العامة التي تقضي بإنفساخ العقد لإستحالة التنفيذ الراجع إلي إنعدام المحل          

فبهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً ومن ثم            
 ومن وقت الهلاك دون     ) مدني ١٥٩م( من تلقاء نفسه وبحكم القانون       ينفسخ

وإذا إقتضي الأمر صدور حكم في القـضاء فإنمـا          ،  حاجة إلي حكم بذلك   
  . يكون هذا الحكم لتقرير هلاك العين وإنفساخ العقد

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٣٦  

فإذا هلكت العين المؤجرة بقوة قاهرة إنقضت العلاقة بـين المـؤجر            
لتي تهلك فيها العين بقوة قـاهرة لا يجـوز          والمستأجر وفي كل الأحوال ا    

  .) مدني٥٦٩/٣م(للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض 
أما إذا كان الهلاك بخطأ من المؤجر فإن الأخير يكون مـسئولاً عـن          
تعويض الضرر الذي أصاب المستأجر بسبب انفساح الإيجار قبل إنقضاء          

 المؤجر عن هـلاك     وإذا كان الهلاك بخطأ لمستأجر إلتزم بتعويض      . مدته
  . العين وعن إنفساخ الإيجار قبل إنقضائه مدته

أما إذا كان الهلاك بفعل الغير فالإيجار ينفسخ دائما ويرجع كل مـن             
  . المؤجر والمستأجر بتعويض علي من تسبب في الهلاك

)٢ (     يفتـرض الهـلاك     : أو الخلل في الإنتفاع بالعين 
أما الترميم فيفترض أن    .  كان موجود دائم إنعدم    الجزئي أن جزءا من العين    

وإنما قامت الحاجة إلي الترميم لقـدم       ،  العين لم ينعدم أي جزء من أجزائها      
، أما العيب يفترض كذلك أن العين لم ينعدم أي جزء من أجزائهـا            . العين

  . ولكن شأنها عيب لا يرجع إلي القدم بل إلي طبيعة العين نفسها
الجزئي يترتب عليه فسخ العقد أو إنقاص الأجـرة         ويلاحظ أن الهلاك    

أما حاجـة العـين إلـي       . دون التعويض ما لم يكن الهلاك بخطأ المؤجر       
  . الترميم والعيب فيجوز فيها فوق فسخ العقد أو إنقاص الأجرة

فإذا حدث هلاك جزئي أو خلل في الإنتفاع بالعين فأصبحت العين في            
أجرت من أجله أو نقص هذا الإنتفـاع        حالة لا تصلح معها للإنتفاع الذي       

أن يكون ذلك بفعل المستأجر     ) أ(: وجب التمييز بين فرضين   ،  نقصا كبيرا 
 وفي هذه الحالة يبقي الإيجار قائما ولا رجوع للمستأجر علي المؤجر فلا –

يطالب بإعادة العين إلي أصلها أولا بالفسخ أو إنقاص الأجرة فإن ماحدث            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٣٧  

وهذا ما تـصرح بـه      ،  ملتزما بالإيجار إلي نهايته   قد وقع بفعله هو فيبقي      
ولم يكن للمستأجر يـد فـي       ":  مدني إذ تقول   ٥٦٩الفقرة الثانية من المادة     

هذا إلي . كشرط في مطالبة بالفسخ أو إنقاص الأجره أو التنفيذ العيني        ،  ذلك
أن المستأجر يلتزم بتعويض المؤجر عما أحدثه من الهلاك أو الخلل فـي             

وقد يكون بقـوة  ، أو أن يكون ذلك بغير فعل المستأجر) ب(رة العين المؤج 
قاهرة أو بفعل المؤجر أو بفعل الغير، وفي هذه الحالة يكـون للمـستأجر              
الخيار بين التنفيذ العيني وبين الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض فـي             

  . جميع الأحوال إن كان له مقتض
 

   

 إذا تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذا لعقد الإيجـار            -١
ولم يرضخ لإرادة المؤجر في أن يستقل بفسخ العقد فإنه يستعمل  حقا لـه               
إستعمالا مشروعا ،ومن ثم فلا يمكن أن يتخذ من مسلكه هذا دلـيلا علـي          

فإن دلل الحكم المطعون فيه علـي       . ي إستعمال الدفع بعد التنفيذ    التعسف ف 
بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر (إساءة إستعمال الدفع بعدم التنفيذ     

بأنه لم يستجب لرغبة المؤجر في إخلاء مسكنه وأصـر          ) بأعمال التعرض 
 علي مخالفـة    فإن هذا التدليل يكون فاسداً منطوياً     ،  علي البقاء وتنفيذ العقد   

والأجرة مقابل إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الإنتفـاع المتفـق          ،  للقانون
فإن الأجرة تنقص بقدر    ،  فإذا نص هذا الإنتفاع بفعل المؤجر     ،  عليها في العقد  

ومن ثم كان من حق المستأجر      ،  ما نقص منه ومن وقت حصول هذا النقص       
رة بما يخل بهذا الإنتفاع أن      عند تعرض المؤجر له في إنتفاعه بالعين المؤج       

 إختـل مـن     يطلب بدلا من الفسخ والتنفيذ العيني إنقاص الأجرة بنسبة مـا          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٣٨  

كما أن له أن أيا كان ما اختاره من هذه الجزاءات أن يطالب معه              ،  إنتفاعه
. تعويضه عن جميع الأضرار التي أصابته بسبب إخلال المؤجر بإلتزامـه          

ضمنا في طلب إسقاط الأجرة بتمامها      وطلب إنقاص الأجرة يعتبر مطلوبا      
لأنه يتدرج في عموم هذا الطلب لئن كان أساس التعويض الذي يـستحقه             
المستأجر في حالة تعرض المؤجر له بما يخل بإنتفاعه بالعين المؤجرة هو            
المسئولية العقدية التي تقضي قواعد بتعويض الـضرر الناشـئ المتوقـع            

 ارتكب غشا أو بخطأ جسيما فيعـوض        الحصول إلا أنه إذا كان المؤجر قد      
المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانـت غيـر متوقعـة             

  . الحصول
– 

 نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكا كليـا يترتـب             -٢
ولا يجوز للمستأجر في هذه     ،  نعدام المحل عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإ     

وهو ما تقضي به الفقرتـان الأولـي        ،  الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض    
 من القانون المدني وإذا كان الثابت في الدعوى أنه          ٥٦٩والثالثة من المادة    

صدر قرار وزاري بنزع ملكية العمارة التي كان يستأجر المطعون عليـه            
 تعد في حكم الهالكة هلاكا كليا وينفسخ العقد من تلقاء فإنها، الأول شقة فيها

ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ إعتبر أن            ،  نفسه
 قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التي          )المؤجرة(الطاعنة  

  . كان يسكنها وقضي له بالتعويض علي هذا الأساس
–– 

 لا يـري إمكـان   )التونـسية ( من المجلة المدنية ٧٦٣ إن الفصل   -٣
الفسخ بدون غرامة إلا مع توفر شرطين وهما هلاك العـين المـأجورة أو    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٣٩  

فسادها في البعض أو لكل بحيث يتعذر إستعمالها لما أعـدت لـه وأن لا               
  . يكون المتسبب في ذلك أحد المتعاقدين


 

التونسية أن فسخ التسويغ    ( من المجلة المدنية     ٧٦٣ إقتضي الفصل    -٤
لا يحكم به إلا إذا كان هلاك العين المأجورة في البعض أو الكل متـسببا                

مـسئول  عن أمر طارئ وفي تلك الصورة كـل مـن الطـرفين غيـر               
  . بالمصاريف والإصلاح ولو كان جزئيا

–– 

) التونسية( من المجلة المدنية     ٧٦٣ طبق الفصل    )الإيجار( إن الكراء    -٥
يجب أن يفسخ إذا هلكت العين المأجورة أو تعيبت بحيث أنها صـارت غيـر    

 فعل أحد من المتعاقدين وإن كان هلاكهـا أو تعيبهـا   صالحة لما أعدت له بلا 
  . لاحق له إلا في التنقيص من الكراء) المستأجر(جزئيا فالمكتري 

–– 

 لا يمكن اعتماد تهاون مالك في إتمام الإصلاح المفروض عليـه            -٦
جري بنفسه إصلاحات ذات بال إذا لـم ينبـه          ولا تمكين متسوغ من أن ي     

المكتري علي المالك في الوقت المناسب بأن يتدخل في الأمر إجتنابا لتفاقم            
 )التونـسية ( من المجلة المدنية     ٧٦٣ق الفصل   الأضرار وبذلك يمكن تطبي   

بإعتبار أن العقار صار بدون فعل أحد الطرفين في حالة لـم يعـد معهـا                
  . يجة لذلك الحكم بفسخ التسويغونت، صالحا لما أعد له

 

 من  ٧٦٣ إعتبار الظروف الموجبه لفسخ عقده الكراء طبق الفصل          -٧
  . راجع الأحكام الأصل حسب اجتهادهم المطلق) التونسية(المجلة المدنية 

 

o b e i k a n d l . c o m
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١٤٠  

 من المجلة المدنية يقتضي الفسخ إذا هلكت العين         ٧٦٣ إن الفصل    -٨
المأجورة أو تعيبت بلا فعل أحد المتعاقدين ،وعليه فلا يمكن للمكري المالك 
أن يطلب الفسخ بسبب سقوط تسبب فيه هو بعـد إجرائـه للإصـلاحات              

  . زاعالواجبة بالمحل الذي يشغله بنفسه فوق مكري الن
–– 

أنه إذا هلكـت    ) التونسية( من المجلة المدنية     ٧٦٣ إقتضي الفصل    -٩
العين المأجورة أو تغيرت في الكل أو في البعض بحيـث صـارت غيـر     
صالحة للإستعمال فإن العقد يفسخ بين الطرفين ويمكن إستنتاج ذلك مـن            

  . حة المصاريف اللازمة للإصلاحقدا
––– 

 قاعدة كلية )التونسية( من المجلة المدنية ٧٦٣ يستنتج من الفصل -١٠
وهي أن العين المأجورة إذا صارت غير صالحة لما أعدت له بلا فعل أحد              

عدم مدخل المكري وهو محل سكني بإقامة       ومثال ذلك إذا إن   ،  من المتعاقدين 
بناء بالأرض الموجودة بها والتي هي علي ملك الغير والمكتري علي علم            

  . من ذلك حين العقد


 

ره إنفساخ عقد    هلاك العين المؤجره هلاكا كليا أياً كان سببه أث         - ١١
 مدنى عدم إلتزام المؤجر بإعادة العين إلـى أصـلها أو            ١ /٥٦٩الإيجار م 

  . أبرم عقد إيجار مع المستأجر فى المبنى الجديد
 وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ينقـضى وفقـاً           –عقد الإيجار   

 من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكـا كليـا           ٥٦٩لنص المادة   
 هذا الهلاك بإنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإسـتحالة التنفيـذ            ويترتب على 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٤١  

بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلـى القـوة             
القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر فـى              

نـاء  إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقـام ب     اى من هذه الحالات على إعادة العين        
  . جديدا مكان البناء الذى هلك كليا ان يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر

  
 العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفساخ عقد الإيجار مـن تلقـاء      - ١٢

 حـق   –نفسه أياً كان سبب الهلاك راجعا ام غير راجع إلى خطأ المؤجر             
  .  مدنى٥٦٩/١، ١٥٩إنفساخه علة ذلك المادتان طرفى العقد فى طلب 

 

 هلاك العين المؤجره هلاكا كليا ايا كان سببه أثره إنفساخ عقـد             -١٣
 مدنى عدم إلتزام المؤجر بإعادة العين إلـى أصـلها أو            ٥٦٩/١الإيجار م 

  . لجديدإبرام عقد إيجار مع المستأجر فى المبنى ا
 

مدنى ماهيته تقدير ما إذا كـان       ٥٦٩ الهلاك الكلى للعين المؤجرة م     - ١٤
الهلاك كلياً أو جزئياً واقع يخضع لتقدير محكمة الموضـوع جـواز إثبـات              
الهلاك بكافة الطرق إنتهاء الحكم لأسباب سائغة إلى هلاك العـين المـؤجرة             

  . فقط وترتيبه على ذلك عدم إنفساخ عقد الإيجار بقوة القانون صحيحجزئيا 
 

 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفساخ عقد الإيجار مـن            - ١٥
تلقاء نفسه ايا كان سبب الهلاك راجعاً أم غير راجع إلـى المـؤجر حـق         

  .  مدنى٥٦٩/١، ١٥٩ه علة ذلك المادتان طرفى العقد فى طلب إنفساخ
 

 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفساخ عقد الإيجار مـن            - ١٦
 مدنى عدم إلتزام المؤجر بإعادة العين إلى أصـلها أو           ٥٦٩/١تلقاء نفسه م  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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١٤٢  

له ذلك خلو القانون رقم      إبرام عقد إيجار مع المستأجر فى المبنى الجديد ع        
  .  الملغى١٩٦٩ لسنة ٥٢ق ٣٩ من نص ممائل لنص م١٩٧٧ لسنة ٤٩

 

 عقد الإيجار إنقضاؤه بهلاك العين المؤجرة كلياً أياً كان سـببه            - ١٧
مالكها أثره إنفساخ العقد من تلقاء نفسه عدم إلتزام المؤجر بإعادة العين إلى 

أو إبرام عقد الإيجار مع المستأجر إذا أقام بناء جديداً مكان الـذى هلكـت        
  . إقتصار حق المستأجر على التعويض طبقاً للقواعد العامة

 

 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفساخ عقد إيجـار مـن             - ١٨
ب الهلاك الطعن فى قرار هدم العين المؤجرة بعـد          تلقاء نفسه أياً كان سب    

تنفيذه غير منتج الخصوم وشأنهم فى تجديد المسئولية عن الهلاك وما ينجم            
  . عن ذلك من أثار لا يرتبها عقد الإيجار ذاته

 

الإيجار مـن    هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثره إنفساخ عقد          - ١٩
  .  مدنى٥٦٩/١تلقاء نفسه لزوال محله م

 

 أثره إنفساخ عقد الإيجار     – هلاك العين المؤجرة ايا كان سببه        - ٢٠
  .  مدنى٥٦٩من تلقاء نفسه م

 

خ عقد الإيجار مـن      هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفسا       - ٢١
تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك الطعن فى قرار هدم العين المؤجرة بعـد              

  . تنفيذه غير منتج
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٤٣  

 خلو قوانين إيجار الأماكن من تنظـيم حالـة معينـه وجـوب              - ٢٢
 أثـره   الرجوع إلى أحكام القانون المدنى هلاك العين المؤجرة هلاكا كليـا          

 مدنى عدم إلتـزام     ٥٦٩إنفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لزوال محله م        
المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد الإيجار مع المـستأجر فـى              

  . المبنى الجديد أياً كان سبب الهلاك
 

 

 هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثره إنفساخ عقد الإيجار مـن            - ٢٣
 مدنى الطعن علىالحكم  ٥٦٩ ٢/تلقاء نفسه أياً كان السبب فى هذا الهلاك م        

  . المطعون فيه الصادر بالإخلاء رغم هدم العقار غير منتج
 
 

 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفساخ عقد الإيجار مـن            - ٢٤
  . مدنى٥٦٩/١تلقاء نفسه م
 
 

  .  مدنى شرطه١ /٥٦٩ الهلاك الكلى ماهيته م- ٢٥
 
 

 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفساخ عقد الإيجار مـن            - ٢٦
  . مدنى٥٦٩/١تلقاء نفسه م

 من القانون المدنى أنـه إذا هلكـت العـين           ٥٦٩/١النص فى المادة    
هلاكاً كلياً إنفسخ العقد من تلقاء نفسه وأن ذلك النث          المؤجرة أثناء الإيجار    

ليس إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقى بإنفساخ العقـد لإسـتحالة التنفيـذ              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٤٤  

  . الراجع إلى إنعدام المحل
 

  .  مدنى شرطه٥٦٩/١ الهلاك الكلى ماهيته م- ٢٧
 مدنى اما يكون مادياً بحيث يلحـق        ٥٦٩/١نى المادة   الهلاك الكلى فى مع   

الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعهـا لأداء             
الغرض الذى أجرى من اجله وأما أن يكون هلاكاً معنوياً بحيث يحـول دون              
أداء المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشروط ذلك أن يحول دون             

  . نتفاع بالعين كلية والا يكون المانع مؤقتا بل دائماالإ
 

 صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعـدم الحـصول            - ٢٨
على ترخيص بادارته لايعتبر هلاكا كليا للعين المـؤجرة إقامـة الحكـم              

 ـ       ند مـن ان الغلـق لعـدم        المطعون فيه قضاءه بالإخلاء والتسليم على س
الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كليا ينفسخ معه عقد الإيجـار            

  . خطأ
 

 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفـساخ عقـد الإيجـار             - ٢٩
 مدنى الهلاك الكلى ماهيته إنتفاء المنفعة من جـزء مـن العـين              ٥٦٩/١
  . تباره هلاكاً جزئياً لاينقضى به العقدإع

 

 عقد الإيجار إنقضاءه بهلاك العين المؤجرة كليا أياً كان سـببه            - ٣٠
 مدنى عدم إلتزام المؤجر بإعادة      ٥٦٩/١أثره إنفساخ العقد من تلقاء نفسه م      

  . ر من تلقاء نفسه جبراً عن مالكهاالطعن إلى أصلها ولا يحق ذلك للمستأج
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٤٥  

 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا إنفساخ العقد لإستحالة تنفيـذه                     - ٣١
 مدنى مسئولية المؤجر على الهلاك الراجع لخطئه انحصارها فى          ٥٦٩/١م

إنفساخ الإيجار قبل إنتهاء    تعويض المستأجر عما أصابه من ضرر بسبب        
  . مدته

(  ) 
(  ) 

 هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثره إنفساخ عقد الإيجار مـن            - ٣٢
يـذه  تلقاء نفسه ايا كان الهلاك الطعن فى قرار هدم العين المؤجرة بعد تنف            

وشأنهم فى تحديد المسئولية عن الهلاك وما ينجم عـن          غير منتج الخصوم    
  . ذلك من أثار لايرتبها عقد الإيجار ذاته

 
 

ضاء هـذه    وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك ان  المقرر فى ق            - ٣٣
المحكمة ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلـى أن    
المحكمة قد محضت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها مـاتؤدى إليـه             
وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبىء عن بحث ودراسـة            

طة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والقول بأن لمحكمة الموضوع سـل          
الأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة وإطراح ماعداه دون حاجة للرد إسـتقلالاً             
على مالم تأخذ به محله أن تكون قد إطلعت على تلك الأوراق واخـضعتها   
لتقديرها كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلـة            

 ـ             ن التى كونت منها عقيدتها وفحواها وان يكون لها مأخـذها الـصحيح م
الأوراق وأن يكون ما إستخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلـى النتيجـة التـى              
خلصت إليها وذلك حتى يتاتى لمحكمة النقض ان تعمل رقابتها على سداد            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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١٤٦  

الحكم اذ كان، وكان المقرر أنه طبقاً للقواعد العامة ولما تقضى به المـادة              
عين المـؤجرة   من القانون المدنى أن عقد الإيجار ينقضى بهلاك ال       ٥٦٩/١

هلاكا كليا اذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة             
التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب  فى هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى              
القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير لما كانـت              

 قضاءه برفض دعوى الطاعنتين على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
ما أورداه من أن ما أتاه المطعون ضده لا يعد من قبيل الهلاك الذى يترتب         
عليه إنفساخ العقد دون ان يفصح عن المصدر الذى استقى منه دليله على             

 ادارى  ١٩٨٧ لـسنة    ٢٨٥٦ذلك دون ان يعرض لما ورد بالمحضر رقم         
 ١٩٨٨ لـسنة    ١٤٠ ١٩٨٧ة   لـسن  ٦١١مصر الجديدة والجنحتين رقمى     

مصر الجديدة المقدمة من الطاعنتين ولا إلى تقرير الخبير المنتدب أمـام            
محكمة اول درجة بشأن مالحق بالعين المؤجرة محل النزاع ولا يبين منـه        

  . فحصها أو اطلع عليها فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه
 

 عقد الإيجار إنقضاءه بهلاك العين المؤجرة كليا ايا كان سـببه            - ٣٤
 مدنى عدم  إلتزام المؤجر بإعادة   ٥٦٩/١أثره إنفساخ العقد من تلقاء نفسه م      

  . العين إلى أصلها ولا يحق ذلك للمستأجر من تلقاء نفسه جبرا عن مالكها
 

 ان هذا النعى فى محله ذلك ان مناط صحة مـا تقـدره               وحيث - ٣٥
الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشات من هدم          

 من القانون رقـم     ٥٦/١، ٥٥ إعمالاً لنص المادتين     –المبانى كليا اوجزئيا    
 ان تكـون  – وعلى ماجرى به قضاء هـذه المحكمـة   – ١٩٧٧ لسنة  ٤٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٤٧  

رار مما يخشى معها سقوطها أو سقوط جزء منهـا          حالتها وقت صدور الق   
حتى لايتعرض الارواح والأموال للخطر وكان من المقرر أيضاً ان عقـد            

 من القانون المدنى بهلاك العـين    ٥٦٩/١الإيجار بنقضى وفقاً لنص المادة      
 سواء كان هذا الهلاك فعلياً أو حكميـاً بثبـوت أن            –المؤجرة هلاكا كليا    
للسقوط ويخشى منه على الأرواح والأموال بحكم نهائى        المكان أصبح آيلا    

 ويترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإسـتحالة التنفيـذ        –
بإنعدام  المحل ايا كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القـوة               
القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر فـى              

ن هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يحق ذلك للمـستأجر             أى م 
  . من تلقاء نفسه جبراً عن مالكها

 

 حيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك ان المقرر فى قضاء هـذه              - ٣٦
ينـة تعـين    المحكمة انه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالـة مع           

 فى  ١٩٨١/ ١٣٦الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى وكان القانون رقم          
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى يحكم           
واقعة الدعوى قد خلا من تنظيم خاص عن أثر حكم إزالة العين المـؤجرة             

ع فى هذا الـشأن إلـى   علىعقد الإيجار الوارد عليها بما يتعين معه الرجو       
 مـن القـانون     ٥٦٩أحكام القانون المدنى وكانت الفقرة الأولى من المادة         

إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليـا         " المدنى تنص على أن     
إنفسخ العقد من تلقاء نفسه لما كان ذلك وكان البين من الخطاب الـصادر              

 ٢٤/٤/٢٠٠٠ بتـاريخ    من الوحدة المحليـة لمركـز ومدينـة دمنهـور         
أنه بمعاينة العقار محل النزاع موضوع القرار الهندسى رقـم          ..... ..برقم

o b e i k a n d l . c o m
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١٤٨  

 على الطبيعة تبين ازالته حتى سـطح الأرض وهـو           ١٩٨٦ ، ٨٥، ١٧٦
مايترتب عليه إنفساخ العقد من تلقاء نفسه أياً كان السبب فىهـذا الهـلاك              

 سـطح الأرض أيـاً   ويصبح الطعن على الحكم الصادر بإزالة العقار حتى  
كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنين ثمة مصلحة ذلك أنهم ابتغوا البقـاء         
فى العين المؤجرة وبهلاك العين أصبح الطعن علـى قـرار التنظـيم لا              
يصادف محلا كما ان قبوله لن يزيل الأثار التى نجمت عن هـدم العقـار               

  . رة لهموهى إنفساخ عقود إيجار الطاعنين بهلاك العين المؤج
 

 وحيث ان هذا النعى فى ملحه ذلك أنه لما كان الهلاك الكلـى              - ٣٧
 – من القانون المدنى     ٥٦٩/١الذى ينفسخ به عقد الإيجار وفقاً لنص المادة         

  هو هلاك العين المـؤجرة هلاكـاً  –وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة   
مادياً يلحق مقوماتها وكيانها الذاتى فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة    
للغرض الذى اجرت من اجله أو هلاكاً معنوياً يحول دون الإنتفاع بـالعين             
جميعها وتقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً هو من مسائل الواقع التى              

روط بان تقـيم قـضاءها      تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مش       
   .على أسباب سائغة
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 ١٤٩  

 
 





 


 

   

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد          
  : التالية

 ٤٦٣ لبناني و ٥٥٤ عراقي و ٧٥٢ سوري و ٥٣٨ ليبي و ٥٦٩مادة 
  .  تونسي٧٤٩سوداني و

   

وهي اللازمة لا لإنتفـاع     ،  هناك نوع آخر من الترميمات الضرورية     
بل هي أيضاً من    ،  وهذه تكون علي المؤجر   . لاكبل لحفظها من اله   ،  بالعين
بمعني أنه لا يجوز للمستأجر أن يمنعه من إجرائها بدعوى أن ذلـك             ،  حقه

فحفظ العين من الهلاك مقدم علي إنتفاع المـستأجر         ،  يخل بإنتفاعه بالعين  
جاز للمستأجر  ،  فإذا ترتب علي القيام بهذه الترميمات إخلال بالإنتفاع       . بها

إلا إذا بقي في العين إلي      ،  بل له أن يطلب الفسخ    . اص الأجرة أن يطلب إنق  
 مـن  ٧٦٨م(فلا يجوز له عند ذلك إلا إنقاص الأجـرة          . أن تتم الترميمات  

  . ) مصري٣٧٢/٤٥٧-٣٧١المشروع وتوافق م 
 
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١٥٠  

   

فقد حق للمـؤجر    ،  العين المؤجرة إذا كانت الترميمات ضرورية لحفظ      
ولو إستلزم الأمر إخلاء العين المدة      . أن يقوم بها برغم معارضة المستأجر     

غير أن يتعين علي المؤجر أن يحظ المستأجر بعزمـه          . اللازمة للقيام بها  
بحيـث إذا نـشب     ،  علي إجراء تلك الترميمات قبل أن يبدأ فيها بمدة كافة         

إمـا   :لتجاء إلي قاضي الأمور المستعجلة    خلاف بينهما حول ذلك جاز الإ     
بطلب وقف أعمال الترميمات مؤقتا حتي يفصل قاضي الموضـوع فـي            

ويجوز لقاضـي   ،  وإما بطلب الترخيص في عمل الترميمات     ،  النزاع نهائياً 
كمـا  ،  الأمور المستعجلة تعيين خبير للإنتقال إلي عين النزاع ومعاينتهـا         

رميمـات فـوراً عنـد الـضرورة        يجوز الترخيص للخبير في إجراء الت     
  . القصوي

فإذا قام المؤجر بإجراء الترميمات ونجم عن ذلك إخلال جسيم أو كلي            
ويجيبـه  ،  بالإنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر طلب فـسخ الإيجـار         

أما إذا نجم عن الترميم     . وقد يكتفي بإنقاص الأجرة   ،  القاضي إذا وجد مبررا   
أجر إعفائه من الأجرة خلال مدة الإخـلاء إلا         إخلال جزئي بالإنتفاع فللمست   

 نفسه أو إنقـاص الأجـرة قبـل       أنه لا يجوز للمستأجر فسخ العقد من تلقاء       
ولكن يحق له طلب إنقاص الأجرة فـي       ،  صدور حكم بذلك أو إجراء إتفاق     

صورة طلب عارض في أية دعوى يقيمها المؤجر المطالبة بالإيجـار أو            
  . يعد ذلك دفعا بعدم التنفيذبطلب إخلاء العين المؤجرة و

وإذا قبل المستأجر شرطاً في العقد بعد الرجوع علي المـؤجر بـشئ             
ولكن لا يجوز التوسع في تفسير      ،  فهو شرط جائز  ،  مهما طالت مدة الترميم   

فلا يحرم المستأجر من الرجوع علي المؤجر بالرغم من         ،  مثل هذا الشرط  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٥١  

، يم يستدعيه عيب فـي البنـاء      وجود هذا الشرط في حالة ما إذا كان الترم        
وكذلك إذا قبـل المـستأجر أن       ،  سواء أكان يعلم المؤجر به أم كان يجهله       

يتحمل إجراء الترميم دون أن يطلب تعويضاً لم يمنعه ذلـك مـن طلـب               
  . إنقاص الأجرة

إنه وإن كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجـرة أو فـسخ الإيجـار              
إلا أنه لا يجوز لـه أن يطلـب         ،  بحسب الأحوال بسبب إجراء الترميمات    

كمـا إذا   ،  تعويضاً عن الضرر الذى أصابه من حرمانه من الإنتفاع بالعين         
أو تعذر عليه الإنتفاع بأمتعتـه      ،  اضطر إلي تأجير مكان آخر بأجرة أعلي      

فإن المفروض فيما تقدم أن احتياج العين المؤجرة لترميمات لـم      ،  بعد نقلها 
جب ألا يكون هذا مـسئولا عـن تعـويض          لذلك ي ،  يكن بخطأ من المؤجر   
أما عدم إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة فيقابلة ما        . ضرر لم ينش من فعله    

له من الحق في إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار وإنما يكون المؤجر مسئولا           
عن تعويض المستأجر إذا ثبت أن أعمال الترميمات التي قام بها استجوبها            

تغرقت من الوقت أكثر من المـدة اللازمـة أو          أو اس ،  تلف حصل بخطئه  
أجريت بطريقة ضارة بالمستأجر في أنه كان يمكن تجنب هذا الضرر لـو             

وذلك تطبيقا للقواعد العامة فى المسئولية لا تطبيقـاً         ،  اتبعت طريقة آخري  
 مدنى ولا يجوز الإتفاق على إعفاء المؤجر من التعويض فـى         ٥٧٠للمادة  

  . مثل هذه الأحوال
 

   

 )المـستأجر ( القيام استعجاليا علـى الممتـرى        )المؤجر( للمكرى   -١
بالإخلاء المل مده من الزمن لمباشر الإصلاح المتاكد الواجب عليه اتمـام            
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ر فيه قيامه لدى الحـاكم      ليتم استرسال المكترى على الإنتفاع به والذى يبر       
 مـن المجلـة     ٧٤٩الإستعجالى إمتناع المكترى من الامتثال لنص الفصل        

  . الذى يحتم عليه الإجابة للإخلاء وبذلك التعهد فى طريقه) التونسية(المدنية 
–

 

لمسوغ لـيس له أن يمنع المسوغ من الإصلاح الذى لا يؤخر        إن ا  -٢
وعلى هذا الأخير اعلامه لكى لا يتعرض للغرامات فإذا إختلفا فـى تاكـد              
المبادرة من عدمه فالمحكمة هى التى لها الكلمة الأخيرة فى ذلـك حـسب              

 . )التونسية( من المجلة المدنية ٧٤٩الفصل 
– 

 فى مادة الكراء يجـب علـى حكـام الأصـل معرفـة هـل أن                 -٣
الإصلاحات المحمولة على المالك بسيطة ويمكن أن تنفـع بـدون إلـزام             

 )التونـسية ( من المجلة المدنيـة      ٧٤٩المتسوغين بالخروج  اذ ان الفصل       
ء أو  تعرض عند إحتمال العكس للحق المعطى للمكترى فى فـسخ الكـرا           

  . التنقيص من مقداره
–– 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٥٣  

 
 




 



  

 
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ٥٥٢ سـودانى و   ٤٦٤عراقى و ٧٥٣ سورى و  ٥٣٩ ليبى و  ٥٧٠مادة  
  . تونسى٧٤٨لبنانى و

   

يـنظم ضـمان العـرض      ) ٧٧٤ -٧٧٠(هذا النص وما بعـدها      
 فالمؤجر يضمن تعرضـه     والإستحقاق والإيجار كالبيع فى هذه الأحكام     

ماديا كان أو مبنيا على سبب قانونى وبضمن تعرض الغير إذا كان مبنياً 
  . على سبب قانونى

أما تعرضه بهذا الإنتفاع المستأجر بالعين المؤجر بإحداث تغيير فيهـا          
يخل بهذا الإنتفاع أو ان يعطى للغير حقا عينيا أو شخصيا يتعارض مـع              

ه كحق المشترى للعين المؤجرة إذا لـم يكـن          حق المستأجر ويحتج به علي    
تاريخ الإيجار أسبق من تاريخ البيع وكحق مستأجر آخر مقدم طبقاً للقاعدة            

 ويلاحظ ان المـؤجر لايكـون       ) من المشروع  ٧٧٢م  (التى سياتى بيانها    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٥٤  

مسئولا عن التعرض المادى الصادر من الجيران الا إذا كان هو الذى اجر             
  . باعهلهم فيكونون فى حكم إت

– 

   

 مدنى ان المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه       ٥٧١يبين من نص المادة     
  . الشخصى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة

   اما مادى أو مبنى على سبب قانونى  :وهذا التعرض الشخصى
مادية محضة كإحـداث تغييـر       يقوم على اعمال     –والتعرض المادى   

العين المؤجرة أو ملحقاتها يخل بإنتفاع المـستأجر بـالعين المـؤجرة أو             
مزاحمة المستأجر فى صناعته أو فى تجارته أو أن يقتحم العين المـؤجرة             
دون إذن المستأجر أو ترك مواشيه تدخل الأرض المؤجرة لترعـى أو ان             

  . لمنزل ونحوهايمنع المستأجر من إستعمال المصعد أو سطح ا
 مؤداها أن يعطـى المـؤجر       – والتعرض القائم على تصرفات قانونية    

عينيا أو شخصيا يتعارض مع حق المستأجر ويحتج به عليه كحـق    للغير حقا   
 المؤجرة وكحق الدائن المرتهن رهناً حيازياً الـذى يوجـب           مشترى العين 

المستأجر الثانى إنتقال حيازة العين المؤجرة له بما يتعارض مع حق إنتفاع           
  . حق شخصى يزاحم به حق المستأجر الأول
 فصورته ان يدعى المـؤجر      –أما التعرض المبنى على سبب قانونى       

حقا على العين المؤجرة فى مواجهته المستأجر بتعارض مع حق الأخيـر            
فى الإنتفاع بها فإذا فعل جاز المستأجر أن يدفع دعوى المؤجر بإلتزامـه             

  . صىبضمان التعرض الشخ
وسواء كان التعرض الشخصى تعرضاً مادياً أو تعرضا مبنيـاً علـى            
سبب قانونى وسواء كان التعرض المادى قائما على اعمال مادية أو علـى     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٥٥  

تـوافر شـروط    تصرفات قانونية فانه يشترط لتحقق التعرض الشخـصى         
  : اربعة
 سواء أكان مادياً، أو مادياً قائمـاً علـى          –وقوع التعرض بالفعل     -١

  . صرفات قانونيا أو مبنيا على سبب قانونىت
 أى فى الوقت الذى يكون فيه       –وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار       -٢

حق المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة قائماً سواء فى مـدة الإيجـار             
 . الأصلية أو المجددة أو الممتدة

وقوع اعمال من المؤجر تحول دون إنتفـاع المـستأجر بـالعين             -٣
 العين المؤجرة أو ملحقاتها أو جزء       –لمؤجرة أو تخل بهذا الإنتفاع كهدم       ا

إنشاء محـل   (منها ولو كان حرمان المستأجر مبنياً على فقدان فائدة أدبية           
 )مقلق للراحة فى إسكان هادئ أو إسكان إمراة عاهرة فى مسكن مجـاور            

عليه وتقدير عمل المؤجر مسألة واقع تترك لقاضى الموضوع دون تعقيب           
 . من محكمة النقض

 –عدم إستناد المؤجر فى الأعمال التى يقوم بها إلى حق ثابت له              -٤ 
فإذا كان المؤجر حق استمده من عقد الإيجار أو من حكم قضائى أو مـن               

 . القانون لم يكن عمله تعرضاً يوجب الضمان
فإذا توافرات هذه الشروط الاربعة إعتبر العمل الصادر من المـؤجر           

 يستوجب الضمان ولا يشترط سوء نية المؤجر فسواء كان سـىء            تعرضا
النية أى يعلم أن العمل الذى ياتيه هو تعرض يحرمه القانون أو كان حسن              

  . النية أى يعتقد ان العمل مشروع ففى الحالتين يجب عليه الضمان
ترك المشرع الجزاء المترتب على التعرض الشخصى إلـى القواعـد       

يستخلص منها هذا الجزاء فإذا حـدث تعـرض مـن           العامة إذ يسهل ان     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٥٦  

 كان المستأجر أن يطلب وقف هذا       –المؤجر للمستأجر على النحو المتقدم      
التعرض وهذا هو التنفيذ العينى أو ان يطلب فسخ الإيجار أو يطلب إنقاص       

  . الأجرة وله فى جميع الأحوال ان يطلب التعويض ان كان له مقتض
ضه الشخصى غير قابل لإنقسام فإذا تعدد       وإلتزام المؤجر بضمان تعر   

المؤجرون أو ورث المؤجر ورثة متعددون وجب على كل منهم الإمتنـاع            
عن التعرض للمستأجر لا فى حصته فى العين المؤجرة فحسب بل فى كل             
العين المؤجرة وإذا تعرض احدهم للمستأجر كان لهـذا ان يرجـع عليـه              

  .الضمان كاملا
 تعويض فينقسم، ولا يـستطيع المـستأجر        أما حق المستأجر فى طلب    

الرجوع على اى من المؤجرين إلا بمقدار حصته فى العين المؤجرة ولكنه            
يرجع على كل مؤجر بحصته فى التعويض لو كان هذا المؤجر لم يتعرض   
للمستأجر لأن إلتزام المؤجر بالضمان لا يقبل الإنقسام ولمن يتعرض مـن            

  . مالمؤجرين ان يرجع على تعرض منه
 ليست من النظام العام بل هـى        – المتقدمة   –وأحكام ضمان المؤجر    

أحكام مفسرة لإدارة المتعاقدين فيجوز تعديلها بإتفاق خاص بينهما فيجـوز           
التشديد فى مسئولية المؤجر أو التخفيف منها كما يجوز اعفاء المؤجر من            

 تعرضه الا   المسئولية وفى هذه الحالة الأخيرة لا يكون المؤجر مسئولاً عن         
إذا وقع التعرض نتيجة غش أو خطأ جسيم منه إذا يكون شـرط الإعفـاء               

  .باطلاً تطبيقاً للقواعد العامة
ولا يجوز التوسع فى تفسير الشرط الذى يعدل من أحكام المـسئولية             
لمصلحة من ينتفع بهذا الشرط فشرط التشديد فى المسئولية لايتوسـع فـى      

و الذى ينتفع بالتشديد وشرط التخفيف من       تفسيره لمصلحة المستأجر لأنه ه    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٥٧  

المسئولية أو الإعفاء منها لا يتوسع فى تفسيره لمصلحة المؤجر لأنه هـو             
  . الذى ينتفع بالتخفيف أو بالاعفاء

 

   

على المؤجر  ": ن المدنى على انه    من القانو  ٥٧١ إذا نصت المادة     -١
ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون إنتفـاع المـستأجر بـالعين                
المؤجرة ولا يجوز له ان يحدث بالعين أو بملحقاتها اى تغير يخـل بهـذا               
الإنتفاع ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو مـن             

 أو اضرار مبنى على سـبب       إتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض       
قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من اى شحص تلقـى الحـق عـن       
المؤجر فقد دلت على أن ضمان الموجر للتعرض الحاصل للمستأجر مـن            
مستأجر احر لا يقتصر على التعرض المستند إلى إدعاء حق بل يمتد كذلك   

فد إسـتجار   إلى التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد إستئجر          
من نفس المؤجر إذ أنه فى هذه الحالة يكون من إتباعه طالما كان التأجير              

  . هو الذى هيا له سبيل التعرض
– 

 أن المالك من حقه أن يطالب بمال السكراء كما انه من الواجب عليه              -٢
 وعدم التشويش وحفظ وصيانه الإنتفـاع بـالكرى         يحفظ حقوق المتسوغ منه   

 ان  )المكتـرى (فقطعه للتيار الكهربائى يعد إخلالاً بذلك فكان من حق خصمه           
يطالبه بالارجاع والغرامة ولو يدعى معارضة للدعوى التى قام بها هو لوجود            

 . هذه الصلة وذلك الإرتباط الوثيق والمنين بالدعوى الأصلية
 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٥٨  

 الا عند   )التونسية( من المجلة المدنية     ٧٤٨ لايمكن تطبيق الفصل     -٣
وجود عقدة تسويغ بالفعل وبصفة قانونية وكان عدم الإنتفاع بالمكرى متاتيا       

الإنتفاع متاتيا  من فعل المكرى وبناء على ذلك فلا يقع تطبيقه إذا كان عدم             
من فعل الغير الذى شرع فى بناء أرضه التى كان بها مـدخل المكـرى                
والطرفان لاحق لهما فى منع ذلك الغير من البناء بأرضه وبموجب ذلـك             

 . إنفسخ العقد
– 

مـستأجر آخـر     ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من        - ٤
  " مدنى ٥٧١شرطه ان يكون هذا المستأجر قد إستئجر من نفس المؤجر م

 

 تعرض المؤجر للمستأجر فى الإنتفاع بالعين المـؤجرة وجـوب        - ٥
 مدنى لجوئه   ٥٧١التجاء المستأجر إلى عوى الحق لا إلى دعوى الحيازة م         

طه أن يكون التعرض صادر من الغير سواء تعرضاً إلى دعوى الحيازة منا
  . مادياً أم قانونياً
 

 حق المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة اتـصاله بـالعين           - ٦
مؤداه إمتداد أثره إلى كل من يتعرض له فى الإنتفاع بها سواء كان من              

  .عالغير أو شريكاً فى الإنتفا
 

 إلتزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر فى العين المؤجرة          - ٧
 مدنى عدم خضوعه للتقادم طالما كان عقد الإيجار قائماً لم يفـسخ             ٥٧١م

رضاء أو قضاء موافقة الطاعنة مع باقى الشركاء على إستئجار المطعون           
ة النزاع أثره عدم جواز تمسكها بملكيتها لها على الشيوع  ضدها الأولى لشق  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٥٩  

أو موافقة جميع الشركاء على أقامتها فيها إعتبار ذلك من قبيل التعـرض             
  . المحظور قانونا

 من القانون المدنى ان يمتنع المؤجر عن كـل  ٥٧١المقرر وفقاً للمادة   
هذا الضمان  ما من شأنه ان يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و          

بعدم التعرض لايتقادم ويلتزم به المؤجر مادام عقد الإيجار مازال قائما ولم        
يقض بفسخه رضاء أو قضاء ومن ثم لا يجدى الطاعنـة التحـدى بانهـا               
تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقى المطعون ضدهم أو ان            

زاع إذ يعتبر ذلك كله     جميع الشركاء قد وافقوا على أقامتها بالشقة محل الن        
من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين سيمت وان عقد الإتفاق المشار           

 ومنهم  –إليه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جميع الشركاء            
الطاعنة ومن ثم يكون النعى غير منتج  وبالتالى غير مقبـول ولا يعـب               

  . الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه
 

 للمستأجر حق حماية حيازته من تعرض الغير بكافـة دعـاوى            - ٨
  . مدنى٥٧٥/١الحيازة سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً م

 

 تعرض المؤجر أو متلقى الحق عنه الـذى يحـول دون إنتفـاع            - ٩
المستأجر بالعين المؤجرة أثره حق المستأجر فـى حـبس الأجـرة مـدة              

  .  من القانون المدنى٥٧١، ٢٤٦التعرض علة ذلك مادة 
 

 تعرض المؤجر للمستأجر فى الإنتفاع بالعين المـؤجرة الـذى           - ١٠
إنقاص الأجرة مع التعـريض     يجيز له طلب التنفيذ العينى اوفسخ العقد أو         

شرطه الا يستند إلى حق للمؤجر تقدير كفاية أسباب الفسخ وتحديد الجانب            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٦٠  

المقصر فى العقد وقاع إستقلال محكمة الموضوع بتقديره شـرطة إقامـة            
  . قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله

 

م بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عنـد           أن المؤمن يلتز   - ١١
وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه فى حدود الضرر الناتج عنـه             

 مـن  ٧٥١دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه وذلك طواعية لحكم المادة        
  .القانون المدنى
 

 مدنى يضمن المؤجر للمستأجر تعرضه      ٥٧١دة   طبقاً لنص الما   - ١٢
الشخصى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعـرض ماديـاً أو             
مبنياً على سبب قانونى ويشترط فى تعرض المؤجر ان يكون غير مـستند        

  . إلى حق له
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٦١  

 
 




 



 

   

   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
 ٥٥٥سـودانى و   ٤٦٥عراقى و ٧٥٤سورى و  ٥٤٠ ليبى و  ٥٧١مادة  

  . تونسى ٧٥٢ و.نيلبنا
   

إن تعرض الغير المبنى على سبب قانونى كالمشترى والمستأجر فـى           
المثلين السابقين فيضمنه المؤجر كما تقدم ويجب على المستأجر أن يبـادر            

للقواعـد  بإخطار المؤجر بالتعرض وإلا تحمل مسئولية عدم الإخطار تبعاً          
 من التقنين الحالى تنص على سقوط حق الضمان إذا          ٢٧٥/٤٦٠م(العامة  

 بل له أن يخرج من الدعوى فلا توجه         )لم يبادر المستأجر بإخطار المؤجر    
الإجراءت إلا ضد المؤجر وحده فإذا إستطاع هذا أن يدفع التعرض فإنـه             

أو الفـسخ   يكون قد وفى بضمانه وإلا فإن المستأجر يرجع بإنقاص الأجرة           
  . وبالتعويض فى الحالتين ان كان له مقتض

– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٦٢  

 
التعرض الصادر من الغير المبنى على سبب قانونى يتحقـق بإدعـاء       

 ويؤخذ من ذلك أن هناك شروطاً       –أجنبي حقاً يتعارض مع حق المستأجر       
   .أربعة لقيام هذا التعرض

 أى من أجنبى عن عقـد الإيجـار         – صدور التعرض من الغير      - ١
فيضمن المؤجر تعرض الأجنبى المبنى على سبب قانونى دون التعـرض           

  . المادى
 إدعاء الغير حقا يتعلق بالعين المـؤجر ويتعـارض مـع حـق              - ٢

 أى أن يكون التعرض الصادر من الغير مبنيـا علـى سـبب          –المستأجر  
 ويكفى فى ذلك مجرد الإدعاء بالحق سـواء اكـان           قانونى يضمنه المؤجر  

مبنياً على أساس أو لا أساس له حتى لو كان الإدعـاء غير جدى وظاهر              
 . البطلان وسواء كان الحق المدعى به عبنيا ام شخصياً

دخول الأرض المؤجرة   ( بطريق مادى    – وقوع التعرض بالفعل     - ٣
مستأجر إلى رفع دعـوى     فيضطر ال ) بالإدعاء بوجود حق ارتفاق بالمرور    

ضمان على المؤجر يدخل فيها التعرض خصما فى الـدعوى أو بطريـق             
 . رفع الغير دعوى يدعى فيها بحق بدعيه

 سواء المدة الأصـلية أو الـدة   – وقع التعرض أثناء مدة الإيجار    - ٤
 . المجددة أو المستمرة

 ومادام حق المستأجر قائما فان المؤجر يضمن تعرض الغير المبنـى          
على سبب قانونى سواء كان التعرض حاصلا قبل تسليم العين للمستأجر أو       
بعد التسليم ويقع على عاتق المستأجر واجب إخطـار المـؤجر بوقـوع             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٦٣  

التعرض حتى يتقدم لدفع هذا التعرض سواء كان تعرض الغير صادرا فى            
  . صورة اعمال مادية أو فى صورة دعوى رفعها الغير على المستأجر

طار ميعاد مقرر فى القانون ولكن يتحتم ان يكون ذلك فى           وليس للإخ 
اقرب وقت ممكن بحيث إذا ترجعى أو تقاعس لم يكن له حق الرجوع على         
المؤجر بالضمان بل أن للمؤجر أن يرجع عليه بالتعويض بسبب تقـصيره           

  . فى الإخطار وبنجاح المتعرض فى تعرضه بسبب هذا التقصير
كلا معينا فيجوز أن يكون علـى يـد         ولم يحدد القانون للإخطار ش    

محضر أو بخطاب مسجل أو بخطاب بعلم الوصول أو شـفاهة ويقـع             
  . العبء إثبات ان الإخطار قد تم على عاتق المستأجر

 

  

ى الأرض التى استاجرها مبنيا على       إذا كان التعرض للمستأجر ف     - ١
سبب قانونى هو إدعاء المتعرض تملك هذه الأرض بطريق البدل الحاصل           
بينه وبين المؤجر فلا يجوز للمستأجر أن يقاضى المعترض لأنه ليس لـه             
حق عينى على العين المؤجرة ولا تربطه به علاقة قانونيـة تجيـز لـه               

 . مقاضاته
– 

 لا تثريب على المحكمة أن هى قصرت تعويض المستأجر عـن            – ٢
فوات منفعته للعين المؤجرة على الأجرة فى المـدة التـى إسـتمر فيهـا               
التعويض دون الأجرة المستحقة عن سنى الإجارة كاملة إذ هى لم تجـاوز             

  .سلطاتها الموضوعية فى تقدير مدى الضرر
–– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٦٤  

 فى شـأن الكتـرى   )المستأجر٠ إذا وجهت دعوى على المكترى  - ٣
 )التونـسية ( من المجلة المدنيـة  ٧٥٢ وجب طبق الفصل )العين المؤجرة (

 . وسماع وسائله الدفاعية) المؤجر(إدخال المكرى 
–

 

 يوجـب علـى     )التونـسية ( من المجلة المدنية     ٧٥٢ إن الفصل    - ٤
المكترى ان لايفوت شيئا من الجوز الذى بيده لفائدة المكرى فإذا أخل بهذا             

 . الواجب والحال انه لم يكن له ما يبرر صنيعه فقد إستحق الإخراج
 

 صريحاً فى كون    )التونسية( من المجلة المدنية     ٧٥٢ جاء الفصل    - ٥
المتسوغ لاحق له فى إجراء المخاصمة وانما يجب عليه المبادرة بـاعلام            
المالك الذى يتولى الخصام فى القضية والمتسوغ الحـق فـى الحـضور             

 التى تخوله الخصام والقيام بالدعاوى  للمرافقة فقط وليس له الصفة القانونية     
 . وبالأخص القيام بطلب التعقيب

 

 من دخل أرضاً بصفته مكتريا لوقف من الدعى ومادام هذا العقد            - ٦
قائما فهو ملزم بتنفيذه وليس له ان يتفق مع الغير تغيير وصف المكترى بل 

 من المجلـة    ٧٥٢كان عليه اعلام المكرى بدعوى من باع له لأن الفصل           
واجب عليه إعلام المكترى بكل ما يطرأ على المكـرى          )التونسية(المدنية  

من الدعاوى وان لا يفوت شيئاً من الحوز الذى بيـده الأحكـام القـضاء               
الاستعجالى  إعتبار حجة الكراء عاملة من غير ان يمـسوا بالأصـل لأن              

 . ترى مادام مرتبطاً بعقده الكراء قلا تقبل معارضة خارجة عن نطاقهاالك
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٦٥  

 ضمان المؤجر للتعرض القانونى الحاصل من الغير مناطه إدعاء          - ٧
أجنبى حقا يتعلق بالعين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر فى إستعماله           

طريقة المشروطة فى عقد الإيجار تعرض الغير المبنى على مخالفة          لها بال 
المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة بالطريقة المنصوص عليها فـى عقـد           

  .  مدنى٥٧٢/١م. الإيجار خروجه عن هذا الضمان
إذا ادعى أجنبى   "  من القانون المدنى على أن       ٥٧٢/١النص فى المادة    

ن حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على       حقاً يتعارض مع ما للمستأجر م     
المستأجر ان يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى 

يدل على ان منـاط     " وفى هذه الحالة لا توجه الإجراءات الا إلى المؤجر          
ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير  المبنى على سبب قانونى يكون            

ين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر فـى        بإدعاء أجنبى حقا يتعلق بالع    
إستعماله لها بالطريقة المنصوص عليها فى عقد الإيجـار امـا إذا كـان              
التعرض الصادر من الغير مبنيا على مخالفة المستأجر الإنتفـاع بـالعين            
المؤجرة بالطريقة المشروطة فى عقد الإيجار فان المؤجر لا يضمن هـذا            

  . التعرض
 

من القانون المدني يدل على أن      / ٥٧٥،  ٥٥٨  النص في المادتين      -٨
المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهـو التـزام            
مستمر بقابله الالتزام بدفع الأجرة، فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين           

عن المؤجر وبذل كل مـا فـي        من جراء تعرض مادي من أجنبي عنه و       
وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن، حق للمستأجر أن يمتنع عـن الوفـاء        

  .بالأجرة للمؤجر، وجاز له أيضا مطالبة المتعرض بالتعويض
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٦٦  

 
 





 


 

   

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
  . سودانى ٤٦٦سورى و ٥٤١ ليبى و٥٧٢مادة 

  

عقار واحـد وقـد ضـع الـنص بـين         بقى فرض تعدد المستأجرين ل    
النصوص المتعلقة بضمان الإسـتحقاق لأن تفـضيل احـد المـستأجرين            
المتزاحمين يوجب ضمان الإستحقاق للباقين فالقاعدة التى اخذ بها المشروع 
 هى نفس القاعدة التى اخذ بها التقنين الحالى فمن وضع يده أولا دون غش             

ل عقده أولا أى قبـل ان يـضع         أو من سج  )  هذا احتياط تنبه له المشرع    (
المستأجر الآخر يده قبل ان يتجدد عقد إيجاره كان هو للفـضل علـى ان               

 وزاد المشرع أيـضاً     )وهذا إحتياط آخر زاده المشروع    (. يكون حسن النية  
الفقرة الثانية من هذه المادة وقد عرض فيها للغرض الذى لا يوجـد فيـه               

لهم لم يسجلوا ولم يضعوا يدهم      سبب لتفضيل احد المستأجرين بان كانوا ك      
أو كان أحدهم وضع يده فى الوقت الذى سجل فيه الآخرين فإذا كان يمكن              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٦٧  

هناك غش لم يكن للمستأجرين فيما تعارضـت فيـه حقـوقهم إلا طلـب               
  . التعويض وهذا هو الحل الممكن المعقول

– 

   

  :  مدنى يلزم توافر شرطين٥٧٣لتطبيق نص المادة 
 ان يكون كل مستأجر من المستأجرين المتزاحمين قـد تعاقـد مـع              - ١

  . ) الخ..من المالك أو من الوكيل أو من كل منهما(شخص يملك حق التأجير 
 ان تكون مدة الإيجار واحدة لكل من المستأجرين المتزاحمين أو           - ٢

دة احدهما متداخلة فى مدة الآخر اى تكون هناك مدة          على الاقل ان تكون م    
 . مشتركة بين العقدين

 مـدنى   ٥٧٣ فإذا ترافر هذان الشرطان انفتح مجال تطبيق المادة          - ٣
 فبالنسبة  )مدنى٥٧٣/١م(وهى تسرى على المنقول والعقار لعمومية النص        

 كـل    مدنى الا تطبيقا للقواعد العامة لان      ٥٧٣ ليس نص المادة     –للمنقول  
مستأجر من المستأجرين المتعددين للمنقول ليس الا دائنا عاديـا للمـؤجر            
لايقدم على غيره حتى ولو إذ كان تاريخ عقده ثابتا وسابقا علـى تـاريخ               
عقود الآخرين إذا الدائنوان العاديون لايتقدم احد منهم على الآخر ولو كان            

م إلى إسـتيفاء     فمن سبق منه   )مدنى٢٣٤/٢م(حقه سابقا بل يتساوى جميعا      
حقه فاز به كاملا ولو كان هذا الحق متآخرا فى الوجود عن حقوق الدائنين              
الآخرين لا يشترط فى ذلك الا يكون استيفاء الدائن لحقه قـد تـم دون أن                
يكون هناك تواطؤ بينه وبين المدين الذى وفاه حقه وهذه القاعدة مقررة فى             

  . مدنى ٢٤٢الفقرة الثانية من المادة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٦٨  

 مدنى اذ تقرر انه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل           ٥٧٣مادة  فال
منهم من سبق إلى وضع يده دون غش لا تفعل أكثر من ان تطبيق الأحكام               

  . العامة المتقدمة على عقد الإيجار إذا تعدد المستأجرين لعين واحدة
 إذن ليست إلا تقريراً للقواعد العامة ومقتـضى         – مدنى   ٥٧٣فالمادة  

قها أنه إذا تزحم مستأجران لمنقول واحد قدم من وضع يده أولا علـى            تطبي
المنقول لأنه هو الذى إستوفى حقه من مدنية المؤجر فيخلص المنقول لـه             
دون المستأجر الآخر ولو كان عقد هذا المستأجر الآخر أسبق فى التـاريخ       

يسرى ولما كانت القاعدة ان وفاء المدين المعسر للدين عند حلول اجله لا             
فى حق الدائنين الآخرين إذا كان قد تم نتيجة تؤاطو بين المـدين والـدائن    

 فتطبيق هذه القاعدة فـى هـذه الحالـة      )مدنى٢٤٢/٢م(الذى استوفى حقه    
يقتضى ان يكون المستأجر الذى وضع يده على المنقول فد وضع يده دون             

 وبين   مدنى ودون أن يكون هناك تؤاطو بينه       ٥٧٣/١غش كما تقول المادة     
 مدنى ذلك ان المؤجر هو مـدين بتـسليم          ٢٤٢/٢المؤجر كما تقول المادة     

العين المؤجرة لكل من المستأجرين إذا سلمها لاحـدهما إعتبـر معـسراً             
بالنسبة إلى الآخر من ناحية تسليم العين ولو لم يكن معسرا مـن ناحيـة               
التعويض فيجب حتى تسرى الوفاء فى حق المستأجر الآخـر ان يكـون             

لمستأجر الذى وضع يده على العين لم يتؤاطا مع المؤجر ومعنـى عـدم              ا
التواطؤ هنا ان يكون وقت وضع يده على العين المؤجرة لايعلمك بوجـود           
إيجار سابق على إيجاره فإذا كان يعلم أبان هناك مستأجراً إستاجر العـين             

 التواطؤ قبله وبادر إلى تسليم العين قبل ان يسلمها المستأجر الآخر فهذا هو     
ولا يكون هناك تواطؤ إذا كان المستأجر الذى وضع يده لـم يكـن يعلـم                
بوجود وقت وضع وان علم بوجوده  وقت وضع يده وإن علم بوجوده بعد              

 الأحكام المتقدمة عن المفاضلة بين المـستأجرين  –أما بالنسبة العقار   . ذلك

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٦٩  

لعين المؤجرة  المتزاحمين للمنقول عن طريق الأسبقية إلى وضع اليد على ا         
يسرى فى المفاضلة بين المستأجرين المتزاحمين للعقـار فـصدر الفقـرة            

 مدنى عامة إذ تعرض للمفاضلة بين المـستأجرين         ٥٧٣الأولى من المادة    
المتعددين لعين واحدة لم تميز بينما إذا كانت العين منقولاً أو عقاراً ولكـن            

ار بحكم ينفرد به عن      مدنى يخص العق   ٥٧٣عجز الفقرة الأولى من المادة      
المنقول مؤداه ان العبرة اذن فى العقار بالأسبقية فى أحد شيئين وضع اليد             
أو التسجيل فإذا كان احد المستأجرين للعقار قد وضع يده عليـه قبـل ان               
يسجل المستأجر الآخر عقده كان هو الذى يفضل اما إذا سجل المـستأجر             

ده على العقار وكان حسن النية      الآخر عقده قبل أن يضع المستأجر الأول ي       
. فالمستأجر الذى سجل عقده هو الذى يفضل لأن التسجيل سبق وضع اليد           

الخلاصة أن تزاحم مستأجرين لعقار واحد من مقتضاه ان يفضل منهما مـن   
كان أسبق من الآخرين على الآخر بان لم يسبق أحدهما الآخر فى وضع اليد     

 – فيما تعارضت فيه حقوقهما –تأجرين أو فى الستجيل لكل من لم يبقى المس      
 اما فيمـا    )مدنى٥٧٣/٢م(الا طلب التعويض على أساس ضمان الإستحقاق        

  . لم تتعارض فيه هذه الحقوق فيسرى الإيجار
ويجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى علىالآخر أو          

بينهما إذ  ان يكون مدعى عليه فى دعوى يرفعها الآخر عليه للمفاضلة فيها            
يكون لكل منها صفة فى ان يكون مدعيا أو مدعى عليه وذلك دون حاجـة         
لإدخال المؤجر فى الدعوى مالم يكن إدخاله على سبيل الإحتياط ليـساعد            
المستأجر فى الدفاع وليقضى عليه بضمان الإسـتحقاق فيمـا إذا قـضى             

  . للمستأجر الآخر بتفضيل عقده
 

o b e i k a n d l . c o m
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١٧٠  

 
 من القانون المدنى القديم فى حالة تـزاحم         ٣٦٥ ماقصدته المادة    - ١

المستأجرين من الأسبقية بوضع اليد أو التسجيل ان يكونا غيـر مـشوبين             
  . بالغش التدليس

ل الذى يمنع واضع اليد من التحدى بأسبقية وضع يده كما يمنع المـسج            
 ٥٧٣سند إيجاره من التمسك بتسجيله وهذا هو ما قننه المشروع فى المـادة              

من القانون المدنى الجديد واذن فمتى كان الحكم قد اقيم علـى وضـع يـد                
المستأجر على العين المؤجرة فى المدة المتنازع عليهـا وكـذلك تـسجيله             

من تـرجيح   للمخالصة التى يرتكن إليها قد شابهما الغش والتدليس المانعان          
عقدة على عقد المستأجر الآخر المتنازع معه للادلة السالفة التى اوردها فى            

  . حدود الموضوعية فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
––– 

 ١٦/٣م. بنى أو الواحدة   حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للم        - ٢
 مؤداه بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلانـا مطلقـا           ١٩٦٩لسنة  ٥٢ق

 مـدنى بـشأن المفاضـلة بـين         ٥٧٣متعلقا العام لامحل لاعمال نـص م      
  .المستأجرين لذات العين

 

الواحدة منه مخالفة    حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو           - ٣
ذلك أثره بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا سواء علم المـستأجر     

 لامحـل   ١٩٧٧ لـسنة    ٤٩ق  ٢٤م. اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلـم       
  .  مدنى لا يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول٥٧٣لاعمال نص م
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٧١  

 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طـرق           - ٤
 أثـر بطـلان     ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ق  ٢٤/٤الإثبات الحظر الوارد فى المادة      

العقود اللاحقة للعقد الا عدم ثبوت تاريخ العقـد الأول لا أثـر لا محـل                
  .  مدنى لإجراء المفاضلة بينهما علة ذلك٥٧٦لإعمال نص المادة 
 

  . ان يكون كلها صحيحه– مناطها – المفاضلة بين العقود - ٥
 

ق ١٦ حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الواحـده م            - ٦
 بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقـاً         – مؤداه   ١٩٦٩لسنة  ٥٢
  . لقاً بالنظام العام علة ذلكمتع

 خضوعه فى   ١٩٦١ لسنة   ٥٢إبرام عقد الإيجار فى ظل القانون رقم        
 بطلانـا العقـود     – صدوره صحيحاً أثـره      – إثباته للقواعد الواردة فيه      –

  . اللاحقة عليه ولو كانت ثابته التاريخ علة ذلك
 

قد إيجار واحد للمبنى أو للوحدة الواحدة  حظر إبرام أكثر من ع- ٧
  . مؤداه بطلان العقد اللاحق للعقد الأول

 

 ق ١٦/٣ حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى اوالواحدة م         - ٨
 مؤداه بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا متعلقاً ١٩٦٩ لسنة  ٥٢

 مـدنى بـشأن المفاضـلة بـين         ٥٧٣عام لا محل لإعمال نص م     بالنظام ال 
  . المستأجرين لذات العين
 

o b e i k a n d l . c o m
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١٧٢  

 حظر إبرام من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية الواحدة مـؤداه            - ٩
بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول ولو صدرت من مؤجر غير الذى أصدر            

  .١٩٧٧لسنة ٤٩ق ٢٤/٤م ،العقد الأول 
 

.  حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الواحدة منـه            - ١٠
 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الاو بطلانا        ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ ق   ٢٤/٤م

مطلقا متعلقا بالنظام العام سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول           
  . علة ذلك" لامحل لإجراء المفاضلة بينهما  "ام لم يعلم

 
 

 حق المؤجر فى تأجير الوحدات المملوكة له لورثته خـضوعهم           -١١
 لسنة  ٤٩ق  ٢٤لقواعد المفاضلة بين عقود الإيجار عند تزاحم المستأجرين         

 إبنة المالك بعقد الإيجار الصادر لها من وكيـل          – تمسك الطاعنة    ١٩٧٧
لايملك حق التأجير لامحل للمفاضـلة بـين عقـدها وعقـد      " والدها الذى   

  . المطعون ضده الأول الصادر من المالك
 

 إبرام أكثر من إيجار واحد للمبنى أو الواحدة منه أثره وجـوب             - ١٢
داد بالعقد الأسبق وثبوت تاريخه بإعتباره قرينه على أسبقيته جـواز           الاعت

  . إثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات
 

 حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحـدة منـه              - ١٣
 اللاحقة للعقد الأول بطلاناً      مؤداه بطلان العقود   ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ ق   ٢٤/٢م

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٧٣  

 مـدنى بـشأن   ٥٧٣مطبقاً متعلقا بالنظام العام لا محل لإعمال نص المادة       
  . المفاضلة بين هذه العقود
 

 تعدد المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق فى التاريخ          - ١٤
 تاريخ العقد الآخر أو ثبوت أن  عدم ثبوت١٩٧٧ لسنة ٤٩ق  /٢٤م. الثابت

 مدنى للمفاضلة  ٥٧٣تاريخه الثابت لاحق للاول لامحل لتطبيق نص المادة         
  . بينهما

 

 تزاحم المستأجرين للعين المؤجرة المفاضلة بينهم مناطه ان         - ١٥
  . تكون العقود التى تجرى المفاضلة بينهما صحيحه ونافذه

 

 حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الواحدة منه            - ١٦
مخالفة ذلك أثره بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا سـواء            

 ٤٩ق  ٢٤/٤م  . علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به         
  .١٩٧٧لسنة 

إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه مخالفـة ذلـك          حظر إبرام أكثر من     
 مـن قـانون     ٢٣أثره بطلان العقد أو العقود اللاحقة علة العقد الأول مادة           

  .١٩٨١ لسنة ١٣٦
 
 
 

 ٢٤إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الواحدة منـه م  حظر  - ١٧
 صدرت من    مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول ولو       ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ق  

o b e i k a n d l . c o m
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١٧٤  

مؤجر آخر طالما ان العقد الأول صادر ممن يملك حق التأجير مـستوفيا             
  . لشرائط صحته

 
 
 

 بطلان عقود إيجار الأمـاكن اللاحقـة للعقـد الأول شـرطه             - ١٨
صدورها لعدة مستأجرين إستصدار المستأجر أكثر من عقد إيجار عن عين           

ق ٢٤م. ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ق  ٢٣م. واحدة من مؤجرين متعددين لا بطلان     
 المفاضلة بينهم خضوعه للقواعد ١٩٦٩ لسنة ٥٢ق ١٩م. ١٩٧٧ لسنة ٤٩

  . العامة علة ذلك
 
 
 

.  حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الواحـد منـه      - ١٩
  .  بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول علة ذلك١٩٦٩نة  لس٥٢ق ١٦م

 
 

 حظر إبرام من عقد إيجار واحد للمبنى أو الواحدة منه مخالفـة        - ٢٠
لـم  ذلك أثره بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانـا مطلقـا سـواء ع             

 لـسنة   ٤٩ ق   ٢٤م. المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم بـه         
  .  مدنى٥٧٣ لا محل لإعمال نص المادة ١٩٧٧

 

 حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية الواحـدة            - ٢١
ت من مؤجر آخر    مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو صدر        

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٧٥  

طالما أن العقد الأول صادر ممن يملك حق التأجير مستوفياً لشرائط صحته           
  . بشأن المفاضلة بينهما علة ذلك٥٧٣لا محل لإعمال نص المادة 

 

 حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للواحدة للوحدة مخالفة ذلك أثره       - ٢٢
عقد اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام قـضاء           بطلان ال 

الحكم المطعون فيه ثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الثانى حال قيام           
  . العقد الأصلى خطأ فى تطبيق القانون

 
 
 

 حظر إبرام  أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى اوالوحـدة منـه              - ٢٣
مخالفة ذلك أثره بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا لو كـان             
المستأجر حصن النية اوسبق وضع يده على العين المؤجرة لامحل لاعمال           

  .  مدنى٥٧٣نص المادة 
 

 تمسك الطاعن بسريان تشريعات إيجار الأماكن علـى عينـى           - ٢٤
النزاع وان عقده أسبق علىعقد إيجار المطعون ضده الثانية تدليلـه علـى             
ذلك بالمستندات دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه بأفـضلية عقـد            

انية والثالث على العين دون غش      الأخيرة لوضع يدها والمطعون ضدها الث     
  .  مدنى ودون أن يعرض لهذا الدفاع قصور٥٧٣إعمالاً لنص م
 

 تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة  خاضعة لأحكـام           - ٢٥
القانون المدنى الافضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش إقتصار حـق             
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مادة (

١٧٦  

 مدنى علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت        ٥٧٣باقين فى التعويض م   ال
وضع اليد كفايته لثبوت الغش وإنتفاء حسن النية مؤداه عدم تأثر حق مـن              

  . فضل عقده بفقده للحيازة أو إنتقالها للغير عله ذلك
 

قد أقام قـضاءه بثبـوت العلاقـة          إذ كان الحكم المطعون فيه        -٢٦
الإيجارية بين المطعون ضدها الأولي وبين المطعـون ضـدهما الثانيـة            

النزاع نظير أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه       والرابعة عن المحل موضوع     
تأسيساً علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولـي أمـام             

 والرابعة حررتا لها عقد     نيةمحكمة أول درجة من أن المطعون ضدهما الثا       
إيجار عن المحل وعلي إثر حدوث مشادة بين الطرفين قامـت المطعـون             
ضدها الثانية بتمزيق ذلك العقد في حضور الشهود ثم قامت بتحرير عقـد             
إيجار للطاعن في وقت لاحق علي عقد المطعون ضدها الأولـي ورتـب             

حرير عقد إيجار عـن     علي ذلك إلزام المطعون ضدهما الثانية والرابعة بت       
ذات المحل للمطعون ضدها الأولي مسايراً في ذلك ما زعمته المطعـون            
ضدها الأولي بصحيفة الدعوي دون أن يعرض لدلالة المستندات المقدمـة           

والتي تتولي  .. ..من المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بجلسة        
طعون ضـدها الأولـي     إدارة العقار الكائن به المحل وفق ما أقرت به الم         

بالسبب الأول من صحيفة استئنافها للحكم الإبتدائي ومن هـذه المـستندات    
 وثابت التاريخ فـي     ٢٨/٣/١٩٩٤صورة عقد فسخ شركة تضامن مؤرخ       

بوكالة الطـاعن   ... ..محرر بين كل من   .. ..توثيق.. .. برقم ٤/٥/١٩٩٤
جميعاً بعد فسخ   والمطعون ضدهن الأولي والثانية والرابعة متضمناً اتفاقهن        

عقد الشركة علي أن يختص شقيقهن الطاعن بالمحـل التجـاري مركـز             
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 ١٧٧  

الشركة وما به من محتويات وموجودات وأن يصبح مالكاً له بعـد قيامـه              
بدفع قيمة المحتويات لهن وموافقتهن أيضاً علي تحرير عقد إيجار له عـن         

دات أيـضاً   هذا المحل وأن يكون هو المستأجر الوحيد له ومن تلك المستن          
 صادر من المطعون ضـدها      ١٩٩٤إيصال سداد أجرة المحل عن ديسمبر       

 إيصالات سداد قيمة اسـتهلاك الكهربـاء        ٣الثانية كمؤجرة للطاعن وعدد     
 وهو ما يتعارض    ١٩٩٤لذات المحل عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر        

 مع إدعاء المطعون ضدها الأولي بإستئجار ذات العين من المطعون ضدها          
 سيما وأن عقد فسخ شركة التضامن  ١٣/٤/١٩٩٤الثانية بعقد إيجار مؤرخ     

محرر في تاريخ سابق علي العقد المذكورة، وإذ كان دفاع الطاعن سـالف      
 أن  - إن صـح     -الإشارة إليه المؤيد بهذه المستندات جوهرياً من شـأنه          

  .يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
 

 

∗ ∗ ∗ 
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١٧٨  

 
 





 

   

   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
  . سودانى ٦٤٧سورى و ٥٤٢ليبى و ٥٧٣مادة 

   

التعرض المادى من الغير الذى يحول دون الإنتفاع ويعتبر قوة قاهرة           
تعرض جهة الإدارة الصادر فى حدود القانون كنزع ملكية العين المؤجرة           
أو الإستيلاء عليها فإذا ترتب على هذا التعـرض إخـلال بإنتفـاع كـان               

  .  إنقاص عمل الإدارةللمستأجر أن يطلب الفسخ أو
– 

   

تصدر فى بعض الاحيان اعمال من جهـة حكوميـة تخـل بإنتفـاع              
إصلاح طرق عامة   (المستأجر بالعين المؤجرة أو تحرمه من هذا الإنتفاع         

زراعـة الارز    تحديد مناطق    – هدم بعض الشرفات     – سد مسالك العين     –
 – الإستيلاء المؤقت عليهـا      – نزع ملكية العين للمنفعة العامة       –أو القطن   

  ).الخ..تمنع عرض فيلم

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٧٩  

فى جميع الفروض السابقة لا يعتبر العمل الصادر من الجهة الحكومية           
تعرضاً مبنياً على سبب قانونى ذلك الجهة الحكومية لا تستند فى عملها إلى 

بالعين المؤجرة بل هى تستند إلى مالها من حقوق         حق خاص تدعيه متعلقاً     
السلطة العامة ويبدو أن أعمال الجهة الحكومية فى مقام القوة القاهرة التى            
تحرم المستأجر من الإنتفاع بالعين أو تخل بإنتفاعه بها وقد أكـدت ذلـك              

  . مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى
، تعرضاً مادياً صادراً من الغيروسواء إعتبرت أعمال الجهة الحكومية 

، ففي الحالتين لا يكون المؤجر ملتزمـاً بـضمانها        ،  أو إعتبرت قوة قاهرة   
بل ومن الرجـوع    ،  ولكن هذا لا يمنع المستأجر من الرجوع علي المؤجر        

  . عن الجهة الحكومية في بعض الأحوال
 مدني  ٥٧٤وعن رجوع المستأجر علي المؤجر يتضح أن نص المادة          

حكم التعرض المادي الصادر من الغير لسبب لابد للمستأجر فيـه           يطبق    
ويكون من الجسامة بحيث يترتب عليه نقص كبير فـي الإنتفـاع بـالعين           

فـالهلاك  ،  وهو في الوقت ذاته يطبق حكم الهلاك العين المؤجرة        ،  المؤجرة
يكون قانونيا كأن تنزع الملكية للمنفعة العامة أو يستولي عليهـا أو علـي              

ويطبـق فـي    ،  منها أو يصدر قرار إداري بإخلالها لأسباب صحية       بعض  
الوقت ذاته أيضاً حكم القوة القاهرة إذا حرمت المستأجر من الإنتفاع بالعين     

 التعرض  –والوقاع أن هذه الأمور الثلاثة      . المؤجرة أو أخلت بهذا الإنتفاع    
ه حرمان  سواء ى الحكم فكل منها يترتب علي–المادى وهلاك العين والقوة 

المستأجر من الإنتفاع بالعين حرماناً كلياً أو جزيئاً ومن ثم يجوز للمستأجر            
ان يطلب من المؤجر فسخ الإيجار إذا كان الحرمان من الإنتفـاع بـالعين        
جسيما بحيث ما كان المستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية والمحكمة هى             
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لب الفسخ أو تكتفى بإنقاص     التى تقدر تلك ولها ان تجيب المستأجر إلى ط        
الأجرة ويجوز للمستأجر أيضاً إذا لم يكن الحرمان من الإنتفاع على هـذه             
القدر من الجسامة أن يطلب إنقاص الأجرة ولكن يشترط فى ذلك ان يكون             
هناك نقص كبير فى الإنتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجـرة أمـا إذا كـان               

ناك مبرر لا لفـسخ الإيجـار ولا        النقص فى الإنتفاع يسيرا فانه لايكون ه      
لإنقاص الأجرة والحكمة هى التى تقدر ما إذا كان النقص فـى الإنتفـاع              

  .كبيرا أو يسيراً
وإذا كان التعرض الصادر من جهة حكومية وافق أو القانون أو خالفـه             
لايجيز للمستأجر فى الرجوع بالتعويض فان هناك فرضين نـصت عليهـا            

ىخلاف هذا الأصل ويكـون فيهمـا المـؤجر          مدنى تردان عل   ٥٧٤المادة  
مسءولا عن الضمان لا مسئولاً عن مجرد تحمل التبعة فيجوز للمستأجر ان            

  : يرجع عليها أيضاً بالتعويض إذا كان له مقتض
 إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا            -أ

ل الجهة الحكومية   عنه فهنا تختل شروط تحمل التبعة إذا للمؤجر يد فى عم          
وماام عمل الجهة قد صدر لسبب المؤجر مسئول عنه فقد إنتقلنا من منطقة             
تحمل التبعة إلى منطقة الضمان ويكون المؤجر عن التعويض إذا كان لـه             
مقتض ويكون المؤجر مسئولاً عن عمل الجهة الحكومية إذا هو حرضـها            

امت الجهة الحكومية   على القيام بهذا العمل أو قصر فنجم عن تقصيره ان ق          
بالعمل كما لو أهمل ترميم المنزل المؤجر فتداعى للسقوط فـأمرت الإدارة      
بهدمه فعند ذلك يكون عمل الجهة الحكومية منسوباً إلى المـؤجر ويكـون             
التعرض كأنه صادر منه هو فيضمنه ويكون للمستأجر الرجوع عليه بفسخ           

  . تين إذا كان له مقتضالإيجار أو بإنقاص الأجرة وبالتعويض فى الحال
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 إذا إتفق المستأجر مع المؤجر على ان يكون الأخير ضامناً لتعرض            -ب
الجهة الحكومية ذلك ان عدم ضمان المؤجر لتعرض الجهة الحكومية ليس من            

كل " مدنى   ٥٧٤النظام العام حسبما هو مستفاد من العبارة الأخيرة لنص المادة           
للمتعاقدين اذن الإتفاق على ما يخالف هذه       هذا مالم يقض الإتفاق بغيره فيجوز       

الأحكام وعندئذ يكون المؤجر ضامناً لتعرض الجهة الحكومية فإذا وقع هـذا            
التعرض رجع عليه المستأجر بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وبالتعويض فى           
الحالتين إذا كان له مقتض وهذا لا يمنع من رجوع المستأجر أيضاً فى الجهة              

  . لتعويض إذا كان تعرضها مخالفاً للقانونالحكومية با
ولا يقتصر رجوع المستأجر على المؤجر بل يجوز له أيضاً ان يرجع            
مباشرة على الجهة الحكومية فان تعرضها له يعتبر فى حكـم التعـرض             
المادى إذا إستندت فيه إلى السلطة العامة التى تتولاها وهو تعرض مـادى         

 السلطة وفى الحالتين يجـوز للمـستأجر        محصن إذا لم تستند فيه إلى هذه      
الرجوع مباشرة عليها شأنها فى ذلك شأن الغير الذى يصدر منه تعـرض             

  . مادى
 بين ما إذا – فى رجوع المستأجر فى الجهة الحكومية –ويجب التمييز 

  . كان التعرض صدر فى حدود القانون ام صدر مخالفا للقانون
كية عين المؤجرة للمنفعة العامـة  نزعها مل(فإذا كان فى حدود القانون  

 فان المـستأجر لا     )بعد إستيفاء الشروط والإجراءت التى يفرضها القانون      
يستطيع الرجوع على الإدارة فوق رجوعه على المؤجر بالفسخ أو إنقاص           
الأجرة الا إذا رخص القانون له فى ذلك وفى الحدود التى رخـص فيهـا               

عامة مثلا يرجع المستأجر علـى جهـة        القانون ففى نزع الملكية للمنفعة ال     
الإدارة بتعويض مستقل عن التعويض الذى يرجع بـه مالـك العـين إذا              
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المستأجر يعوض عن حرمانه من الإنتفاع بالعين المـؤجرة امـا المالـك             
فيعوض عن حرمانه من المالك ذاته ويكون ذلك كله طبقاً للإجراءت التى            

  . ةرسمها قانون نزع الملكية للمنفعة العام
نزع الملكيـة  (أما إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر مخالفاً للقانون     

بغير إستيفاء الشروط التى يتطلبها القانون للعمل الذى قامت به أو لم تتبـع              
الإجراءت التى رسمها القانون فى القيام به أو تعسفت فى إستعمال سـلطتها             

ان عمل الجهة الحكوميـة     العامة فى قيامها بهذا العمل ومن باب أولى إذا ك         
مجرد تعرض مادى لم تستند فيه إلى اى قانون وهذا قد يحدث وان حدوثـه               

فإن للمستأجر أن يرجع مباشرة على الحكومة اما يطلب الغاء القرار           ) نادرا
الادارى الذى أصدرته مخالفاً للقانون وأما بـالأمرين معـا وهـذا لايمنـع              

الإيجار إذا كان لـه مقـتض أو        المستأجر من الرجوع على المؤجر بفسخ       
  . إنقاص الأجرة

وغنى عن البيان ان للمـؤجر أيـضاً أن يرجـع الجهـة الحكوميـة               
بالتعويض عن الضرر الذى اصابه فى ملكه وبـالتعويض عـن رجـوع             

  . المستأجر عليه إذا كان عمل الإدارة غير مشروع
 

   

 ان نص فى عقد الإيجار على اعفاء المؤجر من كل مسئولية تنشا - ١
عن الرى وعطل آلاته وتغيير طريقه هو شـرط صـحيح فانونـا ملـزم              

  . للمستأجر
 ان الحكومة لا تسأل ان هى قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات - ٢
 العامة 
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 المسئولية التقصيرية فلا    مثل تحويل ترعة إلى مصرف الا فى نطاق       
تسال عما يكون قد لحق الأفراد من ضرر بسبب هذا المشروع إلا إذا ثبت              

  . انها إرتكبت خطأ معيناً يكون سبباً لمساءلتها
– 

  إلتزام المؤجر بتعويض المستأجر عن النقص فى الإنتفاع بالعين         - ٣
المؤجرة أو إستحالة هذا الإنتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية فـى             

 مـن القـانون   ٥٧٤مفاد نص المـادة    .  مدنى ٥٧٣حدود القانون المادتان    
 أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر طالما طلب الأخير ذلك عن           –المدنى  

 النقص فى الإنتفاع بالعين المؤجرة أو إستحالة هذا الإنتفاع نتيجـة عمـل            
صدر من جهة حكومية فى حدود القانون لسبب لا يكون المؤجر مـسئولاً             

  . عنه
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 




 



 

   

   :ى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدن
 لبنــانى ٥٥٧عراقــى و ٧٥٥ســورى و ٥٤٣ليبــى و ٥٧٤مــادة 

  سودانى ٤٦٨و
   

 ضمان على المـؤجر وللمـستأجر ان        إذا كان تعرض الغير مادياً فلا     
يواجه الإعتداء بما خوله القانون من وسائل كالتعويض وكدعاوى وضـع           
اليد على انه إذا  كان التعرض المادى لا يد للمـستأجر فيـه وبلـغ مـن               
الجسامة حدا يحرم المستأجر من الإنتفاع بالعين فيكون ذلك بمثابـة قـوة             

تأجر الحق فى الفـسخ أو إنقـاص        قاهرة تحول دون الإنتفاع ويكون للمس     
الأجرة وهذه نتيجة منطقية للمبدأ القاضى بـان المـؤجر ملـزم بتمكـين              
  . المستأجر من الإنتفاع وبأن الإيجار عقد مستمر تقابل الأجرة فيه المنفعة

– 
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 ١٨٥  

 
لتقنين المدنى أن التعـرض المـادى        من ا  ٥٧٥يتبين من نص المادة     

الصادر من الغير بخلاف التعرض المبنى على سبب قـانونى لا يـضمنه             
المؤجر فى الأصل وإنما يترتب عليه رجوع المستأجر علـى المتعـرض            

وكذلك رجوعه على المؤجر بالفسخ أو بإنقاص الأجرة فى الحالـة التـى              
  . رةيحرم فيها المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤج

حرق مزروعات فـى العـين      (المؤجر أجنبى على التعويض المادى      
 )الـخ ... تحطيم باب المـؤجر   . المؤجرة سرقتها إغراق الأرض المؤجرة    

الصادر من الغير وليست له صفة فى دفعة أكثر مما للمستأجر وقد يـضر              
التعويض المادى بالعين ذاتها فيكون المؤجر كالمـستأجر ضـحية لهـذا            

 المستأجر فى جميع الأحوال ان يدفع بنفسه التعرض المادى       التعويض فعلى 
الصادر من الغير ولايكون المؤجر مسئولا عن دفع هذا التعرض فهنـاك            
شروط ثلاثة يجب ان تتوافر حتى يكون المؤجر غير مسئول عن التعرض            

  . المادى الصادر من الغير
  فيجـب الا يكـون     –المتعرض من الغير ولا شأن للمؤجر بـه         ) ١(

التعرض صادراً من المؤجر ولا من أحد إتباعه والا كان ضامناً له كمـا              
يجب إلا يكون للمؤجر شأن فى هذا التعويض فإذا كان شجع المتعرض أو             
حرضه على ذلك بمثابة تعرض شخصى صادر منه هو فيكـون مـسئولاً             

  . عنه
التعرض مادى لا يستند فيه التعرض إلى أى حـق يدعيـه فـلا              ) ٢(

 .جريضمن المؤ
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 –حدوث التعرض بعد تسليم العين المؤجر أو أثناء إنتفاعه بهـا            ) ٣(
سواء اكان التسليم فعلياً أم حكمياً أما وقع التعرض قبـل التـسليم أو بعـد       

 . إنتهاء مدة الإنتفاع فلا يلتزم المؤجر بدفعه
فالأصل إذن أن المؤجر غير مسئول عن التعرض المادى الصادر من           

التعرض وقد يرجع المؤجر نفسه على المتعرض كذلك        الغير والمسئول هو    
لتعرضه عن الضرر الذى أصاب العين بتعرضه ولكن إستثناء مـن هـذا             

  . الأصل قد يرجع المستأجر على المؤجر بسب التعرض المادى
 فبالنسبة لرجوع المستأجر على المتعرض فوفقاً لصريح نص المادة             -أ
حيازته ضد المتعـرض بجميـع       مدنى يجوز للمستأجر أن يحمى       ٥٧٥/١

 بعد أن أجاز التقنين  المدنى الجديد الحيازة فى   )وضع اليد (دعاوى الحيازة   
الحق الشخصى وعلى هذا فيجوز للمستأجر أن يرفـع علـى المتعـرض             
تعرضا مادياً دعوى إسترداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقـف     

الثلاث وهذه الدعاوى لا الأعمال الجديدة متى توافرت شروط هذه الدعاوى  
تحمى المستأجر الا فى حيازته وحدها فيسترد حيازة العـين المـؤجرة أو             
يمنع التعرض عن هذه الحيازة أو يقف الأعمال الجديدة كمـا لـه فـوق               

 ان يطالب المتعرض بالكف عن التعرض بجميع الوسائل –دعاوى الحيازة   
 علـى التعـرض     التى يخوله القانون اياها وله بوجه خـاص ان يرجـع          

بالتعويض كما هو صريح النص ويكون  ذلك بموجب قواعـد المـسئولية             
 فيجوز ان يطالب المتعرض عـن       )مذكرة المشروع التمهيدى  (التقصيرية  

طلب السلف الذى اصاب الاثاث أو عن الحرمان مـن الإنتفـاع بـالعين              
  . المؤجرة مدة التعرض

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٨٧  

كذلك الرجـوع    يجوز   – بالنسبة لرجوع المؤجر على المتعرض       -ب
  : على المتعرض بموجب قواعد المسئولية التقصيرية فى حالتين

 إذا نجم عن التعرض المادى ضرر أصاب العين المـؤجرة           –الأولى  
ذاتها فإذا لحق العين تلف كلى أو جزئى جاز للمؤجر على ان يرجع على              
المتعرض بتعويض هذا التلف وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية وهو يرجع          

  . بالتعويض لا كمؤجر بل كمالك للعين
 حرمان المستأجر مـن الإنتفـاع       – إذا ترتب على التعرض      –الثانية  

بالعين المؤجرة فرجع المستأجر على المؤجر بفسخ الإيجـار أو إنقـاص            
الأجرة فان المؤجر يجوز له الرجوع بدوره على المتعرض بتعويض عما           

اص الأجرة وذلك وفقاً لقواعد     أصابه من الضرر بسبب فسخ الإيجار أو إنق       
المسئولية التقصيرية وهذا لايخل بحق المستأجر فى الرجوع على التعرض          

  . بتعويض ما اصابه من ضرر بسبب فسخ الإيجار فبل انفضاء مدته
وقد يرجع المستأجر على المؤجر لابفسخ الإيجار أو إنقاص الأجـرة           

صابته من تعـرض    فحسب بل أيضاً بالتعويض عن جميع الأضرار التى ا        
الغير وذلك إذا إشترط ضمان المؤجر لهذا التعرض المادى ففى هذه الحالة            
  . يجوز للمؤجر ان يرجع بدوره على المتعرض بما رجع عليه به المستأجر

 ان يرجـع    – إذا قع له تعرض مادى من الغيـر          –ويجوز للمستأجر   
   :على المؤجر فى حالتين

ر ذلك ولا يحول ذلك دون الرجوع  إذا  كان قد إشترط على المؤج      ) ١(
  . بنفسه على المتعرض

إذا حرم من الإنتفاع بالعين المـؤجرة بـسبب هـذا التعـرض             ) ٢(
 . )مدنى٥٧٥/٢م(
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 
 )507مادة ((

 
مادة (

١٨٨  

   

 )الطاعنـة ( متى كان الحكم إذا قضى برفض طلب المـستأجرة           - ١
مـا   قد اورد فى أسـبابه  )المطعون عليه الثانى(التعويض قبل المؤجر لها    

يفيد أن التعرض انما كان تعرضا مادياً حصل لها من تابعه المطعون عليه             
الأول وان المؤجر لا شأن له فيه وإنه بمجرد ان علم بهذا التعرض مـن               
المستأجرة عمل منعه فان فى هذا مايكفى لتبرير قضائه ومن ثم فان الطعن          

  . عليه بالقصور يكون على غير أساس
– 

 يجب توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بـدعاوى الحيـازة             - ٢
ولازم هذا ان يكون العقار من العقارأت التى يجوز تملكها بالتقادم فلا تكفى 
حيازة عرضية ويكفى ان يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامـة             

 للمستأجر وهو حائز عرضـى      ٥٧٥ المدنى فى المادة     اما ما اباحه القانون   
من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل لا تطبيقا لمبدأ عام و 
ذلك لما لمركز المستأجر من إعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضين           

 . كالحارس والمرتهن حيازياً والمودع لديه
– 

 لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لان            – ٣
حيازته للعقار المؤجر غير مقترنه بنية التملك وعلاقته بالمؤجر انما تقـوم    
على عقد الإيجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعـوى منـع              

ل يجب ان تكون مقترنه     التعريض وهى ليست مجرد التسلط على العقار ب       
 ولم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم فـى           –بنية التملك   

 ٥٧٥هذا الخصوص أما ما أباحه القانون المـدنى الجديـد فـى المـادة               

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٨٩  

للمستأجر من رفع الدعاوى اليد جميعا ضد المؤجر فإنه إستثناء من القاعدة            
  . العامة

–– 

 حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعـاوى         – للمستأجر حق    - ٤
  .  مدنى١ /٥٧٥م. الحيازة سواء كان التعرض ماديا أو قونونياً

 

من القانون المدني يدل على أن      / ٥٧٥،  ٥٥٨ النص في المادتين     -٥
 المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهـو التـزام          المؤجر يلتزم بتمكين  

مستمر بقابله الالتزام بدفع الأجرة، فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين           
من جراء تعرض مادي من أجنبي عنه وعن المؤجر وبذل كل مـا فـي               
وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن، حق للمستأجر أن يمتنع عـن الوفـاء        

  .جاز له أيضا مطالبة المتعرض بالتعويضبالأجرة للمؤجر، و
 

 إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن علاقة الطـاعن بـالمطعون             -٦
 فيلتـزم المـستأجر     ٣/٦/١٩٩٤ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المؤرخ       

ن الإنتفاع بـالعين وتمـسك بـأن        بأداء الأجرة مقابل تمكين المؤجر له م      
تعرضا وقع للطاعن من باقي المطعون ضدهن بأن استولين على الحاويـة    
محل النزاع بمناسبة تنفيذهن لحكم صادر لهن على حائز الأرض ومالكها           
الظاهر والذي لم يكن الطاعن طرفاً فيه ولم يعدن إليه الحاوية رغم طلبها             

 ١٩/٧/١٩٩٥تنفيذ لإستلامها فـي     كما رفض الطلب المقدم منه لقاضي ال      
لأن المؤجر لم يزوده بمستندات ملكيته للحاوية، وتمسك بـأن التعـرض            
المادي الصادر من المطعون ضدهن عدا الأول حرمه كلية مـن الإنتفـاع    
بالعين المؤجرة وهو ما يخوله الحق في الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً            

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٩٠  

ني كما يجيز له طلب التعويض مـن         من القانون المد   ٥٧٥/٢لنص المادة   
المتعرضات فإن الحكم المطعون فيه إذ قـضي بتأييـد الحكـم الإبتـدائي       
الصادر بإلزامه بالأجرة وبرفض دعواه بطلب الحكم على المطعون ضدهن 

على سند من أن عدم إنتفاع الطاعن بالحاوية . ..بما عسى أن يحكم عليه به
ول صـلة بوجـوده فـى الأرض        يرجع إليه وأنه ليس للمطعون ضده الأ      

الفضاء التي تم تنفيذ الحكم المستعجل بتسليمها لباقي المطعـون ضـدهن            
وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت إنتفاعهن بالحاويـة رغـم أن             
إنتفاعهن بها ليس شرطاً لإلزامهن بالتعويض عن حرمانه منهـا ودون أن            

ب عدم إنتفاع الطاعن يرجـع      يبين المصدر الذي استقي منه القطع بأن سب       
  .إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب

 

 إلتزام المؤجر بدفع التعرض إلتزام بتحقيق نتيجة، فـإذا تعـرض          -٧
المؤجر أن يتخذ الإجـراءات     الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على        

القانونية اللازمة لرفع هذا التعرض وتقاس حالة الحرمان مـن الإنتفـاع            
بالعين من جراء ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحـدة العلـة ذلـك أن               
التعرض المادي الصادر من الغير يكون في هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة            

 الإنتفاع بالعين ولا يـد لطرفـي        ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من     
وعدم إستحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبـدأ القاضـي بـأن           . الإيجار فيه 

الأجرة تقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين 
وكذلك يحق للمستأجر في حالة التعرض المادي الرجوع على المتعـرض           

  . لقواعد المسئولية التقصيريةبالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً
 
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 ١٩١  

 
 







 


 

 
   :صوص القانون المدنى بالأقطار العربية والمواد التاليةهذه المادة تقابل فى ن

سودانى  ٤٦٩ عراقى و  ٧٥٧و ٧٥٦سورى و  ٥٤٤ ليبى و  ٥٧٥مادة  
  .  تونسى٧٧٠و ٧٥٨لبنانى و ٥٥٩و

   

 لضمان العيـب وهـى ان       )٧٧٧-٧٧٥م(يعرض هذا النص وما يليه      
كانت ماخوذة من نصوص بعضى التقنينات الأجنبية الا انها تتفق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية ولا يظهر لها فى التقنين الحالى وقد تقدم ان الإلتـزام             
بضمان العيب هو الحلقة الأخيرة من سلسلة من الإلتزامات الإيجابية التى           

ملزم بتسليم العين فى حالـة صـالحة   قررها المشرع فى ذمة المؤجر فهو   
  . ويتعهدها بالصيانة وبضمان العيب والعيب الذى يضمنه هو عيب

مؤثر اى يحول دون الإنتفاع بالعين أو ينقص من هـذا الإنتفـاع              -
 ٢ فقرة   ٧٦٣انظر م   (إنقاصاً كبيراً كرطوبة المنزل رطوبة تضر بالصحة        

 العيب مـؤثرا إذا خلـت        أو فساد مرافقه الجوهرية ويعتبر     )من المشروع 

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٩٢  

العين من وصف تعهد المؤجر صراحة بتوافره أو اقتضى وجوده الإنتفاع           
  . ولايكون العيب مؤثرا إذا جرى العرف بالتسامح فيه بالعين ،
خفى، ولا يعتبر العيب خفيا إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق             -

  . من وجوده مالم يعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب
لايعلمه المستأجر فلا يضمن المؤجر عيباً أخطر به المـستأجر          )   ج(

  . أو كان هذا يعلم به وقت التعاقد
ولا يشترط فى العيب ان يكون قديما اى موجودا وقت العقد فالعيـب             
الحادث مضمون كالعيب القديم بخلاف البيع وذلك لان المؤجر ملتزم بتعهد           

  . لتهالعين بالصيانة فلو وجد عيب وجبت إزا
 

 
 لايشترط القدم فى العيب الخفى فى الإيجار فـالمؤجر يـضمن            - ١

العيب الحادث بعد التسليم وفى هذا يخلف العيب الإيجار عنه فـى البيـع              
مر ويرجع هذا الإختلاف إلى طبيعة عقد الإيجار الذى هو عقد زمنى مـست  

بحيث يبقى المؤجر طوال مدة الإيجار ضامنا للمستأجر الإنتفـاع الهـادى         
الكامل بالعين المؤجرة فإذا طرا على العين عيب فى أثناء مـدة الإيجـار              
ضمنه المؤجر خلافا للبيع هو عقد فورى والذى يتحمل المشترى فيه تبعة            

  . العيب الذى يطرا بعد التسليم ولا يضمنه البائع
– 

يجب ان يكون العيب مؤثرا فالعيب المؤثر فى الإيجار هـو الـذى             ) ١(
يحول دون الإنتفاع بالعين المؤجر أو ينقص من هذا الإنتفاع إنتقاصاً كبيـراً             

 الرجوع  فإذا كان بالعين عيب خفى باية منفعة إخلالا محسوساً كان للمستأجر          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٩٣  

 .الخفى والعيب الذى يرجع إلى طبيعة العـين       هلى المؤجر بضمان العيب     
 هو الافـة الطارئـة   –كما تقول محكمة النقض فى صدد العيب فى المبيع         

التى تخلو منها الفطرة السليمة للشىء فيعد عيبا رطوبة المنزل الزائدة عن            
المالوف أو أساسه الواهى أو الرائحة الخبيثه التى تنبعث مـن جوانبـه أو            

شرأت فيه أو عدم صلاحيته من الناحية الـصحية ويعـد           كثرة الذباب والح  
عيبا فى الأرضى الزراعية ان تكون وسائل الرى أو الصرف فيها غيـر             
متوافرة أو ان تحتوى السيارة على عيوب فـى أجهزتهـا الميكانيكيـة أو              

  . الكهربائية تجعل إستعمالها متعذرا أو عسيرا
 المؤجر لايضمن العيـوب      مدنى أن  ٥٧٦وتقرر الفقرة الأولى من المادة      

التى جرى العرف بالتسامح فيها، فقد يكون العيب مؤثراً ولكن العـرف فـى              
التعامل جرى على عدم إعتباره عيباً فعند ذلك يكون عيبا موجباً للضمان فقـد     
جرى العرف بالتسامح فى رطوبة المنزل إذا لم يكن رطوبة غير مألوفة وكان             

ئة كما جرى العرف بالتسامح فـى الحـشائش         من الممكن توقيها بوسائل التدف    
 . التى توجد فى الأرض الزراعية إذا لم تكن إزالتها عسيرة

 فإذا كـان ظـاهراً وقـت إسـتلام          –يجب ان يكون العيب خفياً      ) ٢(
فـإن المـؤجر لا يـضمنه لأن        ،  المستأجر العين المؤجرة ولم يعتـرض     

  . انالمستأجر يكون قد أرتضاه وأسقط حقه في التمسك بالضم
ويكون العيب خفيا إذا ثبت أن المستأجر كان لا يـستطيع أن يتبينـه              
بنفسه لو أنه فحص العين المؤجر بعناية الرجل العادي أو كان يستطيع أن             

  . يتبينه ولكن المؤجر أكد له خلو العين من هذا العيب غشا منه
 إن علم المـستأجر     -يجب أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر      ) ٣(
ونزولاً عن حقه فـي الرجـوع       ،   وسكوته عليه يعد رضاء منه به      بالعيب

o b e i k a n d l . c o m
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١٩٤  

فيجـب إذن أن يكـون   ، وقد يكون ذلك روعي في تقدير الأجرة   ،  بالضمان
العيب مجهولاً من المستأجر وقت التسليم ولو علم به بعد ذلك وتقول الفقرة             

ومع ذلك لا يضمن المؤجر     "  : مدني في هذا الصدد    ٥٧٦الثانية من المادة    
وكـان  ،  ب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد            العي

من الإخطار بالعيب والعلم به فعلا واقعة مادية يستطيع المـؤجر إثباتهـا             
  .  والقرائن)شهادة الشهود(بجميع الطرق بما فيها البينة 

 

لمؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بـالعين        يترتب علي إلتزام ا    -٢
المؤجرة ضمان للعيوب الخفية التي يترتب عليها إنقاص الإنتفـاع بـشكل            

  : محسوس والعيب الذي يضمنه المؤجر يشترط فيه
 والعيب هو الآفة الطارئة علي   –أن يكون عيبا بالمعني المعروف      ) ١(

أي هو آفة وجـدت فـي        ،الفطرة السليمة للعين المؤجرة أو أحد ملحقاتها      
كإتـضاح أن أرض المـؤجرة شـديدة        ،  آفة يخلو مثلها منها عادة    ،  العين

أو ظهور أو أخشاب المنزل قد      ،  أو تحوي في باطنها مياها كثيرة     ،  الملوحة
أو كـون   ،  نخرها السوس أو وجود حشرأت في المنزل بشكل غير عادي         

معرضة للنـشع   الدار المؤجرة شديدة الرطوبة بشكل غير عادي أو كونها          
أو كأن تكون السيارة المؤجرة تستهلك وقودا بدرجة غير         ،  في أيام الفيضان  

  . عادية
 مـدني   ٥٧٦/١وقد ألحق القانون بالعيب الخفي صريح نص المادة         

   : حالتين

  .  حالة خلو العين من صفات تعهد المؤجر صراحة بتوافرها–الأولي 
قـرب هـذا مـن      ( فاع حالة خلوها من صفات يقتضها الإنت      –الثانية  

  )الأحكام العيب في عقد البيع

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٩٥  

 وهو يكون كذلك علي حد قـول المـادة          -أن يكون العيب مؤثراً   ) ٢(
 مدني إذا حال العيب دون الإنتفاع بالعين أو نقص من هذا الإنتفاع             ٥٧٦/١

  . ولا يكون كذلك إذا جري العرف علي التسامح فيه، إنقاصاً كبيراً
ثم ظهر عدم وجودها    ،   العين المؤجرة  ولكن إذا ضمن وجود صفة في     

، كان مسئولا ولو لم يترتب علي فواتها عدم نقص الإنتفاع نقـصا كبيـراً             
وكذلك خلو العين مـن صـفة مـن         ،  وإنما أدي إلي نقصه بدرجة يسيرة     

كخلو العين للـسكني    ،  الصفات التي يقتضها الإنتفاع المقصود من الإيجار      
  . من المياة الجارية مثلا

 ولا يعتبر العيب خفيا إذا كان يسهل علـي          -كون العيب خفيا  أن ي ) ٣(
المستأجر ان يتحقق من وجوده مالم يعلن خلو العين من هذا العيب أو تعمد              

  . المؤجر إخفاءه 
 فلا يضمن المؤجر عيباً أخطر به المستأجر        -ألا يعلمه المستأجر  ) ٤(

  . ) مدني٥٧٦/٢م(أو كان هذا يعلم به وقت التعاقد 
فالعيـب  ،  رط في العيب أن يكون قديماً أي موجوداً وقت العقد         ولا يشت 

وذلك لأن المـؤجر ملتـزم      ،  بخلاف البيع ،  الحادث مضمون كالعيب القديم   
  . فلو وجد عيب طارئ بعد الإيجار وجب إزالته، بتعهد العين بالصيانة

  . ويستوي أن يكون المؤجر عالماً أو غير عالما بالعيب
 

 كثير ما يلتبس الأمر بين الغلط الذي يقع فيه المستأجر بالنسبة إلي             -٣
ومن الأهمية بمكان التمييز بين الأمرين بينهمـا        . الشئ والعيب الذي يلحقه   

فالغلط لا يخول المستأجر الرجـوع علـي        . من خلاف جوهري في الحكم    
جر إلا إذا كان هذا الأخير عالما به أو كان من السهل عليه أن يتبينـه               المؤ

في حين أن العيب يخول المستأجر الرجوع علي المـؤجر          ،  )مدني١٢٠م  (

o b e i k a n d l . c o m
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١٩٦  

من ناحية آخري الرجوع علي أساس الغلـط لا         . سواء أعلم هذا أم لم يعلم     
 فضلا،  في حين أن العيب الخفي يخوله     ،  يخول المستأجر إلا طلب البطلان    

حق الابقاء علي الإيجـار     ،  عن الفسخ الذي يتشابه به أثره مع أثر البطلان        
مع إنقاص الأجرة بقدر النقص في المنفعة وحق إلزام المـؤجر بإصـلاح             

  . وذلك مع التعويض في الحالات الثلاث إن كان له مقتض، العيب
وإذا عرفنا الخلاف الجوهري الهام بين الرجوع علي أسـاس الغلـط            

وهذا الموضوع لا   ،  لي أساس العيب لزم أي تميز بين الأمرين       والرجوع ع 
فالغلط وهم خاطئ يتولد في ذهن المستأجر بالنـسبة إلـي           ،  يخلو من الدقة  

هو يعتقد أن صفة معينة متوافرة في الشئ فـي          ،  صفة جوهرية في الشئ   
هو يعتقد مثلا أن للمنزل واجهة بحرية بخلاف        ،  حين أنها غير موجودة فيه    

 أو هو يعتقد أن بالمنزل مياها جارية أو أنه مضاه بالكهرباء فـي              الحقيقة،
حين أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد وهو منه في هـذين المثـالين ومـا                 

ولا تكـون بـصدد عيـب       ،  يشبههما تكون بصدد غلط وقع فيه المستأجر      
فالعيب آفة تصيب الشئ ولم تصيب الشئ في مثالينا آفة ما           ،  اعتري الشئ 
م يعتره ما يشوبه كل ما في الأمر أن المستأجر تخيل فيه أمرا             فهو بعينة ل  

أما إذا استأجر الشخص الدار مثلا ثـم تبـين أن           . غير موجود في الحقيقة   
لأن ،  فـلا تكـون بـصدد غلـط       ،  هناك رائحة كريهة تنبعث من جوانبها     

المستأجر لم يتولد في ذهنه أى إعتقاد بشأن تلك الرائحة فهو لم يفكر فيهـا      
لأن ،  لسبب بسيط هو أنه لم يتولد لديه شك في أنها غيـر موجـودة             أصلا  

ولكـن الرائحـة    . الفطرة السليمة التي ركن إليها تقتضي خلو الدار منهـا         
الكريهة هي آفة تشوب الدار وعيب يلحقها ويظهر مما سبق أن عدم وجود             

. صفة في الشئ اعتقد المستأجر توافرها فيه يتضمن غلطا ولـيس عيبـا            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٩٧  

من هذا الحكم الحالة التي يتعهد المؤجر فيها بتوافر صفة معينـة            وتستثني  
في الشئ وتلك التي يكون من شأنه الإنتفاع من الإيجار أن يقتضيها إذ عدم  
وجود تلك الصفة في الحالتين يعتبر عيباً خفياً يخول المـستأجر الرجـوع             

  .  مدني ٥٧٦/١ بالضمان وذلك بصريح نص المادة
بين الغلط الذي يقع المستأجر بالنسبة إلي الـشئ         وإذا وجب ألا تخلط     

إلا أننا لا ننكر أن هناك حالات يتوافر فيها الأمـران           ،  والعيب الذي يلحقه  
بمعني أن هناك حالا تتضمن فيها واقعة معينة كشف غلط وقع فيـه             ،  معا

ومن هذه الحالات علي الخـصوص      ،  وكشف عيب يلحق لاشئ   ،  المستأجر
لمستأجر توافر صفة ما في الشئ بنـاء علـي تأكيـد    تلك التي يعتقد فيها ا   
كما إذا إعتقد خطأ وجود المياه الجارية بـالمنزل أو          ،  المؤجر وجودها فيه  
فـي  ، وكان المؤجر قد تعهد بتوافر هذا الأمر أو ذاك      ،  أن له واجهة بحرية   

هذه الحالة يوجد غلط وقع فيه المستأجر كما يوجد عيب في الشئ يـضمنه       
 دعوى الإبطـال علـي أسـاس        :  تثبت للمستأجر دعويان   ولذلك. المؤجر
ويكون له الخيار بـين     ،  ودعوى الضمان علي أساس العيب الخفي     ،  الغلط

التي يغلب أن تكون في الإلتجاء إلـي        ،  الدعويين وفق ما تقتضيه مصلحته    
  . الدعوى الثانية

–
– 

 لم يـذكر المقـصود      – كما فعل في عقد البيع       – لم يذكر المشرع     -٤
، ولكن المسلم أنه يقصد بالعيب هنا نفس المعني كما في           )العيب(بإصطلاح  

أي الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للعين المـؤجرة أو            ،  البيع
لكن يلاحظ أن المشرع بعد أن نص علي ضمان العيـب فـي             و،  ملحقاتها

وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد        "  مدني قال    ٥٧٦صدر المادة   

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٩٨  

أمـا  " من صفات يقتضيها الإنتفـاع بهـا        ،  صراحة بتوافرها أو عن خلوها    
فهذه صورة  ،  بالنسب لخلو العين من صفات تعهد المؤجر صراحة بتوافرها        

 وإن لـم تكـن عيبـا        –العيب كما فعل في عقد البيع       ألحقها المشرع بحكم    
الدكتور (ولذا نري ،  بالمعني الصحيح ولا يشترط في العيب الموجب للضمان       

أنه لم يكن هناك مبرر للنص عليها ففي إلتزام المؤجر بتسليم العين           ) منصور
وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم               

خصوصا ،  يوصل إلي النتيجة التي قصد المشرع إلي تحقيقها       ،  ه الإتفاق علي
وأن جزاء تخلف الصفة لا يختلف سواء أعملنا الأحكام الخاصـة بـالإلتزام       

وأما بالنسبة لخلو العـين مـن       . بالتسليم أو الأحكام الخاصة بضمان العيب     
  . فهذه صورة العيب بالمعني الصحيح، صفات يقتضيها الإنتفاع بها


 

   

 لم ينص القانون المدني القديم علي ميعاد محـدد لتقـديم دعـوي              -١
مؤجرة وإلا سقط الحق    الضمان الناشئ عن وجود العيب الخفي في العين ال        

وكـذلك  ،  مدني٢٢٤كما نص عليه صراحة في حالة البيع في المادة ،  فيها
 علي ضـمان    ٥٧٦القانون المدني الجديد وإن أورد نصا خاصا في المادة          

المؤجر للعيوب الخفية في العين المؤجرة إلا أنه لم ينص علي ميعاد معين             
بيع الذي حدد فيها ميعـاداً    لسقوط دعوى الضمان كما هو الشأن في حالة ال        

 ومن ثم فإنه لا يجوز قياس حالة الإيجـار          ٤٥٢لرفع دعوي بنص المادة     
وذلك أن تحديد ميعاد لدعوى الضمان في حالة البيع هـو           ،  علي حالة البيع  

إجراء خاص لا يجوز التوسع في تفسيره وتطبيقه بطريق القياس علي حالـة             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ١٩٩  

د الإيجار الذي يفرض علـي المـؤجر     كما أنه لا يتفق مع طبيعة عق      ،  الإيجار
  .إلتزاما بضمان العيوب الخفية التي تظهر في الشئ المؤجر مدة عقد الإيجار

 

 من القانون المدنى يدل علـى أن        ٥٧٧، ٥٧٦ النص فى المادتين     - ٢
ن المؤجرة متى كان المـستأجر لا       المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفى بالعي     

يعلم بوجوده وقت التعاقد وكان هذ العيب مؤثراً يحول دون الإنتفاع بـالعين             
فى الغرض الذى أجرت من أجله أو ينقص من هذا الإنتفاع بقدر كبير ممـا             
لا يجرى العرف على التسامح فيه فإذا ما تحقق وجود العيب على هذا النحو              

خ العقد مع التعويض عما يكون قد أصابه بسبب         جاز للمستأجر أن يطلب فس    
  . الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة كما يجوز له إنقاص الأجرة

 

 إلتزام المؤجر بضمان العيب الخفى شرطه للمـستأجر عنـد           - ٣
 ٥٧٦تحققه طلب فسخ العقـد مـع التعـويض أو إنقـاص الأجـرة م              

  مدنى ٥٧٧،
 من القانون المـدنى يـدل علـى أن          ٥٧٧، ٥٧٦النص فى المادتين    

المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كـان المـستأجر            
لايعلم  بوجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثراً يحـول دون الإنتفـاع              
بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو ينقص من هذا الإنتفاع بقـدر              
كبير مما لا يجرى العرف على التسامح فيه فإذا ما تحقق وجـود العيـب               

هذا النحو جاز للمستأجر أن يطلب  فسخ العقد  مع التعـويض عمـا                على
يكون قد أصابه من ضرر بسبب الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة كما            

  . يجوز له إنقاص الأجرة
 
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٢٠٠  

 
 




 


 

   

  : المواد التالية، قانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة في نصوص ال
 ـ ٤٧٠ عراقـي و     ٧٥٨ سـوري و     ٥٤٥ ليبي و    ٥٧٦مادة   وداني  س

  .  تونسي٧٥٩ لبناني و٥٦٠و
   

كما هو الأمر في ضمان ، إذا تحقق ضمان العيب طبقت القواعد العامة     
أو يقوم هو بإصلاحه    ،  وكان للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب     ،  الإستحقاق

علي نفقة المؤجر بترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما تقدم بيانه 
كمـا إذا   ،  ما لم يكن إصلاح العيب من شأنه أن يبهظ المؤجر          ،من الأحكام 

وللمـستأجر أن يطلـب الفـسخ أو        . أضطر إلي إعادة بناء العين المؤجرة     
  . إنقاص الأجرة

ولـه كذلك أن يطلب التعويض إذا أصابه ضرر مـن العيـب إلا إذا              
  . أثبت المؤجر أنه كان حسن النية أي كان يجهل وجود العيب

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٠١  

   

كـان  ،   أنه إذا تحقق ضـمان المـؤجر للعيـب         ٥٧٧يتبين من نص    
كما له في أي ضمان آخر وكما له فيما يتعلق بإلتزام المـؤجر             ،  للمستأجر

أن يطلب إما التنفيذ العينـي وإمـا فـسخ          ،  بإجراء الترميمات الضرورية  
رة مع التعويض في جميع الأحوال إذا كـان لـذلك   الإيجار أو إنقاص الأج  

  . مقتض
ولا تسقط دعوى الضمان بمضي سنة واحدة من وقت التـسليم كمـا             

بل تسقط بخمس عشرة سـنة وفقـاً   ، تسقط دعوى ضمان العيب في المبيع    
  . للقواعد العامة

كما يحكم في الترميمات    ،  ويحكم القضاء بإلزام المؤجر بإصلاح العيب     
فإذا ،  لزام المؤجر بإجرائها ويحدد له ميعادا للقيام بهذا العمل        الضرورية بإ 

استلزم إصلاح العيب نفقات جسيمة لا تتناسب مع الأجرة أو القيام بأعمال            
لم يجبر المؤجر عليه ويكتفي أن يحكـم بفـسخ   ،  تتكلف مصروفات باهظة  

م (الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقـتض              
 ٢٠٣/٢وليس ذلك إلا تطبيقا لمبدأ عام نصت عليه المادة          ،  ) مدني ٥٧٧/١
  . مدني

أن يحبس في يده    ،  دون أن يرفع دعوى إلي القضاء     ،  ويجوز للمستأجر 
وليس هذا إلا تطبيقا للدفع بعدم      ،  الأجرة حتي يقوم  المؤجر بإصلاح العيب      

  . تنفيذ العقد
 علي ترخيص مـن     كما يجوز للمستأجر بعد إعذار المؤجر أن يحصل       

ويجوز أن يلجأ إلي قاضـي      ،  القضاء في إصلاح العيب علي نفقة المؤجر      
عند ،  الأمور المستعجلة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك كما يجوز للمستأجر         

o b e i k a n d l . c o m
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٢٠٢  

دون حاجـة إلـي     ،  بإصلاح العيب علي نفقة المؤجر    . أن يقوم ،  الضرورة
 وتتبع في كل    ترخيص من القضاء إذا كان هذا الإصلاح لا يحتمل الإبطاء         

  . ذلك الأحكام التي قدمناها في إلتزام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية
أو تكون نفقـات هـذه      ،  وقد لا يختار المستأجر المطالبة بإزالة العيب      

وللمحكمـة  ،  فعندئذ يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار      ،  الإزالة باهظة 
ولها أن تكتفـي بإنقـاص      فلها ان تجيب المستأجر إلي الفسخ       ،  حق التقدير 
  . ولها ان تمهل المؤجر حتي يقوم بإزالة العيب إذا طلب ذلك، الأجرة

وقد لا يكون حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين بسبب العيـب علـي             
فيجوز عندئذ للمـستأجر أن يطلـب ابتـداء         ،  درجة من الجسامة تبرر الفسخ    

 قضي للمـستأجر بإنقـاص      وإذا. إنقاص الأجرة بما يقابل النقص في الإنتفاع      
ولا من وقت الاعذار    ،  أنقصت لا من وقت المطالبة القضائية فحسب      ،  الأجرة
فـإذا كـان    ،  بل من وقت حصول النقص في الإنتفاع بسبب العيـب         ،  فحسب

أمـا إذا  ، العيب موجودا منذ بدء الإنتفاع بالعين أنقصت الأجرة من هذا الوقت        
  . اص الأجرة يكون منذ طروء العيبفإن إنق، طرأ العيب أثناء مدة الإيجار

في حالة إنقاص الأجرة مـن أن يقـوم المـؤجر           ،  ولا يوجد ما يمنع   
  . فتعود الأجرة إلي أصلها من وقت إصلاحه، بإصلاح العيب

فإن ،  وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص الأجرة         
ه بـسبب   له الحق أيضاً في أن يطلب تعويضا عن الضرر الـذي أصـاب            

وتعويضا آخر عما عسي أن يكـون       ،  الحرمان في الإنتفاع بالعين المؤجرة    
  . قد أصيب من ضرر في شخصه أو في ماله بسبب العيب

فـإذا لحـق     " :  مدني تقضي بأنه   ٥٧٧إلا أن الفقرة الثانية من المادة       
المستأجر ضرر من العيب إلتزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنـه كـان              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٠٣  

مؤدي هذا النص أن المفروض أن يكون المؤجر عالما     ،  عيبيجهل وجود ال  
لأن العين كانت تحت يده قبل تسليمها للمستأجر فهو أدري بما فيها ، بالعيب

ولكنه يستطيع أن ينفي ، من عيوب فيكون في الأصل مسئولاً عن التعويض     
إذا هو أثبت أن العيب لم يكن موجوداً بالعين المؤجرة وقت           هذه المسئولية   

ليمها للمستأجر إلا أنه كان يجهل وجوده بأن بلغ من الخفـاء حـدا لـم            تس
  . يستطع معه أن يتبينه

ولكنـه يبقـي    ،  فإذا أثبت شيئا من ذلك لم يكن مسئولا عن التعويض         
مسئولا عن إصلاح العيب وعن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجـرة بحـسب             

  . الأحوال
– 

   

 – من القانون المدني أن إلتزام المؤجر        ٥٦٧ إن مفاد نص المادة      -١
 بصيانة العين المؤجرة وحفظها     –طبقاً لأحكام الإيجار في القانون المدني       

إنما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين وأنه إذا إتفق الطرفان علـي مـا              
 التي ٥٧٧ن إعمال إتفاقهما وإذ أورد المشرع هذه المادة والمادة    يخالفها تعي 

تقضي بإلتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة وغيرها من          
النصوص التي تنظم أحكام عقد الإيجار وتبين أثارة وتحدد المسئولية عـن         

كمـا  ،  الإخلال بتنفيذه بالفصل الأول من الباب الثاني من القانون المـدني          
أورد في شأن العقود الآخري المنصوص عليها بذات الكتاب الأحكـام التـي             

 من القانون المدني الخاصة     ١٧٧/١وكانت المادة   ،  تناسبها في هذا الخصوص   
بمسئولية حارس البناء قد وردت بالفصل الثالث من الباب الأول من الكتـاب             

 ـ الأول ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولي عن العمل غيـر         وإذ ،  شروع الم

o b e i k a n d l . c o m
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٢٠٤  

خص المشرع علي هذا النحو المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا          
منهما بأحكام تستقل بها عن الآخري وجعل لكل من المسئوليتين في تقنيـة             
موضعا منفصلا عن المسئولية الآخري فقد أفصح  بذلك عن رغبته فـي             

لاقـة تعاقديـة    فإذا قامت ع  . إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين      
محددة بأطرافها ونطاق وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقـع            
بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما            
هو مقرر في القانون بشأن إعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط             

فيذه تنفيذا صحيحاً أو عند     كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تن        
ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط ، الإخلال بتنفيذه

المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب علي الأخذ بأحكام المسئولية           
التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنـصوص العقـد المتعلقـة             

وذلك ما لـم يثبـت      ،  ه مما يخل بالقوة الملزمة له     بالمسئولية عند عدم تنفيذ   
ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدي إلـي الأضـرار             
بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معـه              

إذ يمتنع عليه أن    ،  المسئولي التقصيرية تأسيسا علي أنه أخل بإلتزام قانوني       
  . الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقديرتكب مثل هذا 

–– 

 لا يخول للمكتـري     )التونسية( من المجلة المدنية     ٧٥٩ إن الفصل    -٢
  طلب فسخ العقد إذا لم يضمن المكري العيب أو الخلل الموجود في المكري 


 
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 ٢٠٥  

 
 


 

   

  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في القانون المدني بالأقطار العربية
 ٤٧١ لبنـاني و   ٥٦١ عراقي و  ٧٥٩ سوري و  ٥٤٦ ليبي و  ٥٧٧مادة  
  . سوداني

   

، هذا النص يبيح الإتفاق علي الإعفاء من ضمان الإستحقاق والعيـب          
علي النحو الذي سبق بيانه في البيـع        ،  تشديد فيه وعلي التخفيف منه أو ال    

،ولكن يستثني من ذلك الإعفاء أو التخفيف إذا كان المؤجر قد أخفي عـن              
  . غش سبب الضمان

 

   

أحكام ضمان العيب المتقدمة البيان ليست من النظام العام بل يجـوز            
  . متعاقدين أن يتفقا علي ما يخالفها إما بالتشديد أو بالتخفيف أو بالاعفاءلل

علي أن شرط الإعفاء من ضمان العيب أو شرط التخفيف مـن هـذا              
، إذا كان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان         ،  يقع باطلا ،  الضمان

أجر وأخفي عن المـست   ،  فإذا كان المؤجر يعلم أن العين المؤجرة عيباً خفياً        
وإشترط إعفاءه من الضمان أو ، هذا العيب متعمداً الإخفاء علي سبيل الغش
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٢٠٦  

وليس هذا  . فإن شرط الإعفاء أو التخفيف يقع باطلا      ،  تخفيف مسئوليته عنه  
فإنه لا يجوز أن يشترط الشخص إعفـاءه مـن          ،  إلا تطبيقا للقواعد العامة   

  . المسئولية عن غشه أو التخفيف من هذه المسئولية
 مدني صريحة في أن شرط الإعفاء من الضمان يعفـي           ٥٨٧دة  والما

فهو إذن  ،  المؤجر من ضمان يعلمه ما لم يكن قد أخفاه غشا عن المستأجر           
  . يعفي المؤجر من ضمان العيب حتي لو كان يعلمه مادام لم يخفه غشا

ولا يجوز التوسع في تفسير الشرط الذي يعدل مـن أحكـام ضـمان              
شديد في المسئولية لا يتوسع في تفـسيره ضـد          فشرط الت ،  المؤجر العيب 

وشرط التخفيف من المسئولية أو الإعفاء منهـا لا يتوسـع فـي             ،  المؤجر
  . تفسيره ضد المستأجر

وإذا تحقق الضمان عن العيب يجوز للمستأجر بعد تحققه أن ينزل عن            
وهذا النزول قد يكون صريحا وقد يكـون        . حقه في الرجوع علي المؤجر    

اد الأخير من سكوت المستأجر مدة طويلة بـرغم إكتـشاف           ضمنيا ويستف 
ولكن لا يجوز التوسع في تفسير ما يفهم منه النزول الضمني مـن             ،  العيب

وعند الشك يفسر ذلك لمصلحة المـستأجر لا لمـصلحة          ،  جانب المستأجر 
  . المؤجر
 

 

∗ ∗ ∗
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 ٢٠٧  

 
 


 

   

  : واد التاليةصوص القانون المدني بالأقطار العربية المهذه المادة تقابل في ن
 ٤٧٢ لبنـاني و   ٥٦٨ عراقي و  ٧٦٠ سوري و  ٥٤٧ ليبي و  ٥٧٨مادة  
  .  تونسي٧٦٧سوداني و

   

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة        – لاحقا   –ينظر  
  .  مدني٥٨١

   

 مدني أن المستأجر يلتزم بـأن يـستعمل         ٥٧٩يخلص من نص المادة     
وإما بحسب ، مؤجرة إما علي النحو المتفق عليه إذا كان هناك إتفاق     العين ال 

وهـو ملـزم    . طبيعة العين وطبقاً لما أعدت له إذا لم يكن هنـاك إتفـاق            
فإذا ،  بإستعمال العين المؤجرة فلا يتركها دون إستعمال علي نحو يضر بها          

يض أخل بما إلتزم به جاز للمؤجر طلب التنفيذ العيني أو لفسخ مع التعـو             
  . في الحالتين إذا كان له مقتض

فإذا لم يكن الإستعمال مبينا في العقد فقد إلتزم المستأجر أن يـستعمل             
والظروف وقرائن الأحوال هي التي تدل علـي        . العين بحسب ما أعدت له    

كيفية الإستعمال ويرجع في ذلك إلي مهنة المستأجر لاسيما إذا بينت هـذه             
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٢٠٨  

يرجع في ذلك إلي مهنة المستأجر لاسيما إذا        المهنة علي كيفية الإستعمال و    
وإلـي  ،  بينت هذه المهنة في العقد وإلي ما كان الشئ مستعملا فيه من قبل            

كيفية إعداد العين المؤجرة فقد تدل طريقة إعدادها علـي أنهـا تـستعمل              
لغرض خاص كمقهي أو مسرح أو مخبز وإلي ما نشر عنه من الإعلانات             

 الموجودة بها العـين المـؤجرة وإلـي العـرف           قبل الإيجار وإلي الناحية   
وإلي غير ذلك من القرائن التي تدل علي النية المحتملة          ،  والعادات المحلية 

وقاضي الموضوع هو الذي يبت في تحديد الغرض الذي أعدت  ،  للمتعاقدين
  . له العين المؤجرة

فإذا أخل المستأجر بإلتزامه من إستعمال العين المؤجرة فيما أعدت له           
، فللمؤجر طبقاً للقواعد العامة أن يطالب المستأجر بتنفيذ هذا الإلتزام عينا          

. أو بـألا يتركهـا دون إسـتعمال       ،  فيلزمه أن يستعمل العين كما ينبغـي      
بل يجوز لـه عنـد      ،  ويستطيع أن يلجأ في ذلك إلي طريق التهديد المالي        

الإقتضاء أن يطلب وضع العين تحت الحراسـة لإدارتهـا علـي الوجـه             
  . الواجب

وللمؤجر أيضاً أن يطلب فسخ الإيجار طبقاً للقواعد العامـة لعـدم قيـام              
وليست المحكمة ملزمة حتما بإجابة هذا الطلب وقد        ،  المستأجر بتنفيذ إلتزاماته  

تكتفي بالحكم علي المستأجر بإستعمال العين الإستعمال المشروع وبتعـويض          
يع المستأجر أن يتلافـي     وكذلك يستط . الضرر الذي أصاب المؤجر من عمله     

  . الحكم بفسخ العقد إذا رجع من نفسه عما أوجب مسئوليته
فإن له في الحـالتين أن      ،  وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ      

يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جـراء إخـلال المـستأجر             
  .بإلتزامه
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 ٢٠٩  

بالقواعـد  ولم ير المشرع حاجة إلي النص علي شئ مما تقدم إكتفـاء      
  . فليس في تطبيق هذه القواعد أي خفاء يستوجب النص، العامة

وله أن  ،  وللمؤجر الحق في التأكد من أن المستأجر قائم بإلتزامه        ،  وهذا
كما إذا إشترط في الإيجار أن      ،  يلجأ في ذلك إلي قاضي الأمور المستعجلة      

أجر تراعي  في زراعة الأرض شروط معينة أوراد التثبت من أن  المـست           
  . يراعي فعلا هذه الشروط

 

   

أوبموافقة ) العين المؤجرة(  إسترسال المكتري في اٌضرار بالمكري-١
والإمتناع عن إصلاحه يعد منه مخالفة لواجبه في إستعمال المكري فيمـا            

وذلك كالمرافق النابعة للسكني وهو البـراح       ،  ط ولا تعد  أعد له بدون إفرا   
  . الذي يوجد وراء الفيلا

 
 

 من قيام المجتمع على   ٧ مقتضى ما نص عليه الدستور في المادة         -٢ 
ة الجماعة في بنيانها، وتـداخل      أساس من التضامن الاجتماعي، يعني وحد     

مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتهـا بـبعض عنـد            
تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيـراً،            
ولا يتناحرون طمعاً، وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم عـن حمايـة تلـك              

ي عنها، وليس لفريق مـنهم أن       المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخل      
 عدواناً  -يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها             

 وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهـاتهم، لتكـون لهـم           - أكثر علواً    -

o b e i k a n d l . c o m
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٢١٠  

الفرص ذاتها التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحمايـة            
  . ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرارالتي ينبغي أن يلوذ بها 

النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المـشرع أمـداً            
طويلاً في إطار من مفاهيم تمثل ظلماً لمؤجرين مـا بـرح المـستأجرون              
يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين في ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز          

تدال فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً حقوقاً ما         واضعوها بها حدود الاع   
كان يجوز الإضرار بها، نائياً بالإجارة عـن حـدود متطلباتهـا، وعلـى           
الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها اقتصادياً واجتماعياً، حتى لا يكـون            

  . إطاراً لها- بعد الدخول في الإجارة -صراعهما 
 

 من قيام المجتمع على     ٧ مقتضى ما نص عليه الدستور في المادة         -٣
التضامن الاجتماعي، يعني وحدة الجماعة في بنيانهـا، وتـداخل          أساس من   

مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها،          
 ـ وترابط أفرادها فيما بينهم فـلا      ون بعـضهم لـبعض إلا ظهيـراً، ولا          يك

يتناحرون طمعاً، وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح،           
لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها، وليس لفريق منهم أن يتقدم علـى              

 أكثـر  - عـدواناً  -غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها         
دهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها        وإنما تتضافر جهو   -علواً  

التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التي ينبغي أن            
  . يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار

النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المـشرع أمـداً            
م تمثل ظلماً لمؤجرين مـا بـرح المـستأجرون          طويلاً في إطار من مفاهي    
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يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين في ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز          
واضعوها بها حدود الإعتدال فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً حقوقاً ما            
كان يجوز الإضرار بها، نائياً بالإجارة عـن حـدود متطلباتهـا، وعلـى           

بتعاون طرفيها إقتصادياً وإجتماعياً، حتى لا يكـون        الأخص ما تعلق منها     
  . إطاراً لها- بعد الدخول في الإجارة -صراعهما 

 

 صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه أن المشرع لا يجـوز أن            -٤
زائها، ولا أن ينـتقص     يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أج        

من أصلها أو يغير من طبيعتها دون مـا ضـرورة تقتـضيها وظيفتهـا               
الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهـق القيـود التـي             
يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، ولا أن يكون من شأنها حرمـان            

قتهـا لا  أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها، وكان صون الملكيـة وإعا       
يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منهـا، ينحـل              

  . عصفاً بها منافياً للحق فيها
إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إيجـار إنمـا           
تعني حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من اسـتعمالها            

هذا الاختيار جزءاً لا يتجزأ من حق       من ناحية أخرى، وكانت حريتهم في       
الاستغلال الذي يباشرونه أصلاً عليها، وكان من المقرر أن لحقوق الملكية           

 قيماً مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل          - بكامل عناصرها    -
مؤجر العين متصلاً بها، فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها            

 نص في القانون بيد أن النص المطعون فيه أجـاز           آخرون عليها بناء على   
للمستأجر بإرادته المنفردة الحق في تغيير استعمال العين إلى غير غرض           

o b e i k a n d l . c o m
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السكنى، في إطار علائق إيجارية شخصية بطبيعتها، مهـدراً كـل إرادة             
  .لمؤجرها في مجال القبول بهذا التغيير أو الاعتراض عليه

 

النص المطعون فيه خول المستأجر تغيير إستعمال عين كان قـد            -٥
 وبإعتبـاره   -استأجرها سكناً إلى غير غرض السكنى، وكان هذا الـنص           

 -واقعاً في إطار القيود الإستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية           
لك على قيام المستأجر بهـذا التغييـر،     قد استهدف إسقاط شرط موافقة الما     

وكان حق المستأجر لازال حقاً شخصياً مقصوراً على إستعمال عين بذاتها           
فيما لا يجاوز الغرض الذي أجرت من أجله، فلا يمتد إلى سـلطة تغييـر               
إستعمالها بغير موافقة مالكها، وبالمخالفة لشرط أتصل بإجارة أبرماها معاً،          

 أم ضمنياً، فإن هذا النص يكون متضمناً عـدواناً          صريحاً كان هذا الشرط   
على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، والتي لا تستقيم            

 بفواتها، فلا تكـون الإجـارة إلا      - في صحيح بنيانها     -الحرية الشخصية   
  .إملاء يناقض أسسها

 

حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتـضيها الدسـتور صـوناً للحريـة            -٦
الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العـدوان علـى         
البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة مـن إرادة الاختيـار وسـلطة              
ا التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يحمل على م      

  . لا يرضاه
 فوق كونها من الخصائص الجوهرية - بهذه المثابة -إن حرية التعاقد 

للحرية الشخصية، فهي كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر           
 فيمـا بـين   - المبنية على الإرادة الحرة     -إلى الحقوق التي ترتبها العقود      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢١٣  

انـسيابها دون عـائق، ولا       التي لا يكفلها     -أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية      
جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها مـن             

 لا تعطلها تلـك القيـود       -أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها        
. التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها          

اع من العقود محدداً بقواعـد آمـرة        ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنو     
تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التـي              
تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التي يجنيها 

 والتي انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير     -المستأجر من عقد الإيجار     
  .فاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية وبين حق الانت-

 

 لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال السلطة التقديرية المقررة له            -٧
بحكم القانون أو أن يتنازل عنها لأنها سلطة لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح 

 يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها         المتقاضين حتى 
وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني          

  .المناسب الذي أوجب القانون إعماله
 

 على ما جاء    -ون المدني    من القان  ١٦٨،  ١٦٦ مفاد نص المادتين     -٨
 أن الدفاع الشرعي في حدوده يرفع       -بالأعمال التحضيرية للقانون المدني     
 واستعمال الحق في حدوده لا يـشكل        -المسئولية تماماً لأنه استعمال لحق      

خطأ ولا يرتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حـدود              
كلاهما عـذر شـرعي موجـب    الدفاع الشرعي أو توافر حالة الضرورة ف   

  .لتخفيف المسئولية
 
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 الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عـن عقـد            -٩
 ويشترط للحكم بـه أن يكـون إخـلال          -الإيجار هو من قبيل فسخ العقد       
صيره وليس راجعا إلى اسـتعماله لحـق        المستأجر بالتزامه راجعا إلى تق    

  .مشروع ولا إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة
 

 إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك بأنـه اسـتأجر              -١٠
 ـ             ضى هـذا   عين النزاع لتكون ورشة منشار وكان المـؤجر لـه قـد إرت

الاستعمال منذ بداية التعاقد ودلل على ذلك بأن مستأجر عين النزاع السابق            
كان يستعملها لذات الغرض ثم باعها بالجدك للطاعن بما فيها مـن أدوات             

 قدمه ثم حرر عقد إيجاره ليواصل النشاط ذاتـه          ١/١١/١٩٧٦بعقد مؤرخ   
م إيصالات سداد   وبأن الكهرباء كانت ولا زالت باسم المستأجر السابق وقد        

مقابل الكهرباء كما قدم رخصة المحل بإعتباره ورشـة منـشار ومنقـار             
 وشهادة قيد فـي الـسجل التجـاري         ١٥/٧/١٩٧٨وصلبة صادرة بتاريخ    

وشهادة من سجلات الضرائب العقارية تفيد أنه حصر عين النزاع بتاريخ           
وإيصال سداد أجرة عـين النـزاع       ،  بإعتبارها ورشة منشار   ٢/٩/١٩٧٩

 وصفت فيه عين النـزاع      ٢٥/١١/١٩٨٦لمورث المطعون ضدهم بتاريخ     
وكل تلك المستندات تقطع برضـاء المـؤجر        ) ورشة منشار خشب  (بأنها  

المقيم في المبنى الذي يوجد فيه عين النزاع بإستعمالها كورشـة منـشار             
سواء قبل التعاقد أو في بدايته منذ مدة تزيد عن عشرة سنوات سابقة على              

وى وهو ما ينفى عن فعل الطاعن وصف الخطأ وإذ خالف الحكم            رفع الدع 
المطعون فيه هذا النظر واشترط أن تكون موافقة المؤجر صريحة ومكتوبة      

  .فإنه قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال
 
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 ٢١٥  

عمال العين المؤجرة في غيـر مـا         رضاء المؤجر است   - إيجار -١١
 ينفى عن   -أجرت له مدة تزيد على عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى            

  . علة ذلك-المستأجر وصف الخطأ 
 

 لـسنة   ١٤٤ إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم          -١٢
 بعدم دستورية نص الفقرة الأولـى       ٤/٣/٢٠٠٠بتاريخ  " ة  دستوري" ق  ٢٠

 بشأن بعض الأحكام الخاصة     ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون    ١٩من المادة   
بإيجار الأماكن فيما إنطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير            

 والمنشور بالجريـدة    -المستأجر إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى        
 مما مؤداه الرجوع إلـى أحكـام   -) ١١( العدد  ٢٠/٣/٢٠٠٠الرسمية في   

  .القانون المدني لخلو أحكام القانون الخاص من تنظيم مثل هذه الحالة
 

د مـن  /١٨إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة  -١٣
 هي ضرورة صدور حكم قـضائي نهـائي     ١٩٨١نة   لس ١٣٦القانون رقم   

وقد إستهدف مـن  ، لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء     
ذلك تضييق حالات الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها 

فلا تملـك   ، حكم نهائي وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر         
وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو      ، ررمحكمة الموضوع سلطة تقدير الض    

ما ينسحب أيضا على حالة تغيير المستأجر إستعمال المكان المؤجر إلـى            
 من القانون سـالف     ١٩غير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة        

الذكر متى ترتب على تغيير الإستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالعين             
وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالـة       ، نالمؤجرة لإتحاد العلة في الحالتي    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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مادة (

٢١٦  

متى حصل على حكم قضائي نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر إستعمال            
ولا ينال من ذلك قـضاء المحكمـة        ، العين المؤجرة الحق ضررا بالمبنى    
ق دسـتورية بتـاريخ     ٢٠ لـسنة    ١٤٤الدستورية العليا في الدعوى رقـم       

 من القـانون    ١٩ولى من المادة     بعدم دستورية نص الفقرة الأ     ٤/٣/٢٠٠٠
 فيما إنطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالـك          ١٩٨١ لسنة   ١٣٦رقم  

لعدم صلاحية ذلك القضاء في ، عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى
حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر علـى تلـك             

باب الإخلاء التي وردت على     الموافقة قبل التغيير مستحدثا سببا جديدا لأس      
  .سبيل الحصر

 

لا : " على أنه  ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون    ١٨ النص في المادة     -١٤
يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المـدة المتفـق             

د ..... -جـ.... ..- ب -.. ..-أ:  الآتيةعليها في العقد إلا لأحد الأسباب
 إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر أستعمل المكـان المـؤجر أو              -

سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالـصحة            
وكان الحكم بعدم دسـتورية     ، "العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة      

 من ذلك القانون فيما انطوى عليـه مـن          ١٩مادة  نص الفقرة الأولى من ال    
عدم إشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر إستعمال العين إلى غيـر            
أغراض السكنى يقتصر أثره على إنعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلـى             
إستحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير إستعمال العين سببا           

نما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقـرة           وإ...جديدا للإخلاء 
وإذ خـالف الحكـم     ،  سالفة البيان من شروط وضوابط     ١٨من المادة   ) د(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢١٧  

أنـشأ حقـا   (المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية   
فإنـه  ) للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير إستعمالها بغير موافقته          

  . القانون واخطأ في تطبيقهيكون قد خالف
 

 ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من قانون إيجار الأماكن      ١٨ النص في المادة     -١٥
لا يجوز إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة "قد نصت صراحة على أنه     

..... -ج.... ..-ب.. ..-أ: لآتيةالمتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب ا       
 إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر إستعمل المكان المـؤجر أو             -د

سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالـصحة            
وكان الحكم بعدم دسـتورية     ، "العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة      

 من ذلك القانون فيما إنطوى عليـه مـن          ١٩نص الفقرة الأولى من المادة      
عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر إستعمال العين إلى غيـر            
أغراض السكنى يقتصر أثره على إنعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلـى             
إستحداث قاعدة قانونية جديدة تجعل من مجرد تغيير استعمال العين سـببا            

 هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة         وإنما تبقى . ..جديدا للإخلاء 
وإذ خـالف الحكـم     ،  سالفة البيان من شروط وضوابط     ١٨من المادة   ) د(

المطعون فيه هذا النظر ورتب على القضاء بعدم دستورية النص سـالف            
الذكر وجوب الإخلاء لمجرد تغيير استعمال العين دون موافقـة المـؤجر            

ع على عدم توافر شروط إعمال نـص        رغم انه لا خلاف بين طرفي النزا      
فانه يكـون قـد     ، ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون    ١٨من المادة   ) د(الفقرة  

  .خالف القانون واخطأ في تطبيقه
 
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مادة (

٢١٨  

 لـسنة   ١٣٦ من القانون رقم     ١٨من المقرر أن النص في المادة        -١٦
أن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـع الأمـاكن وتنظـيم        في ش  - ١٩٨١

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء      : "العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه     
: المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحـد الأسـباب الآتيـة              

إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المـستأجر        ) د... (..)ج... (..)ب... (..)أ(
تعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـارة     اس

يـدل  " بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة          
على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لأساءه استعماله بإحدى           

ئي قاطع  الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي نها          
في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقـضي فيمـا              
قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، ولا يعد من هـذا              
القبيل الحكم الصادر في دعوى  إثبات الحالة وهى دعوى بإجراءات وقتيـة             

كون له سندا يتقدم وتحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لت     
به أمام  محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم              
الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع              
عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الشيء المقضي، كما أن             

 تلحق إلا بمنطوق الحكـم      من المقرر أيضا أن حجية الشيء المحكوم به لا        
ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقـا وفيمـا              
فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطـوق             
أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، أما مالم تنظر فيـه المحكمـة               

  .م يجوز قوة الأمر المقضيبالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحك
 
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 ٢١٩  

 أن لمحكمة النقض من     - في قضاء هذه المحكمة      - من المقرر    -١٧
تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسـباب المتعلقـة            

محكمـة الموضـوع أو فـي       بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام         
صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي     
سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأجزاء علـى الجـزء            
المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليـه لا               

حلة التـشريعية   يشمله الطعن كما أن من المقرر أن البين من إستقراء المر          
 لـسنة   ٥٢،  ١٩٤٧ لسنة   ١٢١التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام        

 أن المشرع قـد قيـد حـق         ١٩٨١ لسنة   ١٣٦،  ١٩٧٧ لسنة   ٤٩،  ١٩٦٩
المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك             

 ـ           ان وهـو   القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البي
حصر أملته إعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فـي بعـض أسـباب             
الإخلاء وهو إستعمال المكان أو السماح بإستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو           
ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغـراض منافيـة لـلآداب              

مخالفة، العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع ال           
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بفسخ             
عقد إيجار العين محل  النزاع وإخلائها على سند من قيام الطاعن بتغييـر              
إستعمالها إلي مزرعة دواجن  حسبما ثبت من محضر الأمن الصناعي في            

عمال حين أن الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إسـت            
 وهو ما   -المذكور للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة          

جنح أول أسيوط  بإدارة .. ..لسنة.. ..لا يغير منه صدور الحكم في الجنحة
 فإنه  - الذي لا يفيد بذاته الإستعمال الضار        -الطاعن محلا بدون ترخيص     
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مادة (

٢٢٠  

لـسبب المتعلـق    يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا ا          
  .بالنظام العام دون حاجة إلي بحث أوجه الطعن الواردة بصحيفة الطعن

 

 من القانون المـدني علـى أن        ٥٨٠ و ٥٧٩ النص في المادتين     -١٨
أجله المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من           

فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أنن يقتصر عليـه             
وألا يعمد إلى تغييره بنوعيه المادي المعنوي التي لا يترتب عليها ضـرر             
للمؤجر فتنقضي عندئذ حكمة التغيير ويصبح التغيير جائزاً بكافة صـوره           

 متعسفاً في   لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعله         
استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة            

يكون استعمال الحق غير المشروع     "من القانون المدني التي تنص على أن        
  ".إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير

 
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 ٢٢١  

 
 


 




 

   

   :المواد التالية، ى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل ف
  . سودانى ٤٧٣ سورى و٥٤٨ ليبيى و٥٧٩مادة 

   

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقا   –يراجع  
  .  مدنى٥٨١

   

 مدنى أن المستأجر يلتزم بألا يحدث تغيير ٥٨٠يخلص من نص المادة 
  . ضارا فى العين المؤجرة بدون إذن المالك

فتح (العين  والمراد بالتغيير هنا التعيير المادى لا مجرد تغيير إستعمال          
 تقـسيم حجـرات أو      – عدم حائط    – أو سد نوافذ موجودة      –نوافذ جديدة   

حوانيت سد مراوى أو مصارف فان ذلك يعد الإخلال بإلتزام المستأجر إذا            
  . ترتب على هذا التغيير بالمؤجر وكان التغيير دون اذنه

أما إذا لم يترتب على التغيير المادى ضرر للمـؤجر فـإن للمـستأجر ان               
 الإيجار  دثه ولو بغير إذن المؤجر بشرط أن يعيد العين إلى أصلها عند نهاية            يح

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٢٢  

إذا طلب المؤجر منه ذلك والمستأجر هو الذى يحمـل عـبء إثبـات أن               
  .التغيير غير ضار بالمؤجر والإذن أن يكون صريحاً واما ان يكون ضمنياً

 ٥٨٠ المادة   فإذا أخل المستأجر بهذا الإلتزام فإنه وفقاً لفقرة الثانية من         
مدنى لا يجوز للمؤجر طلب إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التـى             
كانت عليها وبالتعويض أن  كان له مقتض وهو تطبيق للقواعـد العامـة              
فيجوز طبقا لهذه القواعد أن يطلب المؤجر التنفيذ العينى وإعادة العين إلى            

 وإنما خـص المـشرع      أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين       
بالذكر إعادة العين إلى أصلها مع التعويض لأن هذا هو الجزاء الطبيعـى             
لإخلال المستأجر بإلتزامه ويتحتم على القاضى اجابة المؤجر إليه إذا طلبه           
وهذا لا يمنع المؤجر بداهة من طلب الفسخ إذا كان هنـاك مبـرر لـذلك                

لب وقد ترى انه لا يوجـد        فى حالة طلب الفسخ تقدر هذا الط       –والمحكمة  
مقتض لاجباته فتكتفى بالحكم على المستأجر بإزالة التغييرات وبالتعويض         

  . عما أحدثه من ضرر للمؤجر
– 

   

لم المؤجر  إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بع         -١
. عدم وجود إتفاق بينه وبين المؤجر بشأن ما يجب إتباعه. ودون معارضته

  . علة ذلك. عدم إلتزامه بأداء أجرة ما أنشأه مدة سريان العقد. أثره
 

عدم جواز تحايل المستأجر لتغيير إستعمال العين المـؤجرة إلـى            -٢
عد نفاذ ذلك القانون لتعطيل أحكامه المتعلقة بالنظام        غير أغراض السكنى ب   

  . علة ذلك. العام
 
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 ٢٢٣  

للمستأجر تغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى          -٣
  . ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه. شرطه. مقابل زيادة الأجرة
 

للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لمجرد إستعمالاً          -٤
 ١٥٨عدم إشتراط حدوث ضـرر للمـؤجر م       . مخالفاًَ لشروط عقد الإيجار   

وجـوب قـصره   . مؤداه. مدني تغيير إستعمال العين الذى أجرت من أجله   
ألا يترتـب علـى   . ناءالإسـتث . عدم جواز تغييره بغير إذن المؤجر   . عليه

. التغيير ضرر للمؤجر ولو تضمن العقد حظراً صريحاً بتغير الإسـتعمال          
  . علة ذلك.  مدني٥٧٩م

– 

الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من إستعمال العين إلى غيـر           -٥
حق المؤجر في تقاضى أجرة إضـافية ولـو تقـاعس           . أغراض السكني 

المستأجر عن الإنتفاع بهذه الميزة أو أعاد إستعمال العين إلـى الغـرض             
علـة  . لا يحق للمستأجر أن يتحلل من إلتزامه بإرادته المنفـردة         . الأصلي
  . ذلك

لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير إستعمال العين المؤجرة للـسكنى          
ة جديـدة   إلى غير ذلك من الأغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميز          

 مـن   ١٩ ، ٧،  ١٩٧٧ لـسنة    ٤٩ من القانون رقم     ٢٣نصت عليها المواد    
 وقررت للمؤجر في مقابل هذه الميزة حـق      ١٩٨١ لسنة   ١٣٦القانون رقم   

إقتضاء أجرة إضافية وفقاً لمعايير محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا         
التحلل منها  المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الإنتفاع بتلك الميزة وليس له           

 ومنها عقـد    –بإرادته المنفردة إعتباراً بأن من المقرر في العقود التبادلية          
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مادة (

٢٢٤  

 إنه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط العقد أو أن             –الإيجار  
يتحلل من إلتزاماته المترتبة عليه بإرادته المنفردة ومن ثم فإنـه لا وجـه              

جر على الرضوخ لرغبتـه فـي       للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤ      
التنازل عن ميزة خولها له القانون والرجوع إلى الغرض الأصـلى مـن             
الإيجار مرة أخرى مع إنقاص الأجرة تبعاً لذلك لما في ذلك مـن إهـدار               

  . للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون
 

 أن ورود اسم الشخص في      - في قضاء محكمة النقض      -ر  المقر -٦
ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه            
من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقـع المطـروح فـي             

  .الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه
 

الأصل طبقا للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملتزم           -٧
بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون إذن مـن المالـك، وقـد      

إذا خالف المستأجر هذا    " من القانون المدني على أنه       ٥٨٠/٢نصت المادة   
إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبـالتعويض          الالتزام جاز   

وجاء هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فيجوز للمـؤجر   " إن كان له مقتضى   
أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجـار مـع              

  .التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى
 

إذ كان من غير المتصور أن يسند إلى اللجان تقـدير أجـرة              -٨   
 حولها المـؤجر    ١٩٥٢غرفة مقتطعة من شقة سكنية في مبنى منشأ سنة          

 إلى دكان كي تقوم اللجنة بتقدير قيمـة أرض البنـاء وقيمـة              ١٩٨١سنة  
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 ٢٢٥  

ثم تحسب قيمـة كـل ذلـك        ، الأساسات والتوصيلات والمباني للبناء كله    
وتوزعه على الوحدات لتحدد قيمة أجرة هذا الدكان مقـدرة أجـرة بـاقي              
المبنى الذي احتسب على أسس أخرى والتي تغيرت بتغير الغـرض مـن             

والأولى أن يقاس هذا التعديل الجوهري على       ، الإجارة أو إدخال تحسينات   
 التحايـل علـى     التحسينات فيحترم اتفاق الطرفين بخصومها ما لم يتصور       
  .قواعد النظام العام فتقوم المحكمة بإنقاصها إلى أجرة المثل

 

إذ كان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المـستأجر            -٩  
ده الذي  الأصلي لعين النزاع قد تخلي عن إحدي حجراتها لإبنه المطعون ض          

قام بتغيير الغرض من استعمالها من سكني إلي عيادة يمارس فيها نـشاطه             
الطبي في حين استمر المستأجر الأصلي شـاغلاً لبـاقي حجـرات العـين            
المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته، ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلي الجزئي حالة    

 سـالف   ١٩٧٧سنة   ل ٤٩ من القانون رقم     ٢٩الترك التي نصت عليها المادة      
البيان وإنما يعد في حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة في صـورة              
تغيير للنشاط وذلك دون الحصول علي إذن كتابي من الطاعنة مما يجيز لها             

 لـسنة   ١٣٦ج من القانون رقم     /١٨طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة       
ر واعتبر أن تخلي المستأجر     ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظ       ١٩٨١

لأبنه المطعون ضده الذي كان يقيم معه عن حجرة من حجرات العين التـي              
 ١٩٧٧ لـسنة  ٤٩ من القانون رقم  ٢٩يستأجرها للسكني تركاً أجازته المادة      

ورتب علي ذلك أعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته فـي            
 مـن  ١٩طبية عملاً بـنص المـادة     تغيير الغرض من أستعمالها إلي عيادة       

  . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون١٩٨١ لسنة ١٣٦القانون رقم 
 
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 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٢٦  

 من القانون المـدني علـى أن        ٥٨٠ و ٥٧٩النص في المادتين     -١٠ 
 الذي أجرت من أجله     المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض      

فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أنن يقتصر عليـه             
وألا يعمد إلى تغييره بنوعيه المادي المعنوي التي لا يترتب عليها ضـرر             
للمؤجر فتنقضي عندئذ حكمة التغيير ويصبح التغيير جائزاً بكافة صـوره           

اء الضرر يجعله متعسفاً في     لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتف       
استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة            

يكون استعمال الحق غير المشروع     "من القانون المدني التي تنص على أن        
  ".إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير

 
 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٢٧  

 
 





 


 

   

   :نون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةوص القاهذه المادة تقابل فى نص
  .  سودانى٥٧٤ سورى و٥٤٨ ليبى و٥٨٠مادة 

   

بين المشرع بوضوح ان المستأجر يلتزم بان يستعمل العين على النحو           
المبين فى العقد فان لم يرد شىء فى العقد عن ذلك وجب عليه ان يستعمل               

حدث بها تغييرا بدون إذن المـؤجر والا جـاز          العين فيما أعدت له والا ي     
)  من المشروع  ٧٨٠ -٧٧٩م(أصلها وبالتعويض    إلزامه بإعادة العين الى   

) ٤٦٢-٣٧٧/٤٦١ -٢٧٦م(المشروع مع التقنين الحالى وكل هذا يتفق فيه 
ويزيد المشرع ان للمستأجر ان يضع بالعين الأجهزة اللازمـة لتوصـيل            

از والتليفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل    المياة والنور الكهربائى والغ   
وإذا . الحديثة بشرط ألا يخالف الأصول المرعية والا يهدد سلامة العقـار          

إقتضى الأمر تدخل المؤجر كان يطلب منه تقوية الحيطان جاز ان يطلـب       
 من المشروع وقد    ٧٨١م(تدخله على ان يرد له ما انتفقه من المصروفات          

  ) ولا نظير لها فى التقنين الحالى٢ فقرة ٣٨١لبولونى ماخذت عن التقيين ا
–  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٢٨  

   

 مـدنى للمـستأجر إحـداث بعـض         ٥٨١أجاز المشرع بنص المادة     
 – النـور    –المياة  (التغييرات نظراً لأهميتها بالنسبة إلى المساكن الحديثة        

 ولا يجوز للموجر أن يتعرض على إدخال هذه التغييرات          )غاز ال –التليفون  
فى العين المؤجرة بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى إدخالها ان كـان              
لتعاون لازماً ويجوز لإدخال هذه التغييـرات دون إذن المـؤجر  تـوافر              

  : شروط الثلاثة
لا يكون وضع هذه الأجهزة الحديثة من شـأنه أن يهـدد سـلامة              ) ١

  . عقار وعبء الإثبات على المؤجرال
أن يراعى المستأجر فى إدخال هذه الأجهـزة الأصـول وعـبء            ) ٢

 . المؤجر أيضاً الإثبات على
ان يقوم المستأجر برد النفقات التى صرفها المـؤجر إذا إقتـضى            ) ٣

الأمر تدخله لمعاونه المستأجر ذلك لأن نفقات إدخال هذه الأجهـزة علـى             
ناك إتفاق على أن يتحملها المؤجر وفى هذه الحالـة          المستأجر مالم يكن ه   

 .يتحمل المؤجر أيضاً نفقات تدخله لمعاونة المستأجر
––  

   

 من القانون أن المشرع أجاز للمـستأجر أن  ٥٨١مفاد نص المادة    -١
لمؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربـاء        يضع فى العين ا   

وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعـارض فـي              
إبدال هذه التغييرات بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان             

 ألا يكـون وضـع هـذه        – ١: هذا التعاون لازما وتوافرات شروط ثلاثة     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٢٩  

 أن  – ٢. لعين المؤجرة من شأنه أن يهـدد سـلامة العقـار          الأجهزة في ا  
 وأن يقوم   – ٣. يراعى المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية       

المستأجر برد النفقات التى صرفها المؤجر إذا إقتضى الأمر تـدخل هـذا             
ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً     ،  الأخير لمعاونة المستأجر  

جراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المـؤجر          صريحاً بإ 
بهذا النص رغم ثبوت إنتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً في إستعمال            

  . حقه في الإعتراض على إجراء التوصيلات
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٣٠  

 
 


 

   

   :نون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةبل فى نصوص القاهذه المادة تقا
  . سودانى٤٧٦ عراقى و٧٦٣ سورى و٥٥٠ ليبى و٥٨١مادة 

   

على إلزام المـستأجر بـإجراء الترميمـات        ) ٧٨٢م(ينص المشروع   
التأجيرية التى يقضى بها العرف مما يفترض فيه ان خطأ المستأجر أو ان             

) ١٧٥٥م(الإستعمال المعتاد للعين قد اقتضاه وهذا بخلاف التقنين الفرنسى          
لتأجيرية لاتكون على المستأجر إذا كان السبب      فانه يقتضى بان الترميمات ا    

فيها هو قدم العين المؤجرة وقد تقل المشروع الحكم الذى أخـذ بـه عـن                
 وعن تقنـين الإلتزامـات السويـسرى        ٢٩ فقرة   ٣٧٣م(التقنين البولونى   

  . وهو حكم ايسر تطبيقاً من الناحية العملية) ٢ فقرة ٢٦٣م(
–  

  

 مدنى ان المستأجر يلزم بإجراء الترميمـات        ٥٨٢مؤدى نص المادة    
  . التأجيرية التى يقتضى بها العرف

 والمراد بالترميمات التأجيرية الترميمات البـسيطة التـى يقتـضيها          
إستعمال العين المؤجرة إستعمالاً مألوفاً ويرجع فى تحديد هذه الترميمـات           

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٣١  

إلى العرف كما يقضى صريح نص المادة سالفة الذكر فإذا لم يوجد العرف             
عدت الترميمات التأجيرية إذا كانت الضرورة إليها تنشأ من إستعمال العين           

على سبق بيانه فـى التعليـق علـى نـص المـادة             (الإستعمال المألوف   
وهى على المستأجر وعند الشك يفسر لمصلحة المستأجر لانه           )مدنى٥٦٧
لملتزم ولان الأصل هو أن يقوم المؤجر بالترميمات فيما عدا الترميمـات            ا

التأجيرية البسيطة فتكون الترميمات التأجيرية إستثناء والإستثناء لا يتوسع         
  . فيه

وترتيبا على ذلك يعد من الترميمات التأجيرية إصلاح الأبواب والنوافذ 
لإسـتعمال المـألوف    والزجاج والأقفال والمفاتيح والبلاط التـالف مـن ا        

والترميمات البسيطة فى الأسقف والحيطان والمرايا المثبتة فـى المنـزل           
وصنابير المياة ومواسيرها ودورات المياة والمجاري وأجهـزة الكهربـاء          
والغاز والتكييف وبياض الغرف وتجديد الوانها وتطهير الزرع و المساقى          

لصيانة المعتاده للطـرق     والمراوى والمصاريف وصيانتها والقيام باعمال ا     
والجسور والقناطر والاسوار والابار وجز الحـشيش ونـزع الاعـشاب           
الضارة والترميمات البسيطة التى يقتضيها الإستعمال المألوف بالنسبة إلى         
ملحقات الارض الزراعية كرزابى المواشى والمخازن وبيـوت الفلاحـين      

جلاتهـا وأجهزتهـا    والترميمات البسيطة لأبواب الـسيارة ومقاعـدها وع       
الميكانيكية والكهربائية إذا كانت هذه الترميمات ناشـئه عـن الإسـتعمال            
المألوف للسيارة إما الترميمات الكبيرة لشىء مما تقدم فهو على المؤجر ما            

  . لم يثبت أنها نشات بسبب خطأ المستأجر أو أحد تابعية
والفنـاء  كالبـاب الخـارجى والـسلم       (أما بالنسبة للاجزاء المشتركة     

  .  فانها على المؤجر مالم يشترط إلتزام المستأجرين المتعددين بها)والسطح

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٣٢  

ويلتزم المستأجر بالترميمات التأجيرية حتى لو ثبت أنها ترجع إلى قدم           
العين المؤجرة أو إلى الإستعمال المألوف مالم تكن عن قوة قاهرة أو عيب             

  . فى العين المؤجرة
ات التأجيرية ليس من النظام العام فيجـوز        وإلتزام المستأجر بالترميم  

الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام أو التخفيف أو الإعفاء منه وفقاً لـصريح             
  .  مدنى وهو تطبيق للقواعد العامة٥٨٢نص العبارة الأخيرة من المادة 

––  
 
فـي  ........ ..  إذا كان الحكم الصادر من محكمة النقص بتاريخ         -١

المرفوعين عن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف ........ الطعنين رقمي
قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بتحديد وتوزيع أعباء        ....... ..بتاريخ  

تزامهم بالحكم النهائي   ونفقات الترميم والصيانة بين المالك والمستأجرين وإل      
مـستأنف  ..... ،....الصادر من القضاء المستعجل في الإستئنافين رقمـي       

مستعجل الجيزة وخلص إلى أن حكم القضاء المستعجل حكم وقتي لا يقيـد      
محكمة الموضوع في تقدير التكاليف والأعباء التي تقـدر وفقـا للأحكـام      

 ـ ٤٩ من القانون    ٣٣المنصوص عليها في المادتين       مـن   ٩، ١٩٧٧سنة   ل
ومن ثم يكون الحكم الناقض قد قطع بوجـوب         ، ١٩٨١ لسنة   ١٣٦القانون  

توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية ومنها مصروفات إزالـة مخلفـات           
 - وبـين الطـاعنين   - المالـك  -الصرف الصحي بين المطعون ضـده      

مـن   وفقا للنسب المحددة بالمادة التاسـعة        -المستأجرين  لبعض وحداته     
 بحسب تاريخ إنشاء المبنى مع تمتعهم بالإعفـاء  ١٩٨١ لسنة ١٣٦القانون  

كلية منها خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار وتحميلها للمالك ويتعين           

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٣٣  

على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية التـي             
فيـه فـي تقـدير      وإذ استند الحكم المطعون     ، فصلت فيها محكمة النقض   

مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحي لعقار التداعي وإلزام الطاعنين         
وباقي المستأجرين بها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة            
الإستئناف والذي قدرها وفقا للأحكام المقررة في شأن إستهلاك المياه دون           

 ١٩٨١ لسنة   ١٣٦من القانون   الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة       
فإنه قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبـه بالخطـأ فـي             ، سالفة الذكر 

تطبيق القانون وقد حجبه عن بحث دفاع الطاعنين بشأن وجـوب التقييـد             
بأحكامها وإعفائهم منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإنـشاء العقـار            

  .مما يعيبه، خلالهالوقوع فترة المطالبة في الدعوى الماثلة 
 

 

∗ ∗ ∗
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٢٣٤  

 
 


 


 

   

   :صوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى ن
 ٥٦٨سـودانى و   ٤٧٥عراقى و ٧٦٤ سورى و  ٥٥١ ليبى و  ٥٨٢مادة  
  . لبنانى

   

حدد المشرع العناية فى المحافظة على العين المؤجرة بأنهـا عنايـة            
 من المشروع قهو مسئول عمـا       ٢٨٨الشخص المعتاد وذلك تطبيقا للمادة      

يصيب العين من التلف الا إذا أثبت أن هذا التلف لم ينشا عن خطئه أو عن 
ان يثبت أنه قدم بالعناية المطلوبة منه فان كان         خطأ تابعيه ويكفى فى ذلك      

التلف يرجع إلى إستعمال الشىء إستعمالاً مألوفاً فلا يكون مـسئولاً منـه             
وهذا لا يمنع من أن يقوم بالترميمات التأجيرية التى اقتضاها الإسـتعمال            
المألوف للشىء فهى عليه كما تقدم فإذا لم يقم بها فإنه لا يجير عليها ولكن               

فيلتـزم المـستأجر   ) ٢٧٦/٤٦١م( يلزم بها المؤجر أما التقنين الحـالى     لا
  . بالعناية بالعين اعتناءه بملكه فالمعيار فى هذا التقنين شخصى لا مادى

–  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٣٥  

   

 ـ٥٨٣يخلص من نص المادة     ذل  مدنى انه يجب  على المستأجر أن يب
عناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين المؤجرة وفـى إسـتعمالها       
وهو مسئول فى ذلك عن أعمال تابعيه وتقتضى عناية الـشخص المعتـاد             
التى يبذلها فى المحافظة على العين ان يبادر بإخطار المؤجر بكـل امـر              

  وهو هنا المستأجر أن يحافظ على–فالمطلوب من المدين   . يستوجب تدخله 
الشىء فيكون قد وفى بإلتزامه هذا إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل مايبذله              
الشخص العادى فالمعيار هنا موضوعى والمطلوب من المستأجر هو عناية          
الرجل المعتاد لاعنايته هو فى شئون نفسه فإذا  كان شديد الحرص نزلـت         

لونـاً مفرطـاً    العناية المطلوبة منه عن عنايته فى شئون نفسه وإذا كان مت          
إرتفعت العناية المطلوبه منه عن عنايته فى شئون نفسه وإلتزامه هذا هـو             
إلتزام يبذل عناية لا يلتزم بتحقيق غاية ومن ثم يكون قد وفى بإلتزامه متى              
بذل العناية المطلوبه منه ولو يتحقق الغرض المقصود من هذه العناية وهو            

فقد تتلف أو تهلـك فـلا يكـون         سلامة العين المؤجرة فقد تتلف أو تهلك        
مسئولاً عن التلف أو الهلاك إذا بذل فى المحافظة عليهـا عنايـة الرجـل     
المعتاد ويلتزم المستأجر أيضاً بالمحافظة على ملحقات العـين المـؤجرة           
كالجراج والحديقة والالات الزراعية وغير ذلك اما الملحقات المشتركة بين       

ت الرافعة المياة وأجهزة التكيف العامة      المستأجرين جميعا كالمصعد والالا   
والمدخل العام والسلم فالملزم بالمحافظة عليها هو المؤجر ويقيم عليها عادة          

  . شخصا من قبله يتولى حراستها وصيانتها كالبواب
ومن أهم ما يلتزم به المستأجر فى سبيل العناية بالمحافظة على العين            

  .  تدخلهالمؤجرة إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب
  

o b e i k a n d l . c o m
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٢٣٦  

   

 من القانون المدنى ان المشرع قد       ٥١و  ٥٨٣ مؤدى نص المادتين     -١
جعل معيار العناية التى فرضها على المستأجر فى إستعمال العين المؤجرة           

رجل المعتـاد وأن المـستأجر      أو المحافظة عليها معياراً مادياً هو عناية ال       
مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشىء عن إستعمالها لم يكـن             

  . بخطئه أو أنه قد نشأ بفعل أجنبى لا يد له فيه
–  
 مسئولية المستأجر عما يصيب العين مـن تلـف ناشـئ عـن              - ٢
بإثبات .  مدني جواز نفيها٥٩١م. مفترضه. ها إستعمالاً غير مألوف   إستعمال

  . "أن التلف لم يكن بخطئه أو أنه نشأ بفعل أجنبي لا يد له فيه 
 

 عدم جواز حرمان المستأجر من أي حق أو ميزه أو منفعة كـان              - ٣
ب إزالة ما أحدثه المستأجر مـن       إلتزامات المستأجر للمؤجر طل   . ينتفع بها 

تغيير مادي بالعين المؤجرة ضار به وإعادة العين إلى مـا كانـت عليـه                
  .  مدني٥٨٣، ٥٨٠المادتان 

 

 إلتزام المستأجر بالمحافظة على العـين المـؤجرة وإسـتعمالها           - ٤
 ببذل عناية شموله أعمالـه      إلتزام بتحقيق غاية وليس   . الإستعمال المألوف 

الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص له صلة به مكنتـه مـن الإضـرار         
  . إنتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي. بالعين المؤجرة

إذ كان إلتزام المستأجر طبقاً للأحكام العامـة فـي القـانون المـدني              
ف الـذى لا    بالمحافظة على العين المؤجرة وبإستعمالها الإستعمال المـألو       

يضر بها أو بالمؤجر لا يقتصر على الأعمال الصادرة من شخصة وإنمـا             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٣٧  

يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمـستأجر    
.. ..أن يضر بالعين المؤجرة أو يسئ إستعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمـه          

يـة لا   وإلتزامه بضمان هؤلاء هو إلتزام بتحقيق غا      ،  والمستأجر من باطنه  
فلا يكفى لدفع مسئوليه أنه بذل العناية الواجبة في رقابة تابعيه           ،  ببذل عناية 

بل عليه أن يثبت السبب الأجنبي إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقـق سـبب         
الضمان فيتعين عليه إصلاح التلف وتعـويض المـؤجر إن كـان لـذلك              

  . مقتضى
 

 من قيام المجتمع على     ٧ مقتضى ما نص عليه الدستور في المادة         -٥
أساس من التضامن الاجتماعي، يعني وحدة الجماعة في بنيانها، وتـداخل           
مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتهـا بـبعض عنـد            
تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيـراً،            

تناحرون طمعاً، وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم عـن حمايـة تلـك             ولا ي 
المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها، وليس لفريق مـنهم أن             

 عدواناً  -يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها             
  وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهـاتهم، لتكـون لهـم          - أكثر علواً    -

الفرص ذاتها التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحمايـة            
  . التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار

النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المـشرع أمـداً            
 ـ             ستأجرون طويلاً في إطار من مفاهيم تمثل ظلماً لمؤجرين مـا بـرح الم

يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين في ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز          
واضعوها بها حدود الاعتدال فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً حقوقاً ما            
كان يجوز الإضرار بها، نائياً بالإجارة عـن حـدود متطلباتهـا، وعلـى           

o b e i k a n d l . c o m
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٢٣٨  

ياً، حتى لا يكـون     الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها اقتصادياً واجتماع       
  . إطاراً لها- بعد الدخول في الإجارة -صراعهما 
 

 من قيام المجتمع على  ٧  مقتضى ما نص عليه الدستور في المادة          -٦
أساس من التضامن الاجتماعي، يعني وحدة الجماعة في بنيانها، وتـداخل           

لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتهـا بـبعض عنـد           مصالحها  
تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيـراً،            
ولا يتناحرون طمعاً، وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم عـن حمايـة تلـك              
المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها، وليس لفريق مـنهم أن             

 عدواناً  -غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها           يتقدم على   
 وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهـاتهم، لتكـون لهـم           - أكثر علواً    -

الفرص ذاتها التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحمايـة            
  . قرارالتي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاست

النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المـشرع أمـداً            
طويلاً في إطار من مفاهيم تمثل ظلماً لمؤجرين مـا بـرح المـستأجرون              
يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين في ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز          

 حقوقاً ما   واضعوها بها حدود الإعتدال فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً         
كان يجوز الإضرار بها، نائياً بالإجارة عـن حـدود متطلباتهـا، وعلـى           
الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها إقتصادياً وإجتماعياً، حتى لا يكـون            

  . إطاراً لها- بعد الدخول في الإجارة -صراعهما 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٣٩  

الدستور للملكية الخاصة، مؤداه أن المشرع لا يجـوز أن           صون   -٧
يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينـتقص             
من أصلها أو يغير من طبيعتها دون مـا ضـرورة تقتـضيها وظيفتهـا               
الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهـق القيـود التـي             

مقوماتها، ولا أن يكون من شأنها حرمـان        يفرضها المشرع عليها جوهر     
أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها، وكان صون الملكيـة وإعاقتهـا لا         
يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منهـا، ينحـل              

  . عصفاً بها منافياً للحق فيها
إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إيجـار إنمـا           

عني حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من اسـتعمالها            ت
من ناحية أخرى، وكانت حريتهم في هذا الاختيار جزءاً لا يتجزأ من حق             
الاستغلال الذي يباشرونه أصلاً عليها، وكان من المقرر أن لحقوق الملكية           

أن يظل   قيماً مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل         - بكامل عناصرها    -
مؤجر العين متصلاً بها، فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها            
آخرون عليها بناء على نص في القانون بيد أن النص المطعون فيه أجـاز              
للمستأجر بإرادته المنفردة الحق في تغيير استعمال العين إلى غير غرض           

كـل إرادة   السكنى، في إطار علائق إيجارية شخصية بطبيعتها، مهـدراً          
  .لمؤجرها في مجال القبول بهذا التغيير أو الاعتراض عليه

 

 النص المطعون فيه خول المستأجر تغيير إستعمال عين كان قـد            -٨
 وبإعتبـاره   -استأجرها سكناً إلى غير غرض السكنى، وكان هذا الـنص           

 -ار القيود الإستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية         واقعاً في إط  

o b e i k a n d l . c o m
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٢٤٠  

قد استهدف إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بهـذا التغييـر،          
وكان حق المستأجر لازال حقاً شخصياً مقصوراً على إستعمال عين بذاتها           
 فيما لا يجاوز الغرض الذي أجرت من أجله، فلا يمتد إلى سـلطة تغييـر              

إستعمالها بغير موافقة مالكها، وبالمخالفة لشرط أتصل بإجارة أبرماها معاً،          
صريحاً كان هذا الشرط أم ضمنياً، فإن هذا النص يكون متضمناً عـدواناً             
على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، والتي لا تستقيم            

 تكـون الإجـارة إلا     بفواتها، فلا  - في صحيح بنيانها     -الحرية الشخصية   
  .إملاء يناقض أسسها

 

 حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدسـتور صـوناً للحريـة             -٩
الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العـدوان علـى         

ددة مـن إرادة الاختيـار وسـلطة        البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متع      
التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يحمل على ما       

  . لا يرضاه
 فوق كونها من الخصائص الجوهرية - بهذه المثابة -إن حرية التعاقد 

للحرية الشخصية، فهي كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر           
 فيمـا بـين   - المبنية على الإرادة الحرة     -رتبها العقود   إلى الحقوق التي ت   

 التي لا يكفلها انـسيابها دون عـائق، ولا          -أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية      
جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها مـن             

 لا تعطلها تلـك القيـود       -أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها        
. فرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها         التي ت 

ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعـد آمـرة             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٤١  

تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التـي              
لتي يجنيها تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية ا

 والتي انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير     -المستأجر من عقد الإيجار     
  . وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية-

 

في  أن ورود اسم الشخص - في قضاء محكمة النقض    - المقرر   -١٠
ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه            
من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقـع المطـروح فـي             

  .الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة -١١
 في القـضية    ٤/٣/٢٠٠٠في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها في        

والذي قضى بعدم دستورية نـص      " دستورية" قضائية   ٢٠ لسنة   ١٤٤رقم  
 في شأن   ١٩٨١ لسنة   ١٣٦من القانون رقم    ) ١٩(الفقرة الأولى من المادة     

حكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المـؤجر          بعض الأ 
والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عنـد تغييـر             

وإذ نشر هذا الحكـم فـي       . المستأجر استعمال العين لغير غرض السكنى     
، ٤٩( وكان مقتضى نص المادتين      ٢٠/٣/٢٠٠٠الجريدة الرسمية بتاريخ    

 لـسنة   ٤٨ن المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم        من قانو ) ٤٩
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة           ١٩٧٩

في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبـاره قـولا            
فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها           

o b e i k a n d l . c o m
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دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقصه من خلال إعادة طرحه عليها مـن              
جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة ـ وهي عينية بطبيعتها   

  .ـ تغدو منتهية
 

طيها وصـفها   المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تع      -١٢
وإذا . الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها         

فـي  : " تنص على أنـه    ١٩٨١ لسنة   ١٣٦من القانون رقم    ) ١٩(كانت المادة   
الأحوال التي يتم فيها تغير استعمال العين إلى أغراض غير الـسكنى تـزاد              

 وفـى حالـة التغيـر       -٤... ..-٣.. ..-٢... ..-١الأجرة القانونية بنسب    
الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المـشار إليهـا ويـشترط إلا       

  .يترتب على تغير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى وشاغليه
 وذلك اعتبارا من    ١٩٧٧ لسنة   ٤٩من القانون رقم    ) ٢٣(وتلغى المادة   

  ".تاريخ العمل بهذا القانون
ـ وهـي شـرط      المصلحة الشخصية المباشرة  وحيث إن مناط توافر     

ـ هو قيام ارتباط مباشر بينها وبين المـصلحة          لقبول الدعوى الدستورية  
القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكـون الفـصل فـي المـسائل              
الدستورية المطعون عليها لازما للفصل فيما يرتبط بها من طلبـات فـي             

زاع الموضوعي هو ما تـضمنه      الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر الن     
النص المطعون عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المـستأجر            
استعمال العين إلى غير أغراض السكنى، تأسيسا على أن الفصل في مدى            
دستوريته من شأنه أن يؤثر على الفصل في الطلبات المطروحـة علـى             

  .محكمة الموضوع
 
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 ٢٤٣  

 وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك إنه ولئن كان من المقرر فـي              -١٣
قضاء هذه المحكمة أن مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفـصل          
في دستورية القوانين واللوائح أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التـشريع            

رض أو التنـازع بـين اللـوائح        لنص دستوري، فلا يمتد لحالات التعـا      
إلا . والقوانين، ولا بين التشريعات الأصلية والفرعية ذات المرتبة الواحدة        

أن الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعى أقام دعواه ابتغـاء الحكـم بعـدم               
 فيما تضمنه من    ١٩٨١ لسنة   ١٣٦من القانون رقم    ) ١٩(دستورية نص المادة    

 تغيير المستأجر استعمال العـين إلـى غيـر          عدم اشتراط موافقة المالك عند    
مـن الدسـتور،    ) ٤٠،  ٣٤،  ٣٢(غرض السكنى بما يخالف نصوص المواد       

 ١٠/٥/١٩٩٨وهو ما سبق أن تمسك به أمام محكمـة الموضـوع بجلـسة              
فصرحت له بإقامة دعواه الماثلة ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة            

  .في الأوراق مما يتعين معه رفضهبنظر الدعوى مجافيا للحقائق الثابتة 
 

لا : " على أنه  ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون    ١٨ النص في المادة     -١٤
يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المـدة المتفـق             

... ...-جـ.... ..- ب   -.. ..- أ :عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية      
 إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر أستعمل المكان المـؤجر أو             -د  

سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالـصحة            
وكان الحكم بعدم دسـتورية     ، "العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة      

 من ذلك القانون فيما انطوى عليـه مـن          ١٩نص الفقرة الأولى من المادة      
عدم إشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر إستعمال العين إلى غيـر            
أغراض السكنى يقتصر أثره على إنعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلـى             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٤٤  

إستحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير إستعمال العين سببا           
ى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقـرة          وإنما تبق ...جديدا للإخلاء 

وإذ خـالف الحكـم     ،  سالفة البيان من شروط وضوابط     ١٨من المادة   ) د(
أنـشأ حقـا   (المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية   

فإنـه  ) للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير إستعمالها بغير موافقته          
  .ن واخطأ في تطبيقهيكون قد خالف القانو

 

"  علي أن١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ١٨ النص في المادة -١٥
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في             

 بحكـم قـضائي نهـائي أن        إذا ثبت ) د.... (العقد إلا لأحد الأسباب الآتية    
المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحـة           

 علـي أنـه فـي       ١٩/٣والنص في المادة    ....." أو ضارة لسلامة المبني   
.... الأحوال التي يتم فيها تغيير إستعمال العين إلي غير أغراض الـسكني           

 أو جزئيـاً إلحـاق ضـرر        ويشترط ألا يترتب علي تغيير الإستعمال كلياً      
بالمبني أو بشاغليه وهو ما يتأدي منه أن الشارع وضـع قاعـدة عامـة               

 من القانون المذكور هي ضرورة صـدور حكـم          ١٨مستحدثة في المادة    
قضائي نهائي لإثبات الإستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للإخلاء وقد          

ر وحـصرها   استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضر        
في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قـضائية   
علي حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الـضرر           
وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيـضاً فـي حالـة تغييـر                
المستأجر استعمال المكان المؤجر إلي غير أغراض السكني المنـصوص          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٤٥  

 سالفة الذكر متى ترتب علي تغيير الإستعمال كلياً أو          ١٩/٣يه في المادة    عل
جزئياً إلحاق الضرر بالعين المؤجرة لإتحاد العلة في الحالتين، وللمـؤجر           
طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل علي حكم نهائي يثبـت فيـه أن               

ولا ينال  تغيير المستأجر العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبني أو بشاغليه،          
 ق ٢٠ لسنة ١٤٤من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم   

 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المـادة        ٤/٣/٢٠٠٠دستورية بتاريخ   
 فيما انطوي عليه من عدم إشتراط       ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون رقم     ١٩

ني لعـدم   موافقة المالك عند تغيير إستعمال العين إلي غير أغراض الـسك          
صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء علي عدم حصول 
المستأجر علي تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سـبباً جديـداً لأسـباب             

  .الإخلاء التي وردت علي سبيل الحصر
 

ي دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه        إذ تمسك الطاعن ف    -١٦
ضرراً بالعقار وأن تقرير الخبير المنتـدب       " السندرة"لم يترتب علي إقامة     

أمـن دولـة طـوارئ      (....) لـسنة   (....) من المحكمة في الجنحة رقم      
المنصورة أفاد أنها تعتبر من أعمال التشطيبات ولا تحتاج إلي تـرخيص            

كان والتنظيم بمحافظة الدقهلية أفـادت بمناسـبة        بإقامتها، وأن مديرية الإس   
النيابة الإدارية بالمنـصورة أنـه لا       (....) لسنة  (.....) تحقيقات القضية   

يمكن الجزم عما إذا كان قد تم حفر أرضية المحل وخفض منسوبها عـن              
منسوب الأساس الأصلي من عدمه إذ أن منسوب أرضية المحل مـوازي            

 المجاورة وان انخفاض منسوب أرضـية       لمنسوب أرضية بعض المحلات   
وهو ) سم(....المحل لا يؤثر علي سلامة المبني لإرتفاع الرصيف بمقدار          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٤٦  

لا يعد بناء يحتاج إلـي تـرخيص        " السندرة"ارتفاع غير قانوني وأن إقامة      
وبأن النيابة الإدارية انتهت في مذكرتها إلي أن الموظفين الـذين حـرروا             

حكم إثبات الضرر قضاءه عليه واتخـذه الحكـم         محضر المخالفة الذي أقام     
المطعون فيه قرينة علي قضائه قد ارتكبا مخالفة تأديبية قوامها عدم أدائهما            
العمل المنوط بهما بدقة مما يستوجب أخذهما بالـشدة الرادعـة بإحالتهمـا             
للمحاكمة التأديبية، إلا أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اطرح           

الدفاع والمستندات المؤيدة له بمقولة أنـه لـيس لمحكمـة الموضـوع             ذلك  
المطروح عليها طلب الإخلاء أي سلطة تقديريه طالما أن الضرر الناشـئ            
عن إساءة الإستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي، فإنه يكون قد أخطأ فـي              

  .تطبيق القانون مما جره إلي القصور في التسبيب
 

إذ كان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المـستأجر            -١٧
الأصلي لعين النزاع قد تخلي عن إحدي حجراتها لإبنه المطعـون ضـده             
الذي قام بتغيير الغرض من استعمالها من سكني إلي عيادة يمارس فيهـا             

تأجر الأصلي شاغلاً لبـاقي حجـرات       نشاطه الطبي في حين استمر المس     
العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته، ومن ثم فلا يتحقق بهـذا التخلـي              

 لسنة  ٤٩ من القانون رقم     ٢٩الجزئي حالة الترك التي نصت عليها المادة        
 سالف البيان وإنما يعد في حقيقته تنازلاً عن جـزء مـن العـين               ١٩٧٧

لك دون الحصول علي إذن كتابي من       المؤجرة في صورة تغيير للنشاط وذ     
ج مـن  /١٨الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة      

، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر         ١٩٨١ لسنة   ١٣٦القانون رقم   
واعتبر أن تخلي المستأجر لأبنه المطعون ضده الذي كان يقيم معـه عـن         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٤٧  

 ٢٩ها للسكني تركاً أجازته المـادة       حجرة من حجرات العين التي يستأجر     
 ورتب علي ذلك أعتبار المطعون ضـده        ١٩٧٧ لسنة   ٤٩من القانون رقم    

مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته في تغيير الغرض من أستعمالها إلي عيـادة            
 فإنه يكون   ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون رقم     ١٩طبية عملاً بنص المادة     
  .قد أخطأ في تطبيق القانون

 

 المقرر أن البين من استقراء المرحلة التشريعية التي مرت بهـا            -١٨
 لسنة ٤٩، ١٩٦٩ لسنة ٥٢، ١٩٤٧ لسنة ١٢١قوانين إيجار الأماكن أرقام  

 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء          ١٩٨١ لسنة   ١٣٦،  ١٩٧٧
الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتـي وردت          أو فسخ عقد    

فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبـارات              
النظام العام وأوجب المشرع في بعض أسباب الإخـلاء وهـو إسـتعمال             
المكان أو السماح بإستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى           

 العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم            أو الصحة 
لما كان ذلك، وكان الحكـم      . قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة      

المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بفسخ عقد إيجار العـين محـل              
النزاع وإخلاء على سند من قيام الطاعن بتغير إستعمالها إلـي مزرعـة             

حسبما ثبت من محضر الأمن الصناعي في حين أن الأوراق قـد            دواجن  
خلت من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إستعمال المذكور للعين بطريقة           

 وهو ما لا يغير منـه صـدور         -ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة       
جنح أول أسيوط بإدارة الطاعن محلا بدون       .. ..لسنة.. ..الحكم في الجنحة  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٤٨  

 فإنه يكون قد أخطأ في      -ي لا يفيد بذاته الإستعمال الضار        الذ -ترخيص  
  .تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام

 

لا : " علـى أنـه    ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من ق    ١٨ النص في المادة     -١٩
ء المكان المؤجر ولو انتهت المـدة المتفـق         يجوز للمؤجر أن يطلب إخلا    

 إذا  -د... ..-جـ.. ..-ب.. ..-أ: عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية      
ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر إستعمل المكان المـؤجر أو سـمح             
بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة           

وكان الحكم بعدم دسـتورية نـص       ، "ية للآداب العامة  أو في أغراض مناف   
 من ذلك القانون فيما إنطوى عليه مـن عـدم           ١٩الفقرة الأولى من المادة     

اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر إسـتعمال العـين إلـى غيـر              
أغراض السكنى يقتصر أثره على إنعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلـى             

 جديدة حاصلها أن مجرد تغيير إستعمال العين سببا         إستحداث قاعدة قانونية  
وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقـرة           ...جديدا للإخلاء 

وإذ خـالف الحكـم     ،  سالفة البيان من شروط وضوابط     ١٨من المادة   ) د(
أنـشأ حقـا   (المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية   

فإنـه  ) لاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته       للمؤجر في طلب إخ   
  .يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

 
 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٤٩  

 
 


 





 

   

  : ص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة  تقابل فى نصو
  .  لبنانى٥٦٦ سودانى و٤٨٧سورى و ٥٥٢ ليبى و٥٨٣مادة 

   

لمستأجر فى حالة   طبق المشرع عناية الشخص المعتاد على مسئولية ا       
الحريق فجعله مسئولاً إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ بخطئـه أو خطـأ                
تابعيه فإذا لم يستطيع إثبات ذلك كان مسئولاً عن التعويض مسئولية تعاقدية 
فإذا تعدد المستأجرون كان كل منهم مسئولاً بنسبة الجـزء الـذى يـشغله              

 تضامن بيـنهم لأن المـسئولية    ولا)وفيهم المجر أن كان مقيماً فى العقار (
تعاقدية أما إذا أثبت أن النار بدأ شبوبها فى الجـزء الـذى يـشغله أحـد                 

  . المستأجرين إنتفت مسئولية غيره وأصبح وحده هو المسئول
–  

   

ن المستأجر لأية عـين ولـو        مدنى أ  ٥٨٤ يتبين من نص المادة      - ١
كانت منقولاً يكون مسئولاً عن الحريق مسئولية عقدية ويعرض النص بعد           

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٢٥٠  

ذلك حالة ما إذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كل منهم إستأجر جزاء مـن      
العقار فيطبق عليه قواعد المسئولية العقدية الـنص هنـا مقـصور علـى       

ء مختلفة من العين المـؤجرة  مستأجرى العقار لأن تعدد المستأجرين لأجزا   
  .لايتاتى عادة إلا فى العقار

لقد جعل التقنين المدنى الجديد مسئولية المستأجر عن هـلاك العـين            
بسبب الحريق أشد من مسئوليته عن هلاكها بـسبب آخـر وذلـك نظـر               
لخطورة الحريق فإلتزام المستأجر بالمحافظة على العين من الهلاك بسبب          

 على ماتقدم ويكون قد وفاه إذا هو أثبـت          –يذل عناية   غير الحريق إلتزام ب   
أنه بذل عناية الشخص المعتاد اما فى هلاك العين بسبب الحريق فقد نصت        

المستأجر مـسئول عـن     "  مدنى على أن ك      ٥٨٤الفقرة الاولى من المادة     
الحريق العين المؤجرة الا إذا أثبت أن الحريق قد نشأ عن سبب لايدله فيه              

المستأجر هنا إلتزام بتحقيق غاية ولا يكفى أن يثبت أنه بذل عناية          فإلتزام  " 
الشخص المعتاد لتوفى الحريق بل يجب أن يثبت أن الحريق قد نشأ عـن              
سبب أجنبى لا يد له فيه بحيث إذ بقى سبب الحريق مجهولا كان المستأجر              

 عائق المستأجر إثبات السبب الأجنبى أن مسئوليته       هو المسئول ويقع على   
هنا تعاقدية ويكون الإثبات بجميع الطرق ومنها شهادة الـشهود والقـرائن            

  . ومحاضر الشرطة أو النيابة أو المحكمة
وإذا أثبت المستأجر أن الحريق قد حدث لعيب فى البناء فإن ذلك يخليه  
من المسئولية بشرط ألا يكون هو المسئول عن هذا العيب وأن هذا العيـب      

  . لحريق وقدم المنزل من العيوبهو السبب المباشر فى ا
يستوى فى ذلك ان يكون المؤجر مالكا للعين المؤجرة أو أن له حـق              
الإنتفاع فقط ويستوى كذلك أن يكون المستأجر مستأجراً أصـلياً أن مـن             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٥١  

الباطن لأن المستأجر من الباطن مسئول قبل المستأجر الأصلى والمستأجر          
جر أيـضاً ان يرجـع علـى        الأصلى مسئول قبل المؤجر ويستطيع المـؤ      

المستأجر من الباطن أما بالدعوى غير المباشرة باسم المستأجر الأصـلى           
واما بدعوى مباشرة إذا كان قد صدر منه قبول صريح أو ضمنى للإيجار             
من الباطن ولا يرجع المستأجر الأصلى على المستأجر من البـاطن إلا إذا     

يجار فإن المتنازل له عـن      رجع المؤجر عليه أما فى حالة التنازل عن الإ        
الإيجار يكون مسئولاً مباشرة قبل المؤجر ويكون المستأجر ضامناً له فـى            

  . هذه المسئولية
وإذا قامت مسئولية المستأجر العقدية بأن كان هذا لم يـستطع إثبـات             
السبب الاجنبى كان عليه ان يعوض المؤجر عن الأضرار التى اصـابته            

سئولية عقدية فإنه لا تعـويض إلا الأضـرار         بسبب الحريق ولما كانت الم    
المتوقعة الحصول وقت التعاقد فيدفع للمؤجر نفقات إعادة البناء مع خـصم   
الفرق فى القيمة بين البناء الجديد والبناء القديم قبل الحريق وتقدير النفقات            
وقت النطق بالحكم لا وقت حصول الحريق حتى لا يتحمل المؤجر غلـو             

  . الوقتين ولا يفيد من نزولهاالأسعار ما بين 
وليست أحكام مسئوليى المستأجر العقدية عن الحريق من النظام العام          

  . فيجوز الإتفاق على تعديل هذه الأحكام
ويصيب تصور تشديد هذه المسئولية وإنما يجوز تخفيفها كما يجـوز           
إشتراط المستأجر إعفاءه منهـا ولا يجـوز التوسـع فـى تفـسير هـذه                

ويجـوز أن يجمـع المـؤجر بـين         .  ويفسر الشك لمصلحته   الإشتراطات
فقـد يـؤمن    . المسئولية المستأجر عن الحريق وبين التامين من الحريـق        

المؤجر على العين المؤجرة من الحريق فإذا احترقت العين رجـع علـى             

o b e i k a n d l . c o m
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٢٥٢  

شركة التامين وحلت هذه الشركة محله فى الجوع على المستأجر بموجـب       
المستأجرون كانوا مسئولين مسئولية تعاقديـة       مدنى واذ تعدد     ٧٧١المادة  

  . بغير تضامن مالم يوجد إتفاق
  

   

 من القانون المدنى صريح فى انه يتناول        ٢-١ /٥٨٤ نصت المادة    - ١
ؤجرة تجاه المؤجر فقد بينت الفقرة      مسئولية المستأجرين عن الحريق العين الم     

تقع على عـاتق     الاولى من المادة المذكورة ان الأصل فى هذه المسئولية انها         
المستأجر تجاه المؤجر المتعاقد معه الفقرة الثانية تفصيل لهذا الأصل فنقضى           
بمسئولية المستأجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح ان كلا مـن هـؤلاء            

سئولاً تجاهه بنسبة الجزء الذى يشغله فالمـسئولية فـى          المستأجرين يكون م  
الحالتين تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر ولا تقع على عاتق المـؤجر             
تجاه المستأجر فلا يكون المؤجر مسئولاً قبل المستأجر بمقتضى هذه المـادة            
عن الضرر الذى يصيب الأخير إختراق أمتعته الموجودة بالعين المـؤجرة           

  . تكون مسئوليته تفصيرية إذا توافرت أركانهاوإنما 
–––  
شموها الملحقات التى لا تكتمل منفعتها المقصودة .  العين المؤجرة - ٢

مؤدى ذلك إساءة إستعمال هذه الملحقات أو الإنتقاص        . من الإيجار إلا بها   
ى يعد إساءة إستعمال للعين المـؤجرة وضـرراً بـسلامة           من منافع المبن  

  . المبنى
 أن العين المؤجرة لا تقتصر علـى     – في قضاء محكمة النقض      –المقرر  

 تكتمـل   ما ورد كره بالعقد وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التـى لا             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٥٣  

ولازم ذلك أن كل إساءة إسـتعمال       . منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها     
وأن كل إنتقـاص    ،  ذه الملحقات تعد إساءة إستعمال للعين المؤجرة ذاتها       له

من منافع المبنى الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضرراً ماسـاً بـسلامة              
  . المبنى

 

. مؤداه. مفترضة.  مسئولية المستأجر عن إحتراق العين المؤجرة      - ٣
 ٥٨٤/١م. ئها إلا إذا أثبت أن الحريق لسبب أجنبي لا يد له فيـه            عدم إنتفا 
  . علة ذلك. مدني

 
 

∗ ∗ ∗ 
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٢٥٤  

 
 




 

   

   :ص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصو
  . سودانى ٤٧٧ لبنانى و٥٧٥سورى و ٥٥٣ليبى و ٥٨٤مادة 

   

الزم المشرع المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل شىء يهـدد            
سلامة العين مما لا يستطيع أن يعمله من تلقاء نفسه كأن تحتاج العين إلى              
ترميمات مستعجلة أو ان ينكشف عيب فيها أن يقع إغتصاب عليها فإن لم             

 بهذا الواجب وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلـك كـان            يقم المستأجر 
  . المستأجر مسئولاً

–  
   

 مدنى يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بكل امر        ٥٨٥ فوفقا لنص المادة    
  :  فى ذلك ويشترط–من شأنه ان يهدد سلامة العين أو يصيبها بضرر 

أن تكون العين فى حفظ المستأجر بحيث لايستطيع المـؤجر ان            ) ١(
  . يعلم بالخطر الذى يهدد العين

 . أن يعلم المستأجر أو يستطيع أن يعلم بهذا الخطر) ٢(
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 ٢٥٥  

ولكن واجب الإخطار لا يقوم إذا كان المؤجر يعلم أو كان يستطيع أن             
أو إذا كان   ،   المستأجر يعلم بما يهدد العين من خطر عن طريق غير طريق         

فـإذا  . المستأجر لم يعلم ولم يكن يستطيع أن يعلم بما يهدد العين من خطر            
اتخذت إجراءات نزع ملكية العقار المؤجر لم يكن المستأجر ملزما بإخطار           
المؤجر بذلك لأن هذه الإجراءات توجه عادة إلي المؤجر فيعلم بهـا عـن              

 المستأجر إلتزام بالإخطـار إذا      ولا يقوم في جانب   ،  غير طريق المستأجر  
  . كان بالعين المؤجرة عيب لم يستطع كشفه بالفحص العادي

ولكن ذكر وجوب مبادرة المستأجر     ،  ولم يحدد القانون ميعادا للإخطار    
فإن تباطأ  ،  إليه يوجب علي المستأجر إخطار المؤجر في أقرب وقت ممكن         

كان ،  من تباطؤه  وأصاب المؤجر ضرر     – والقاضي هو الذي يقدر ذلك       –
  . المستأجر مسئولاً عن تعويض الضرر

فيجوز أن يكون بكتاب مسجل     ،  ولم يحدد القانون شكلا معينا للإخطار     
ويقع عبء إثبات أن الإخطار     ،  كما يجوز أن يكون شفويا    ،  أو غير مسجل  

  . قد تم علي عاتق المستأجر
العـين  ولا يلتزم المستأجر بعناية الشخص المعتاد في المحافظة علي          

فيجب علـي   ،  بل أيضاً يلتزم بهذه العناية ذاتها في إستعمال العين        ،  فحسب
فإن إستعمالها إستعمالا غيـر     ،  المستأجر ان يستعمل العين إستعمالا مألوفا     

مألوف ونشأ عن ذلك هلاك العين أو تلفها أو إصابتها بأي ضـرر كـان               
ا إذا كان   وقاضي الموضوع هو الذي يقدر م     . مسئولاً عن تعويض المؤجر   

وينظر في ذلك إلي طبيعة العين والشروط التي يتضمنها         ،  الإستعمال مألوفاً 
  . عقد الإيجار وما جري به العرف

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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مادة (

٢٥٦  

، وإذا أساء المستأجر إستعمال العين المؤجرة إلي حد أن تفاهم الخطر          
  . جاز للمؤجر أن يلجأ إلي القضاء المستعجل

ؤجرة وفي إسـتعمالها    والمستأجر مسئول في المحافظة علي العين الم      
بل تمتد أيضاً إلي    ،  ليس عن أعماله الشخصية فحسب    ،  الإستعمال المألوف 

أعمال تابعيه بالمعني الواسع للتابع بحيث تمتد إلي كل شخص تكون صلته            
 أقاربه المقيمون -أسرته(بالمستأجر هي التي مكنت له من الأضرار بالعين 

  ) عماله–  مستخدموه– خدمه - أصدقاؤه– ضيوفه –معه 
، ومسئولية المستأجر عن إتباعه مسئولية عقدية لا مسئولية تقـصيرية         
 : وهي أوسع من مسئولة المتبوع التقصيرية عن أعمال تابعة من نـاحتين           

من ناحية أن معني التابع هنا أوسع من معناه في المسئولية التقصيرية فلا             
ل الضار الـذي    ومن ناحية أن العم   ،  يلزم أن يكون خاضعا لرقابة المؤجر     

فكل ما يأتيـه    . يأتيه التابع لا يلزم أن يكون قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته           
الإتباع بالمعني الواسع من أعمال ضارة بالعين يكون المـستأجر مـسئولاً       

، ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي        ،  عنها مسئولية عقدية  
فإلتزامه ، اية الواجبة في رقابة هو الإتباعولا يكفي أن يثبت أنه قد بذل العن       

هنا إلتزام بتحقيق غاية الإلتزام ببذل عناية وهو إلتـزام بـضمان يكـون              
  . المستأجر بموجبه مسئولاً بمجرد تحقق سبب الضمان

ورجوع المؤجر علي المستأجر لا يمنع من رجوعه علي الغير الـذي            
  . أضر بالعين بموجب المسئولية التقصيرية

زام المستأجر بعناية الرجل المعتاد في المحافظـة علـي العـين            وإلت
المؤجرة وفي إستعمالها وما يستتبع ذلك من مسئولية عن أعمال تابعيه ليس 
من النظام العام فيجوز الإتفاق علي تشديد هذا الإلتزام  وعلي تخفيفه وعلي 

  .  مدني صراحة علي ذلك٢١١وقد نصت المادة ، الإعفاء منه

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٥٧  

ولكن لا يجـوز التوسـع فـي        ،  تفاق ضمنيا علي كل ذلك    ويجوز الإ 
ويفسر عند الشك في مصلحة الطرف الذي جاء الإتفاق مقيدا من           ،  تفسيره
فيفسر ويفسر عند الشك في مصلحة الطرف الذي جـاء الإتفـاق            ،  حقوقه

وفـي  ،  مقيدا من حقوقه فينعسر في مصلحة المستأجر عند تشديد المسئولية         
  . يف المسئولية أو الإعفاء منهامصلحة المؤجر عند تخف

وعليه أن يثبـت أنـه بـذل عنايـة          ،  ويحمل المستأجر عبء الإثبات   
وبأنه إتخذ الإحتياطات المعتادة    ،  الشخص المعتاد بأن إستعمل العين مألوفا     

فإذا أثبت ذلك فإنه يكون قد نفذ إلتزامه في المحافظـة  ،  في المحافظة عليها  
أمـا إذا لـم     ،  ئولاً عما يصيبها من تلف    علي العين المؤجرة فلا يكون مس     

يستطع الإثبات فليس له دفعاً للمسئولية أن يثبت أن تلف العين أو هلاكهـا              
وإلا وجب تطبيق القواعد العامة بإلزام المستأجر       . إنما يرجع لسبب أجنبي   

وللمؤجر ،  بتعويض المؤجر عما وقع له من الضرر ولو قبل نهاية الإيجار          
فيكلف المستأجر بإصـلاح التلـف      ،  ح الضرر عيناً  أن يطلب أيضاً إصلا   

بل له أن يحصل علي ترخيص ، وإعادة العين إلي أصلها إذا كان هذا ممكناً
وللمـؤجر  ،  من المحكمة بأن يقوم هو بإصلاح التلف علي نفقه المـستأجر          

عند الضرورة أن يلجأ إلي القـضاء المـستعجل لمنـع المـستأجر مـن               
  .  العين المؤجرةالإسترسال في إساءة إستعمال

والمحكمة تقـدر   ،  وللمؤجر كذلك أن يطلب فسخ الإيجار مع التعويض       
 فلها أن تجيبه إليه إذا رأت أن هناك من الأسباب ما يبرر ذلك  : هذا الطلب 

ولها أن ترفض طلب الفسخ وتقتصر علـي        ،  وبالتعويض،  فتقضي بالفسخ 
  . الحكم بالتعويض أو بإصلاح التلف إذا كان هذا ممكناً

– 

o b e i k a n d l . c o m
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٢٥٨  

   

 متي كان الحكم إذ قضي برفض دعوى التعويض التـي رفعهـا             -١
الطاعنان لتلف أثاثاتهما وضياع بعض أمتعتهما بسبب غرق العائمة التـي           

ند عقد الإيجار الذي    إستأجرتها أولاهما من المطعون عليها قد أعمل حكم ب        
يلزم المستأجرة بأخبار المالكة بما تراه ضرورياً مـن الإصـلاحات فـي             
العائمة فإن لم تقم بها هذه الأخيرة كان لها حق الإلتجاء إلي القضاء لتحقيق   

إلي أن المستأجرة شعرت    ،  ضمن ما إستند إليه   ،  ما يجب إجراؤه كما إستند    
 تتخذ ما كـان يجـب عليهـا مـن           بالخلل المنذر بقرب غرق العائمة ولم     

الإجراءات لملاقاته ولم تخبر المالكة للتفادي منه وأنه لم يقم دليل علي علم             
فإن الحكم بإعماله البند السالف الـذكر       ،  المالكة بالخلل قبل وقوعه الكارثة    

كذلك يكـون   ،  في نفي المسئولية عن المالكة لم يخرج عن ظاهر نصوصه         
ئولية التقصيرية عن المالكة علـي أسـباب لا         قد أقام قضاءه في نفي المس     

ولا يكون في حاجة بعد إلي بحث المسئولية المؤسسة علـي           ،  تكفي لحمله 
أعمال تابعها وهو رئيس العائمة المنوط بها ملاحظتها لأن كل مـا كـان              
يطلب من هذا الأخير هو إبلاغ المالكة بالخلـل لإصـلاحه فـي الوقـت               

ومن ثـم فـإن     ،  تأجرة وأهملت ملاقاته  المناسب وهو ما كشفته نفس المس     
الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون إستناداً إلي أنه اعتبر مسئولية المالكة            
عن نتائج غرق العائمة لا تعدو كونها مسئولية تعاقدية ناشئة عـن عقـد              
الإيجار فضلا عن أنه أهمل بحث المسئولية التقصيرية المترتبة علي إهمال    

  .  الطعن يكون غير صحيح هذا–تابع المالكة 
–– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٥٩  

 من القانون المدني وإن أوجب علي المستأجر       ٥٨٥ إن نص المادة     -٢
كأن تحتاج العـين    ،  أن يبادر إلي إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله        
ي هـذا الـنص أن      إلي ترميمات مستعجلة أو ينكشف بها عيب فليس مؤد        

يكون لزاما علي المستأجر أن يرفع دعوى لإثبات حالة العين المؤجرة قبل            
  . قيامه بالإصلاحات
––  

 لئن خلا التقنين المدني الملغي قد خلا من نص مقابل لنص المادة             -٣
أن يبادر إلـي إخطـار    من التقنين القائم الذي يوجب علي المستأجر         ٥٨٥

فإن الرأي كان مستقراً في ظل القـانون        ،  المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله    
إلا ،  القديم علي أن هذا الإلتزام وإن لم ينص عليه صراحة في هذا القانون            

 من ذلـك    ٢٧٦أن واجب العناية بالشئ المؤجر الذي كانت تفرضه المادة          
بإخطار المؤجر بكل ما يهـدد  القانون علي المستأجر يقتضي منه أن يبادر     

سلامة العين المؤجرة أوي يصبها بضرر ما لا يستطيع المؤجر أن يعلمـه        
عن غير طريق المستأجر متي ظهرت بوادر هذا الخطر للمـستأجر بعـد             

فإن قصر في القيام بهذا الإخطار وأصيب المـؤجر         ،  تسلمه العين المؤجرة  
، عويض هـذا الـضرر    بضرر من جراء ذلك كان المستأجر مسئولاً عن ت        

علي أن الإلتزام بالإخطار يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قـد             
علم بالخطر في الوقت المناسب أو إذا كان مع تسليمه العين المؤجرة إلـي          

بل إسـتبقاها لنفـسه أو      ،  المستأجر لم يتخل له نهائياً عن حفظها ورعايتها       
د علم بالخطر الذي يهدد سلامة      لأحد إتباعه إذ في هذه الحالة يفترض أنه ق        

أو كان يجب أن يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الـذي               ،  العين
  . عهد إليه بحفظ العين ورعايتها

––  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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٢٦٠  

 
 


 


 

   

    :يةالمواد التال، ادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه الم
 ٤٧٩ لبنـاني و   ١٦٩ عراقي و  ٧٦٥ سوري و  ٥٥٤ ليبي و  ٥٨٥مادة  
  .  تونسي٧٦٨سوداني و

   

المستأجر يلتزم بدفع الأجـرة المتفـق       : إلتزام المستأجر بدفع الأجرة   
وإذا لـم   ،  في المواعيد المتفق عليها    ،عليها أو التي حددت بأي طريق آخر      

يتفق علي ميعاد ففي المواعيد التي يحددها العرف كما هـو الأمـر فـي               
وإن لم يوجد عرف فتطبق المبادئ العامة وهي تقضي . الأراضي الزراعية

. ) مصري ٣٨٠/٤٦٥أنظر م   (بأن الأجرة لا تدفع إلا عند إستيفاء المنفعة         
ما لم يوجـد    ،  تأجر طبقا للقواعد العامة   ومكان دفع الأجرة هو موطن المس     
  . إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

–  
   

 مـدني أن المـستأجر      ٥٨٦يخلص من نص الفقرة الأولي من المادة        
ويغلب أن ينص عقد الإيجـار      . يلتزم بدفع الأجرة في المواعيد المشترطة     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٦١  

ويصح أن ينص العقد علي     ،  فيلتزم هذه المواعيد  ،  علي مواعيد دفع الأجرة   
أو علي تأجيلها أو علي تقسيطها إلي أقساط تـؤدي         ،  تعجيل الأجرة بأكملها  

لـزم  ،  فإذا إشـترط تعجيـل الأجـرة      . في أوقات معينة وهذا هو الغالب     
وللمؤجر أن يحبس العـين المـؤجرة حتـي         ،  المستأجر دفعها وقت العقد   

وإذا إشترط تأجيل الأجرة أو تقسيطها لم تلزم الأجـرة أو           . وفي الأجرة يست
والغالب في إيجار المكـان أن      . الأقساط المتفق عليها إلا عند حلول الأجل      

  . ينص العقد علي تقسيط الأجرة وتعجيل دفع الأقساط
إتبع العرف فـي    ،  وإذا لم ينص عقد الإيجار علي مواعيد دفع الأجرة        

وقد جري العرف علي أن الأجرة في كثير من الأراضي          ،  تعيين المواعيد 
قسط عن الزراعة الشتوية وآخر عن الزراعة       ،  الزراعية تدفع علي قسطين   

ويعجل دفع كل من القسطين ويغلب في المدن الكبري كالقـاهرة           ،  الصيفية
فإذا لم  . أن يجري العرف بدفع أجرة الأمكنة مقدما كل شهر        ،  والإسكندرية
اق علي مواعيد دفع الأجرة ولم يوجد عرف لتعيينهـا تـدفع            يكن هناك إتف  

. وتدفع عن كل مدة من مدد الإنتفاع عند إنقضائها        ،  الأجرة مؤخرا لا مقدما   
وإذا سميت مبلغا إجماليا لا أقساطا فإنها أيضاً تدفع مؤخرا عنـد إنتهـاء              

وهذا الحكم متفرع عن المبدأ الذي سبق تقريره مـن أن الأجـرة             . الإيجار
وإذا . فلا تستحق إلا إذا إستوفي المستأجر الإنتفاع بـالعين        ،  ابل المنفعة تق

. فللمستأجر أن يدفعها في أية ساعة مـن هـذا اليـوم     ،  حل يوم دفع الأجرة   
واليوم يبدأ من أول الساعة الواحدة صباحا  وينتهي في آخر الساعة الثانيـة              

 لتأخره عـن    ولا يجوز للمؤجر إتخاذ إجراءات ضد المستأجر      . عشرة مساء 
وللمؤجر إتخاذ الإجراءات متي كانت     . الدفع إلا في اليوم التالي ليوم الحلول      

ولو لم يستوف المستأجر منفعة تقابل الأجـرة        ،  الأجرة مشترطاً دفعها مقدماً   
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٢٦٢  

لأن إشتراط دفع الأجرة مقدماً ،ولو لـم يـستوف          ،  التي يطالبه بها المؤجر   
ادم الخمسي بإعتبارها مـن الحقـوق       وتسقط الأجرة بالتق  . المستأجر المنفعة 
ويخلص من نص الفقرة الثانية من المادة       .) مدني ٣٧٥/١م(الدورية المتجددة   

، لأنه هو المدين بها   ،   مدني أن مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر        ٥٨٦
وليس هذا  إلا تطبيقا للقواعد العامة والمفروض في ذلك أن تكون الأجـرة              

 إلا بنوعها كما إذا كانـت الأجـرة جـزءا مـن             نقودا أو أشياء غير معينة    
أما إذا كانت الأجرة شيئا معينا بالذات ويتحقق هذا نادراً كما إذا            . المحصول

كانت الأجرة الإنتفاع بعقار معين فمكان الدفع هو المكان الذي يوجد فيه هذا             
  .) مدني٣٤٧م(العقار المعين وقت الإيجار طبقا للقواعد العامة أيضاً 

وغير هذا موطنه بعد ، ان مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر     وإذا ك 
فمكان الدفع هو موطنه وقت دفع الأجـرة لا المـوطن       ،  إبرام عقد الإيجار  

كل هذا إذا لم يشترط فـي عقـد         . السابق الذي كان له وقت إنعقاد الإيجار      
الإيجار أن مكان الدفع يكون في غير موطن المستأجر كمـوطن المـؤجر             

وإذا . ي هذه الحالة يعمل بالشرط ويكون الدفع في موطن المـؤجر          فف،  مثلا
لم يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في الموطن الجديـد         ،  غير المؤجر موطنه  
وذلك لان إشترط الدفع في موطن المؤجر إسـتثناء         ،  خلافا للمسألة السابقة  

 يكـون  وإذا أراد المتعاقدان أن. من القواعد العامة والإستثناء لا يتوسع فيه  
وإذا كـان  . فعليها أن ينصا علي ذلـك ،  الدفع في موطن المؤجر ولو تغير     

جاز تعديل هذا الشرط صراحة أو      ،  دفع الأجرة مشترطاً في موطن المؤجر     
كما إذا إعتاد المؤجر بالرغم من الشرط الموجود في عقد الإيجـار            ،  ضمنا

ؤجر بواب  أو كان للم  ،  أن يذهب إلي موطن المستأجر ليتقاضي منه الأجرة       
إعتاد أن يتقاضي الأجرة من المستأجرين في الأمكنة المؤجرة التي يسلكون 
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ففي هذه الحالة إذا ثبت أن هذه العادة لم تنشأ مـن مجـرد تـسامح                . فيها
بل أريد بها تعديل الشرط الموجود في عقد الإيجار وجعل مكـان          ،  المؤجر

  . از ذلكج، دفع الأجرة في موطن المستأجر لا  في موطن المؤجر
وجب قبل  ،  فإذا لم يوجد شرط في عقد الإيجار يعين مكان دفع الأجرة          

فإذا لم يوجـد    . تطبيق القواعد العامة النظر فيما إذا كان هناك عرف فيتبع         
وجعل مكان دفع الأجرة هـو      ،  عرف وجب عند ذلك تطبيق القواعد العامة      

ة لـم يجـز     وإذا تعين مكان دفع الأجـر     . موطن المستأجر كما تقدم القول    
إلا إذا إقتضي الأمر ذلك كأن حجز مـثلا         ،  للمستأجر الدفع في مكان آخر    

فيجوز للمستأجر فـي هـذه      ،  دائن للمؤجر علي الأجرة تحت يد المستأجر      
ولكن إذا لم يكن هناك سبب يدعو       . الحالة أن يودع الأجرة خزانة المحكمة     

ها في المكان   وجب علي المستأجر أن يدفع    ،  لإيداع الأجرة خزانة المحكمة   
وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنيـة بـأن إيـداع          ،  الذي يجب الدفع فيه   

الأجرة المستحقة لا يكون مبرئاً للذمة إلا إذا أثبت المودع أن هناك سـببا              
 ٣١٨ فقرة   - للدكتور عبد الرازق السنهوري    -عقد الإيجار ( ألجأه إلي ذلك  

ويجب دفع نـوع  . في العقدوتدفع الأجرة بالطريقة المتفق عليها      ) ومابعدها
المتعاقـدان علـي أن     كما إذا اتفق    ،  الأجرة المشترط إذا إشترط نوع معين     

تكون الأجرة كلها أو بعضها من غير النقود فلا يجوز للمستأجر فـي هـذه               
. الحالة أن يدفع للمؤجر نقداً ما يجب دفعه عينـا إلا إذا رضـي المـؤجر               

ن يدفع المستأجر جزءا من الأجرة      ويترتب علي ذلك أنه إذا إشترط المؤجر أ       
من محصولات معينة تنتجها العين المؤجرة ولم تنتج العين هذه المحصولات           

وهذا ،  وقد يدفع المستأجر الأجرة بحوالة بريدية     . أعفي المستأجر من إلتزامه   
وإذا وقع نزاع   . الدفع يكون صحيحاً ما لم يوجد في العقد شرط بخلاف ذلك          
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٢٦٤  

ع بهذه الطريقة لم يكن هذا النزاع من إختـصاص          وقع نزاع في صحة الدف    
قاضي الأمور المستعجلة لأنه يمس الموضوع أما دفع الأجرة بشيك أو بسند            

  . إذني أو بكمبيالة فلا يصح إلا إذا رضي المؤجر
فإذا ما رضي المؤجر وحرر الشيك أو السند الإذني أو الكمبيالـة لـم        

، كون ضربا من التوثيـق لهـا      بل ي ،  يعتبر هذا في الأصل تجديدا للأجرة     
ويبقي إمتياز المؤجر وسائر الضمانات قائمة حتي بعد كتابة الشيك أو السند 

  . وهذا  ما لم يتفق علي غيره، الإذني أو الكمبيالة
–  

   

عليه يستند في إثبات براءة ذمته من الدين لا علي   إذا كان المدعي     -١
تصرف قانوني بل إلي واقعة مادية هي إستيلاء المؤجر علي الزراعة التي         
كانت قائمة بالعين المؤجرة وأن قيمة ما إستولي عليه يزيـد علـي قيمـة               

فإنه لا تثريب علي المحكمة إن هي أحالت الـدعوى          ،  الإيجار المطالب به  
ثبات هذه الواقعة حتي ولو كـان الإيجـار الـذي يتمـسك             إلي التحقيق لإ  

  . المستأجر ببراءة ذمته يزيد علي نصاب البينة
  

وجب علي المستأجر عرضـها     ،   وإذا رفض المؤجر تسلم الأجرة     -٢
الأجـرة  وعـرض   ،  كاملة عرضاً حقيقياً طبقاً للإجراءات المقرر قانونـاً       

  . ناقصته لا يبرئ ذمة المستأجر
–  
 متي تبين أن المستأجر رفع دعوة مطالبتـه بـالأجرة بـأن الارض              -٣

فإنه يتعين أن تقوم    ،  المطالب بأجرتها ليست هي الأرض التي تم التعاقد عليها        
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 ٢٦٥  

دفاع لما يترتب علي تحققه من تغييـر وجـه          محكمة الموضوع بتحقيق هذا ال    
فإذا كانت المحكمة قد التفتت عنه ولم تتناوله فـي أسـبابها            ،  الرأي في الحكم  

فإن في ذلك ما يعيب حكمها بالقصور، بالرد عليه 
  

لمـؤجر   الأجرة مقابل الإنتفاع بالعين المـؤجرة فـإذا تعـرض ا           -٤
حق للمستأجر أن يحبس عنه ، للمستأجر وحال بذلك دون إنتفاعه بهذه العين

  . الأجرة عن مدة التعرض
––  
 لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرسال حوالة بريدية بقيمة الـدين بـل              -٥

  . وعلي المدين إثبات ذلك، بقبض قيمتها فعلا
  

 المدين يعتبر بحكم القانون حارسا علي عقاره المحجوز إذا لم يكن            -٦
وأنه وإن كان القانون قد أجاز له التأجير وجعله         ،  مؤجرا قبل تسجيل التنبية   

نافذا في حق الدائنين والراسي عليه المزاد متي كان مـن أعمـال الإدارة              
 ن إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التأجير بالقيـد الـذي                الحسنة

وضعه في حالة بيعه لثمرات العقار وحأصلاته إذ هو مسئول عن الأجـرة   
بوصفه حارساً بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبية إلي يـوم              

فإن ثمرات العقار وإيراداته تكون من حق الراسـي عليـه           ،  بيعه بالمزاد 
المزاد ولا يتعلق بها حق الدائنين لأن حقه شخصي في تسلم العقار ينـشأ              

فتنقضي الحراسـة   ،  من يوم صدور حكم مرسي المزاد لا من يوم تسجيله         
التي يفرضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس ولا تكون له صفة 
في التصرف في ثمرات العقار وإيراداته أو في تأجيره ولا يكون تـصرفه        
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٢٦٦  

ولا وجه للتحـدي بـصدور   ، و تأجيره نافذاً في حق الرأسي عليه بالمزاد      أ
  . عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبري لحكم مرسي المزاد بتسليم العقار

––  
 إشتراط دفع الكراء عند حلول كل شهر يفهم منه جليا أن معـين              -٧

ع مسبقا بل عند الحلول والحلول لا يكون طبعا إلا في نهايـة             الكراء لا يدف  
  . الشهر أعني بعد الإنتفاع بالسكني طيلة هذا الشهر


–  

  توقى الإخلاء -٨
 في سداد تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره     

لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائـه بـالأجرة المـستحقة           . الأجرة
ب ق  /١٨لا يغير من ذلك ما ورد بـنص م        . والمصاريف والنفقات الفعلية  

 بشأن توقى المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا         ١٩٨١ لسنة   ١٣٩
   .الإتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة علة ذلك

 

. شرطه. توفى المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه        -٩
الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى إقفال باب المرافعة في الإسـتئناف شـاملة            

إلتزام . مصروفات الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية        
  . حصول الوفاء بها ولو لم يطلبها المؤجرالمحكمة بالتحقق من 

 الوفـاء   – لكى يتوقى المستأجر الحكم بـالإخلاء        –المقرر أنه يتعين    
بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة في الإستئناف شاملة مـصروفات          
الدعوى بإعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقـات            
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في حصول هذا الوفاء بإعمـال أثـره فـي          فعلية وتلتزم المحكمة بالنظر     
  . الدعوى دون موجب لطلب من المؤجر

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بحقها في تـوقى الحكـم            -١٠
بالإخلاء بإيداعها الأجرة المستحقة وملحقاتها وتقديمها المستندات المؤيـدة         

حكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف إسـتناداً إلـى أن           قضاء ال . لذلك
  . خطأ وقصور. الحكم المستأنف صادر بناء على يمين حاسمة

 

قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المـؤجر مـن            -١١
. محكمـة الإسـتئناف   مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام         

سـقوط حـق المـؤجر أو ملحقاتهـا أو     . أثره. ١٩٨١ لسنة  ١٣٦ ق ١٨م
  . المصاريف والنفقات الفعلية حتى هذا التاريخ كاف للحكم بإخلائه

 

ب مـن  ١٨وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن النص في المادة     -١٢
ولا يحكم بالإخلاء إذا قـام      ... .." على أنه    ١٩٨١لسنة   ١٣٦القانون رقم   

المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده            
يدل على أن المشرع رغبة منه فـي      " المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية      

التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة وما في           
 وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما قبل إقفال            حكمها

باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمـام محكمـة              
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن        ،  الإستئناف توقياً للحكم بالإخلاء   

،  المدينالعرض الحقيقي الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة
ولا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسـم الإيـداع مـن المبلـغ               

o b e i k a n d l . c o m
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٢٦٨  

لما كان ذلك   ،  المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه         
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عرض على            

 ٣/١٢/١٩٨٩جنيه بموجب إنذار عرض معلن له فـي         ... ..الطاعن مبلغ 
 ذمته من دين الأجرة الواردة بتقرير الخبير وإذ رفض الطـاعن            حتى تبرأ 

هذا العرض دون مبرر تم إيداعه خزينة المحكمة ثم أجرى عليـه خـصم              
والإيـداع  ، وإذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا العـرض    ،  مصاريف الإيداع 

ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون            
  . على غير أساسويكون النعى 
– 

. ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ب ق /١٨م. دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة     -١٣
للمستأجر توقى الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من    

  . علة ذلك. مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى
– 
– 

جواز توقيه الحكـم  . دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة   -١٤
عليه بالإخلاء بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل إقفال بـاب المرافعـة أمـام              

  . ١٩٨١ لسنة ١٣٦ب ق/١٨م. محكمة الإستئناف
– 
– 

ب مـن   /١٨وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادة            -١٥
 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن  ١٩٨١ لسنة ١٣٦القانون رقم 

 من أن التكرار في الإمتناع أو       –ء هذه المحكمة     وعلى ما جرى به قضا     -
التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٦٩  

الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مـستعجلة           
بإخلاء العين المؤجرة وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في            

 قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبـت           تلك الدعوى مرده  
سابقة تأخره أو إمتناعه عن سدادها أما إذا قضى فيهـا بعـدم القبـول أو                

كما أن بالرفض لسبب    ،  بالرفض لسبب آخر فلا تصلح لتوافر حالة التكرار       
كما أن صدور قرار بشطب الـدعوى  ، آخر فلا تصلح لتوافر حالة التكرار   

 – من قانون المرافعات     ٨٢ وعل ما نصت عليه المادة       –يكون  لا يعدو أن    
قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكـام إلا     
أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك            

أو أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء            
الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث          
القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فإذ أن مال دعواه الـرفض              

ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى علـى        ،  إعمالاً لحكم القانون سالف البيان    
 ـ             ن سـداد   هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما إمتنع المستأجر بعد ذلـك ع

الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً            
وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد أن المستأجر تأخر في سداد            
أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى حكم الإخلاء أو الطرد بسدادها مـع             

 يتحقق بها التكرار    المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة       
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتـوافر         ،  لما كان ذلك  . المطلوب

تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على مجرد سبق إقامة المطعـون ضـده             
مدني كلي دسوق بمقولة تأخره في الوفـاء        ... ..على الطاعن الدعوى رقم   

إذ الثابـت   ،  ابقة لذلك بالأجرة على الرغم من أن تلك الدعوى لا تصلح س         

o b e i k a n d l . c o m
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 ١٩/٥/١٩٨٥بالأوراق أن المطعون ضده حضر فيها بوكيل عنه بجلـسة           
وإنسحب تاركاً الدعوى للشطب فقررت المحكمة شطبها ولم يثبت بمحضر          
تلك الجلسة أو الجلسات السابقة عليها ما يفيد أن هناك أجرة متأخرة فـي              

ء بـسدادها مـع     ذمة الطاعن لم ينازع فيها وأنه تـوقى الحكـم بـالإخلا           
ومن ثم فإن هذه الـدعوى  ، المصروفات والنفقات الفعلية بعد إقامة الدعوى    

 أن تكون سابقة في الدعوى الحالية التى تـستند          – بهذه الحالة    –لا تصلح   
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر       ،  إلى التكرار لعدم الوفاء بالأجرة    

داً إلى تلك الدعوى فإنه يكون      وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع إستنا      
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث             

  . باقى أسباب الطعن
– 

 

 شـمولها الـضرائب وقيمـة     . الأجرة السمستحقة على المستأجر    -١
خضوعه لـذات أحكـام     . تخلف المستأجر عن الوفاء بها    . إستهلاك المياه 

  . التأخر في الأجرة
– 

شمول الأجرة المستحقة الضرائب وقيمة إستهلاك المياه والأجـرة        -٢
تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبـول      . الإضافية عن مدة التأجير مفروشاً    

. أثره. لإخلاء لعدم سداد الأجرة خلوالدعوى منه أو وقوعه باطلا        لدعوى ا 
.  م ١٩٨١ لـسنة    ١٣٦ق  ١٨عدم قبول الدعوى ماهية الأجرة المـستحقة        

  . ١٩٧٧ لسنة ٤٩ق٢٧
– 
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 ٢٧١  

إلتزام المستأجر بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المـستحقة           -٣
المؤجر من مصروفات ونفقات فعلية حتى إقفال بـاب         في ذمته وما تكبده     

إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن مـن  . المرافعة في الإستئناف 
 المطعـون ضـده   –عين النزاع لعدم تقديمه الدليل على إستيفاء المـؤجر   

  . لا عيب.  قيمة الشيكات من الجهة المسحوب عليها–الأول 
 هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل      إذ كان الطاعن وهو المستأجر    

الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر المطعـون ضـده الأول مـن              
مصروفات ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الإستئناف فلا يـسوغ            
له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعـض الـشهور             

ه الأول بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على أنه          وإرسالها بالبريد للمطعون ضد   
إستوفى قيمتها فعلاً من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ومن ثـم فـلا              

  . يعيب الحكم أن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة
– 

مستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف      سداد المستأجر الأجرة ال    -٤
ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة في الـدعوى ولـو أمـام محكمـة               

  . ١٩٨١ لسنة ١٣٦ب ق/١٨م. مسقط لحق المؤجر في الإخلاء. الإستئناف
ب من القـانون    /١٨المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص في المادة          

ونفقات فعلية حتـى     في شأن تأجير  من مصاريف        ١٩٨١ لسنة   ١٣٦رقم  
مـسقط لحـق    . قفل باب المرافعة في الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف        

  . ١٩٨١ لسنة ١٣٦ب ق/١٨م. المؤجر في الإخلاء
ب من القـانون    /١٨المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص في المادة          

 يـدل علـى أن      – في شأن تأجير وبيع الأمـاكن        ١٩٨١ لسنة   ١٣٦رقم  

o b e i k a n d l . c o m
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سير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتـى         المشرع رغبة في التي   
ولو أمام محكمة الإسـتئناف بحيـث   ، تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى 

أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة ومـا تكبـده المـؤجر مـن              
مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المـؤجر فـي            

  . الإخلاء
 

عن طريق المجالس المحليـة لكـل       . مناط فرضه . رسم النظافة  -٥
قرار محافظ القاهرة بفرض رسم النظافة لا يجـوز مـد نطـاق          . محافظة

قضاء الحكم على إعتبار أن قـرار محـافظ         . سريانه إلى محافظة أخرى   
 الإيجارية  من القيمة % ٢ بفرض رسم نظافة     ١٩٦٨ لسنة   ٦٩القاهرة رقم   

  . خطأ. العين الكائنة بمحافظة الجيزة على
 

شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء     . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة    -٦
خلو الدعوى منه أووقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق          . للتأخير في سدادها  

. بول الدعوى وجوب صدوره من المؤجر الأصلى      عدم ق . أثره. له في توجييه  
  . صحيح في القانون. إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. علة ذلك

 

إعتداد الحكم المطعون فيه بوفاء المستأجر بالأجرة وحدها وإعتبار  -٧
جر لم يقدم دليلاً على النفقـات       هذا الوفاء مبرئاً لذمته تأسيساً على أن المؤ       

الفعلية وإغفاله المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى ومنهـا رسـم           
قـصور  . الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم      

  . وخطأ في تطبيق القانون
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٧٣  

وجوب أن تبـين المحكمـة      . فاء بالأجرة دعوى الإخلاء لعدم الو    -٨
مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدد             

  . منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذى أقامت عليه قضاءها
 

 

ستهلاك المياه عدم إلتزام المستأجر بهـا إلا فيمـا يخـص            قيمة إ  -٩
إستهلاك الوحدة التى يشغلها من إستهلاك فعلي دون ما إتفق عليـه فـي              

وجوب . مؤدى ذلك . إعتبارها من ملحقات الأجرة وتتعامل معاملتها     . العقد
  . بيانها في التكليف بالوفاء

 

جـوازي للمجـالس    . فرضه على العقارات المبنية   . رسم النظافة -١٠
  . من القيمة الإيجارية% ٢المحلية بمالا يجاوز 
 
 

مقابل صافي فائـدة إسـتثمار العقـار        . ماهيتها. القيمة الإيجارية  -١١
شـمولها الـضرائب    . المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة   ومقابل إستهلاك   

خضوعه لذات الأحكام   . تخلف المستأجر عن الوفاء بها    . الأصلية والإضافية 
  . المترتبة على عدم سداد الأجرة

 
 

مسئولية مالك العقار أمـام الإدارة      . ت المبنية الضريبة على العقارا   -١٢
تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة     . ١٩٥٤ لسنة   ٥٦ق. الضريبية عن سدادها  

خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكـان      . بتشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية   
تحمل المستأجر مقابل إستهلاك المبنـى ومـصاريف الإدارة         . أثره. المؤجر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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مادة (

٢٧٤  

عدم سداد المستأجر لهـذه     .  والضرائب العقارية الأصلية والإضافية    والصيانة
  . خضوعه لأحكام التأخر في الوفاء بالأجرة. الضرائب

 
 

جـار الأمـاكن    تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إي       -١٣
تحمـل  . أثره. خضوعه لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر     . الإستثنائية

المستأجر مقابل إستهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والـضرائب         
  . العقارية الأصلية والإضافية

 
 
 

   : المنازعة في الأجرة -١٤
وجوب الفصل فيها قبل القضاء     . المنازعة في الأجرة القانونية المطالب بها     

  . القضاء بالإخلاء بإعتبارها مسألة أولية ولازمه للفصل في الطلب المطروح
 

منازعة المستأجر جدياً في    . شرطه. الوفاء بالأجرة الإخلاء لعدم    -١٥
وجوب بحث هذه المـسألة الأوليـة قبـل      . أثره. مقدارها أو في إستحقاقها   
  . الفصل في طلب الإخلاء
 

دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بـالأجرة منازعـة           -١٦
لقانونية إستناداً إلى خلاف في تفسير نـص        المستأجر بشأن تحديد الأجرة ا    

وجوب الفصل في هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أوليـة لازمـه           . قانوني
  . للفصل في طلب الإخلاء

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٧٥  

الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة منازعة المستأجر جدياً في مقـدار           -١٧
  . ه المسألة الأولية قبل الفصل فيهوجوب بحث هذ. الأجرة المستحقة
– 

منازعة المستأجر في مقدارها    . دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة     -١٨
إلتزام محكمةالموضوع بالفصل في هذه المنازعة بإعتبارها       . أو إستحقاقها 

  . قاصراًمسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء وإلا كان حكمها 
– 

منازعـة  . دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بـالأجرة    -١٩
وجوب الفصل في هـذه المنازعـة       . المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة    

  . علة ذلك. بإعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء
– 
– 

منازعـة  . دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بـالأجرة    -٢٠
وجـوب الفـصل فـي هـذه        . المستأجر جدياً في مقدار الأجرة المستحقة     

  . علة ذلك. المنازعة بإعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء
– 

 وجوب الفصل فـي     –المنازعة في مقدار الأجرة أو إستحقاقها        -٢١
  . هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء

– 

منازعة المستأجر في   . شرطه. الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة     -٢٢
وجوب الفصل فـي    . ها لخلاف في تفسير نص قانوني     مقدارها أو إستحقاق  

  . هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٧٦  

إعتبـاره  . إدعاء الغير إدعاءاً جدياً بأنه المالك للعين المـؤجرة         -٢٣
قبل الفصل في طلب    وجوب تصفيته   . منازعة في إستحقاق المؤجر للأجرة    

  . الإخلاء للتأخير في الوفاء بها
– 

إعراض الحكم عن بحث دفاع أبداه المستأجر بحبس الأجرة إلى           -٢٤
حين البت في منازعته ملكية العين المؤجرة بإعتبارها مسألة أولية لازمـه            

على الإمتناع عن سداد الأجرة وقضائه      للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة      
  . قصور مبطل. بالإخلاء

– 

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من عين النزاع لعـدم    -٢٥
منازعته في مقدار الأجرة المسماه في الصورة الضوئية لعقد         . سداد الأجرة 

مطعون ضدها وتمسكه بتكليفها بتقديم الأصل لإتخاذ       الإيجار المقدمة من ال   
إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إسـتناداً         . إجراءات الطعن عليه  

إلى أن المطعون ضدها قدمت أصل عقد الإيجار ولم يعترض عليه الطاعن   
  . مخالفة للثابت بالأوراق. رغم خلو الأوراق من تقديمه

– 

منازعـة  . دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بـالأجرة    -٢٦
أثره وجوب الفصل . المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المستحقة      

. في هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخـلاء           
  . علة ذلك

– 
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٧٧  

منازعة المـستأجر جـدياً     . دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة     -٢٧
أثره وجوب الفصل في هذه     . بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المستحقة     

  . المنازعة بإعتبارها مسألة أولية للفصل في طلب الإخلاء
– 

منازعة المستأجر جدياً في    . دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة     -٢٨
وجوب الفصل في هذه المنازعة بإعتبارها مـسألة        . مقدار الأجرة القانونية  

لا يغير من ذلك قيام النزاع حـول        . أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء     
  . مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد

– 

تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفق عليها بعـد الإيجـار تجـاوز           -٢٩
. الأجرة القانونية وأن نزاع بشأنها مطروح على القضاء ولم يفصل فيه بعد         

إطراح الحكم المطعون فيه دفاعه لعدم صدور       . ودلل على ذلك بالمستندات   
قضاء بالإخلاء دون الفصل في حقيقة مقـدار  حكم نهائي في هذا النزاع وال  

  . الأجرة خطأ وقصور
– 

تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجـار تجـاوز            -٣٠
ودلل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير في دعوى تخفيض          . الأجرة القانونية 

طعون فيه دفاعه والقضاء بالإخلاء دون الفـصل        إطراح الحكم الم  . الأجرة
  . خطأ وقصور. في حقيقة مقدار الأجرة

– 

. شـرطه . دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة       -٣١
. أثـره . منازعة المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المـستحقة         

فصل في هذه المناعة بإعتبارها مسألة أولية لازمه للفـصل فـي            وجوب ال 
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من سلطة محكمة . تقدير جدية المنازعة في إستحقاق الأجرة    . طلب الإخلاء 
  . الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

– 

أجر عـن   ثبوت تخلف المست  . مناطه. الإخلاء لعدم سداد الأجرة    -٣٢
.  مـؤداه  ١٩٨١ لـسنة    ١٣٦ب ق /١٨م. الوفاء بالأجرة المستحقة قانونـاً    

وجوب الفصل فيها قبل الفـصل فـي طلـب          . المنازعة في سداد الأجرة   
  . الإخلاء

– 

ثبوت تخلف المستأجر عـن     . شرطه. الإخلاء لعدم سداد الأجرة    -٣٣
وجوب الفصل فيها قبل الفصل في طلـب        . قانوناًالوفاء بالأجرة المستحقة    

  . الإخلاء
– 
– 

وجوب بحث المنازعة حول الأجرة . الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة -٣٤
يل القانونية وتحديد ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر عدم إيراد الـدل             

  . على مقدار الأجرة المستحقة وما سدد منها قصور
– 
– 

منازعة المستأجر جدياً في مقـدار      . الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة    -٣٥
وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلـب          . الأجرة المستحقة 

  . خلاء سواء كانت بدعوى مبتدأه أم مجرد دفاع في دعوى الإخلاءالإ
– 
– 
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 ٢٧٩  

تمسك الطاعن بسداده الأجرة المستحقة وتدليله على ذلك بإقرار          -٣٦
لمـستحقة  المطعون ضده بمذكرته المقدمة في الإستئناف بسداده للأجـرة ا         

إلتفات الحكم المطعون فيـه عـن هـذا الـدفاع     . بموجب إنذارات عرض  
وقضاؤه بإخلاء الطاعن من عين النزاع تأسيساً على أنه لم يسدد الأجـرة             
المستحقة حتى قفل باب المرافعة في الإستئناف ودون أن يبين مقدار ما هو          

ومـا بقـى   مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة وما سدد منها          
  . خطأ في تطبيق القانون وقصور. دون سداد

– 

يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة          -٣٧
وأن تكون هذه الأجرة خاليـة مـن        ،  ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها     

فـإن كانـت الأجـرة    ،  لأحكامالقـانون المنازعة الجدية في إستحقاقا طبقاً   
متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أم فـي         
إستحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلـب الإخـلاء أن              

ثم تقضى في طلب الإخلاء علـى       ،  تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه     
  . لمثار من المستأجرضوء ما يكشف عنه الفصل في النزاع ا

– 

من المقرر أن تكليف المستأجر بالوفاء شـرط أساسـي لقبـول        -٣٨
دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت من الدعوى أو             
وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له في توجييه تعين الحكـم بعـدم قبـول                

ويشترط في هـذا التكليـف بالوفـاء أن         ،  دعوى لتعلق ذلك بالنظام العام    ال
يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من المحالإليه في حالة حوالـة             

  . الحق النافذة في حق المستأجر وفقاً للقانون
– 
– 
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٢٨٠  

 أنـه يـشترط للحكـم       – في قضاء هذه المحكمة      –من المقرر    -٣٩
بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء           
بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليـه قـوانين إيجـار              

جر منازعة جدية فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأ، الأماكن
سواء في مقدارها أو في إستحقاقها إستناداً إلى خلاف في تفسير نص مـن              
نصوص تلك القوانين وكان تفسيرها على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات            
النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب إخلاء أن تعـرض             

زمه للفصل في طلب    لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لا        
الإخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك في على ضوء ما يكشف عنه             
التفسير الصحيح للنص دون حاجة بالمستأجر إلى رفع دعوى أصـلية أو            
فرعية بالتخصيص لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبـداؤه    

  . بطريق الدفع
– 

 
عدم إشـتراط   . الوفاء بالدين الأصل فيه أن يكون في محل المدين         -١

الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر تقاعس الأخير عن السعي إلى مـوطن            
المستأجر لإقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكـون           

مخلاً بإلتزامه بالوفـاء  عدم إعتبار المستأجر   . مؤداه. الوفاء بها في موطنه   
  .  مدني٥٨٦/٢، ٣٤٧/٢بالأجرة المادتان 
 
– 
– 
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 ٢٨١  

طعن علـى الحكـم     وحيث إن حأصل ما ينعاه الطاعنون بسببي ال        -٢
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فـي            

 أن الحكم أقام    –الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون         
قضاءه برفض طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة إستناداً إلى قيام المطعـون            

ء وملحقاتها وما يكفى لـسداد      ضدهم بسداد الأجرة الواردة بالتكليف بالوفا     
في حين أن هذا الوفاء لا يكفى لا براء ذمتهم          ،  المصاريف والنفقات الفعلية  

لعدم موالاة السداد بعد رفع الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمـة             
الدرجة الأولى وموالاته أمام محكمة الإستئناف ولعدم التحقق من الوفـاء           

فضلاً عـن أن    ،  لنفقات الفعلية لتوقى الإخلاء   بكامل الأجرة والمصاريف وا   
جميع إيداعات الأجرة في الدعوى تمت ناقصة لخصم رسم الإيداع منهـا            

ذلك أن من   ،  وحيث أن هذا النعى سديد    . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه    
 أنه يتعين على المستأجر لكي يتـوقى        – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

الأجرة المستحقة في ذمته سواء ما ذكر منهـا         الحكم بالإخلاء سداد كامل     
بالتكليف بالوفاء أو ما إستحد من أجرة بعد رفع الدعوى وحتى إقفال بـاب   
المرافعة أمام محكمة الإستئناف علاوة على كافة ما تكبده المـؤجر مـن             

ويتعين على المحكمة متى ثار خلاف بين المؤجر        ،  مصاريف ونفقات فعلية  
الأجرة المستحقة أو بيان حسابها وتاريخ إستحقاقها       والمستأجر على مقدار    

أو المصاريف والنفقات الفعلية أن توضح ماهية هذه الأجرة والمـصاريف           
وعليها أن ، والنفقات الفعلية بإعتبارها مسألة أولية للفصل في طلب الإخلاء       

تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المـستحقة قانونـاً والمـصاريف             
لفعلية التى رأت أن المستأجر ملزم بها حتى تـستطيع محكمـة            والنفقات ا 

وكانت الأجرة وملحقاتها المستحقة بعد رفع     . النقض مراقبة القانون في ذلك    
 وعلى ما جرى بـه بـه        –الدعوى حتى قفل باب المرافعة فيها لا تعتبر         
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وإنما يكـون   ،   من قبيل الطلبات في دعوى الإخلاء      –قضاء هذه المحكمة    
ها مع المصاريف والنفقات الفعلية مما يتوقى به المستأجر الحكـم           الوفاء ب 
فتلتزم المحكمة بالنظر في حصول هذا الوفاء وإعمال أثره فـي           ،  بالإخلاء

الدعوى دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما إسـتجد فـي             
ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمـر مبلـغ               

خصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمـسك المـؤجر بطلـب     ال
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا           ،  الإخلاء لقيام سببه  

النظر وأقام قضاءه برفض طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في سـداد            
الأجرة إستناداً إلى أن المطعون ضدهم قد سددوا الأجـرة الـواردة فـي              

 بالوفاء وملحقاتها وما يكفى المصاريف الفعليـة دون أن تتحقـق            التكليف
المحكمة من سدادهم لما إستجد من أجرة مستحقة في ذمتهم حتى إقفال باب             
المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى وما إستجد منهـا حتـى قفـل بـاب               
المرافعة في الطاعنون بحسبان أن نفقات الوفاء على المدين طبقـاً للمـادة      

 على ما هـو   – من القانون المدني وأن مصروفات العرض والإيداع         ٣٤٨
 تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم         –مقرر في قضاء هذه المحكمة      

وهو ما لم يلتفـت إليـه       ،  قبول العرض وكان رفضه بغير مسوغ قانوني      
الحكم المطعون فيه أيضاً حين إعتد بعرض المطعـون ضـدهم للأجـرة             

ارات المقدمة في الدعوى مخصوماً منها رسم الإيـداع         والمصاريف بالإنذ 
دون أن يعرض لمنازعة الطاعنين في هذا الخصم فإنه يكون معيبـاً ممـا              

  . يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
– 

ل ـ   من القانون المدني يد٥٨٦/٢، ٣٤٧/٢ مؤدى نص المادتين -٣ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجب على المؤجر متى  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٨٣  

حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفـاء    
بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يتحقق السعي من               

طنه جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في مو          
فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخـل بالتزامـه بالوفـاء              
بالأجرة ـ رغم بقائه مدينا بها ـ وليس في قوانين إيجار الأمـاكن نـص     
يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المـستأجر إلا     

لنص في  وكان ا . إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك         
إذا تكرر  "......  على أن    ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ب من القانون رقم     /١٨المادة  

امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بـالأجرة المـستحقة دون مبـررات             
يدل على أنه   " تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال        
ت أن العـودة   يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبـو         

للتخلف عن الوفاء كانت لغير مبررات مقبولة، مما مؤداه أنه متى تمـسك             
المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلـع عليهـا            
وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها مـا يـسوغ رفـضها أو              
 قبولها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعـه أمـام محكمـة              

الاستئناف بأن المطعون ضدها دأبت على تغييـر محـل إقامتهـا وعـدم          
استطاعته الانتقال شهريا من محل إقامتـه بالمنوفيـة إلـى حيـث تقـيم               
بالإسكندرية لسداد الأجرة، وكان هذا الدفاع ـ إن صح ـ يعد دليلا كافيـا    
على انتفاء قصد التسويف والمماطلة، إلا أن الحكم المطعون فيه ـ رغـم   

تفاء ما يفيد سعي المطعون ضدها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيها من ان
هذا السعي ـ لم يلتفت إلى دلالة دفاع الطاعن وأقام قضاءه على أنه تكرر  

  .منه التخلف عن سداد الأجرة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
   
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٢٨٤  

 
 


 

   
  : ةالمواد التالي، ي نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل ف

  .  سوداني٤٨٠ عراقي و ٧٦٩ سوري و ٥٥٥ ليبي و٥٨٦مادة 
   

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة علي هـذا            
ولا نظير لهذه المـادة فـي التقنـين         (القسط حتي يقوم الدليل علي العكس       

لها المشرع من   وقد حو ،  ولكن القضاء المصري يأخذ بهذه القرينة     ،  الحالي
وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر      ،  )قرينة قضائية إلي قرينة قانونية    

ويكفيـه أن يحـتفظ     ،  أن يحتفظ بإيصالات دفع الأجرة مدة خمس سنوات       
  . بالإيصال الأخير

–  
 

لأجرة عن كل شهر فبراير مثلا كانـت        إذا أبرز المستأجر مخالصة با    
هذه المخالصة قرينة قانونية علي أن أجرة الشهور الـسابقة علـي شـهر              

لأن المعتاد أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة عن شهر           ،  فبراير قد دفعت  
وبفـضل هـذه القرينـة لا يـضطر         . إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي قبله      

رة مدة خمس سنوات وهي المـدة      المستأجر أن يحتفظ بمخالصات دفع الأج     
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، التي تسقط بها الأجرة بالتقادم وبحسبه أن يحـتفظ بالمخالـصة الأخيـرة           
فيجوز لهذا ، عبء إثبات العكس علي المؤجر. والقرينة قابلة لإثبات العكس

ان يثبت مثلا أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة شـهر فبرايـر إلا أن               
مستأجر قد أجري فـي شـهر ينـاير         إذ كان ال  ،  أجرة شهر يناير لم تدفع    

، ترميمات إراد خصمها من الأجرة فوقع نزاع بين الطرفين علي قيمتهـا           
ودفع المستأجر أجرة   ،  فأرجئ دفع أجرة شهر يناير حتي يحسم هذا النزاع        

شهر فبراير وأخذ مخالصة بها بالرغم من أن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد              
ويستطيع المـؤجر أن    .  مستحق حتي يكون قد سدد الأجرة عن آخر شهر       

يثبت ذلك بالبينة أو بالقرائن إذا كانت أجرة شهر ينـاير لا تزيـد علـي                
أما إذا زادت علي هذا المبلغ لم يجز إثبات عـدم دفعهـا             ،  عشرين جنيها 

وكان الواجب علي المؤجر أن يخـتلط فـلا يعطـي           ،  بالبينة أو بالقرائن  
يحصل علي كتابة منه بـأن      المستأجر مخالصة بأجر شهر فبراير قبل أن        

  . أجرة شهر يناير لم تدفع بعد
وإذا حصل المستأجر  علي المخالصة بالأجرة ثم ضـاعت منـه هـذه              

جاز له إثبات دفع الأجرة بالبينة أو بالقرائن        ،  المخالصة بقوة قاهرة وأثبت ذلك    
وقد قضي بأنه إذا وجدت قرائن قويـة      ،  ) ب مدني  ٤٠٣م(طبقاً للقواعد العامة    

أن المستأجر قد دفع الأجرة وأن البواب المعين من قبل المؤجر هو الذي             علي  
  .جاز توجيه اليمين المتممة إلي المستأجر، سرق المخالصة

والمخالصة بالأجرة التي دفعت مقدما لمدة تزيد علي ثـلاث سـنوات            
وإلا فإنها لا تسري إلا لمـدة       ،  لابد من تسجيلها حتي تسري في حق الغير       

  . ) مدني٣٩٥م (حكمها في هذا الحكم الحوالة بالأجرة ثلاث سنوات و
 
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٢٨٦  

  
 من  ١٧٦ذلك أن النص في المادة      . وحيث أن هذا النعى في محله      -١

 بنيت  قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى          
 أن  –عليها وإلا كانت باطلة يدل على ما جرى به قضاء هـذه المحكمـة               

المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بـل             
أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت             

 منهـا   ومحصت ماقدم إليها من أدلة ،وحـصلت      ،  بالواقع المطروح عليها  
، حتى يكون الحكم موضوع إحتـرام وطمأنينـة الخـصوم         ،  ماتؤدى إليها 

فـإذا كانـت    ،  ويحمل بذاته أيات صحته ،وينطق بعدالته ومطابقته للقانون       
فيجب أن يتضمن    الدعوى المطروحة هيطلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة،      

ة وما  الحكم ما يطمئن الخصوم إلى أن المحكة ألمت بمقدارالأجرة المستحق         
، ثم قبل إقفال باب المرافعة أمامهـا ، سدده المستأجر منها قبل رفع الدعوى    

وكان الثابت بالاوراق أن الطاعنين تمسكوا بأنهم ومـورثهم         ،  لما كان ذلك  
كانوا منتظمين في سداد الأجرة ودللوا على ذلك بإيصالين يفيـدان سـداد             

لمطعون ضدها   يحملان بصمة خاتم ا    ١٩٨٤أجرة شهري مايو ويونيه سنة      
الأولى ومحضر حجز إداري على أجرة عـين النـزاع أوقعتـه مراقبـة              

 وفـاء   ١/٧/١٩٨٤الإيردات بمحافظة القاهرة تحت يد المستأجر بتـاريخ         
ثم أربعة  . وخمسة إيصالات سداد لهذه الجهة    . للعوائد المستحقة على العقار   

محاضر عرض للأجرة على المطعون ضدها لاأولى بعد رفـع الـدعوى            
أعقبها إيداع فطعنت المطعون ضدها الأولى على الإيصالين المبـصومين          

 ـ١٣٩١بخاتمها والمنقوش سنة     وندبت محكمة أول درجة خبيراً إنتهى      .  ه
 إلى أن البصمتين المنسوبتين لقالب      ٢٢/١١/١٩٩٠في تقريره المؤرخ في     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٨٧  

ختم المطعون ضدها الأولى لم يؤخذا من قالب خاتمها الذى أجرت عليـه             
فلما تبين لمحكمة أول درجـة أن       ،  هـ١٤٠٨مضاهاة والمنقوش بتاريخ    ال

تاريخ خاتم المضاهاة لا حق على تاريخ تحرير الإيصالين أعادت الأوراق           
للخبير ليجرى المضاهاة على أوراق تحمل بصمة خاتم المطعون ضـدها           
الأولى في تاريخ معاصر لتاريخ الإيصالين فإنتهى الخبيـر فـي تقريـره             

 إلى تعذر المضاهاة لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى    ٨/١/١٩٩٣المؤرخ  
 قـررت  ٦/٤/١٩٩٣لأوراق مبصومة بخاتمها في تايخ معاصر وبجلـسة     

المطعون ضدها الأولى بشخصها أنه يتعذر عليهـا إحـضار مثـل هـذه              
، الأوراق وأنها ترغب في العدول عن إرسال الأوراق للطـب الـشرعي           

ك منها عدولاً عن الطعن بالتزوير وأقامـت     فإعتبرت محكمة أول درجة ذل    
حكمها على هذا الأساس فذهب الحكم المطعون إلى أن المطعـون ضـدها      

وأقام قـضاءه بـالإخلاء علـى أن        . الأولى لم تعدل عن الطعن بالتزوير     
ما خلا إنـذار    ،  المستأجر وورثته لم يسددوا أي مبالغ من الأجرة المستحقة        

 إلى ٢٢/١١/١٩٩٠تهى في تقريره المؤرخ وأن الخبير إن، العرض الناقص
أن بصمة الخاتم الواردة على الإيصالين السالفين تخالف بـصمة الخـاتم            

دون أن يتضمن الحكم ما ينبنئ عن أنه        ،  الصحيح للمطعون ضدها الأولى   
. تنبه إلى أن ذلك الخاتم قد صنع في تاريخ لاحق على تاريخ الإيـصالين             

ضراً بالحجز الإداري على الإيجار وخمسة      ولا إلى أن الطاعنين قدموا مح     
إيصالات سداد ،ولا أنهم قدموا أربعة محاضر بعرض الأجرة ثم إيـداعها            
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت فـي الأوراق وران             

  . عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه
– 
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٢٨٨  

 في  –ذلك أنه لما كان من المقرر       . وحيث أن هذا النعى في محله      -٢
 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شـرطاً         –قضاء هذه المحكمة    

، أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة وما في حكمها           
 فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعـلاً            

وكانـت المـادة    ،  في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة        
 من القانون المدني تعطى للمستأجر قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات           ٥٨٧

عكسها على أنه قام بوفاء الأجرة عن مدد سـابقة علىالمـدة التـى قـام                
لما كان ذلك وكان الطاعن قدم أمام محكمة الموضـوع إيـصال            . بسدادها

 وتمسك بدلالته وأنه قرينة على      ١٩٩٩سداد الأجرة عن شهر أكتوبر سنة       
سداده خمسين قرشاً شهرياً من قيمة إستهلاك المياه عـن فتـرة المطالبـة           

ولم يجحد المطعون ضدهم    . الواردة بالتكلفة طبقاً لعقد إيجار عين التداعي      
فاء متـضمناً   ذلك الإيصال ولم يجادلوا في دلالته فإذا ما جاء التكليف بالو          

مطالبته بسداد قيمة الإستهلاك الفعلي للمياه دون خصم ما قام بسداده مـع             
أجرة العين فإنه يكون قد تضمن مبالغ تزيد عما هو مستحق في ذمته ممـا    

وإذا خالف الحكم المطعون فيـه هـذا        . يبطله وتكون الدعوى غير مقبولة    
ولة أن تاريخه لاحـق     المستفادة من ذلك الإيصال بمق    وأهدرالقرينة  ،  النظر

على مدة المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد فـي              
  . الإستدلال بما يوجب نقضه

– 

تمسك الطاعن بالوفاء بالأجرة المطالب بها وتدليله علـى ذلـك             -٣
 المطعون فيه إعمال أثر القرينـة       إغفال الحكم . بإيصال غير مطعون عليه   
  .  مدني قصور٥٨٧المنصوص عليها بالمادة 

– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٨٩  

تقديم الطاعن إيصالاً غير مطعون عليه يفيد سـداد أحـرة أحـد              -٤
  . خطأ. مخالفة ذلك. أثره بطلان التكليف بالوفاء. الأشهر المطالب بها

– 

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط السابقة           -٥
  .  مدني٥٨٧على هذا القسط جواز إثبات عكس ذلك م

– 

سابقة عليـه   الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط ال         -٦
. مـؤداه . تمسك الخصم بها  .  مدني ٥٨٧م. مالم يقم الدليل على عكس ذلك     

  . قصور. إغفال ذلك. وجوب بيان محكمة الموضوع إطلاعها عليها وبحثها
– 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف     -٧
ءة ذمته من الأجرة المطالب بها ودلل علي ذلك بتقديمه إيصالي سـداد      ببرا

، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالإخلاء لعـدم          ...، سنة ...أجرة شهري 
تقديمه ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليهمـا دون أن يبحـث القرينـة               

 مدني سالفة الذكر المستمدة مـن هـذين         ٥٨٧المنصوص عليها في المادة     
  .الإيصالين فإنه يكون معيباً

 

 وعلي ما جـري     - من القانون المدني يدل      ٥٨٧النص في المادة     -٨
 أن المشرع اعتبر الوفاء بقسط من الأجرة فـي          -به قضاء محكمة النقض     

 علي هذا القسط حتى يثبت      عقد الإيجار قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة      
العكس، وأنه يجب علي محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخـصوم بتلـك             
القرينة أن يبين في حكمها أنها أطلعت عليها وبحثتها فإن هي لم تبحثها فإن 

  .حكمها يكون مشوباً بالقصور
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٩٠  

 ٥٨٧ أن النص في المـادة       - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -٩  
على أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة علـى الوفـاء           "من القانون المدني    

ممـا  " بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلـك           
مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة            

 إنها اطلعت عليها وبحثتها وإن هي لم تبحثها أو لم ترد            أن تبين في حكمها   
  .عليها بأسباب سائغة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 ٢٩١  

 
 






 

   
  : المواد التالية، صوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل في ن

  .  ليبي٥٨٧مادة 
   

ي العين المؤجرة تفي بـالأجرة      من ضمانات الأجرة وضع منقولات ف     
هذا ما لم تكن الأجـرة قـد        ،  لمدة الإيجار دون أن تزيد علي أجرة سنتين       

فإن عجلت ومضت السنتان وجب وضع منقولات أو تعجل مـرة           ،  عجلت
فيوضع فـي   ،  وتوضع منقولات بما يتفق مع طبيعة العين المؤجرة       ،  أخري

وفي الأراضي الزاعيـة    ،  وفي الحانوت البضائع والأدوات   ،  المنزل الأثاث 
المواشي والآلات الزراعية والمحصولات ويغني عن المنقولات تقديم تأمين 

وقد يتم الإتفاق علي الإعفاء مـن وضـع         ،  آخر ككفالة شخصية أو عينية    
ويستفاد هذا الإتفاق من الظروف كما لو كان        ،  منقولات في العين المؤجرة   

ستأجر بإلتزامه من وضـع     وإذا أخل الم  ،  الإيجار لشخص مهنته السمسرة   
منقولات في العين المؤجرة كان للمؤجر أن يلزمـه بـذلك أو أن يفـسخ               

  . الإيجار طبقاً للقواعد العامة
–  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٩٢  

 

 مدني أن مستأجر المباني أو الأراضـي        ٥٨٨يخلص من نص المادة     
 يضع منقولات في العين المؤجرة تفي قيمتها بمقـدار          الزراعية يلتزم بأن  

وإذا كان قد دفع أجرة سنتين مقدما       ،  الأجرة عن مدة الإيجار إلي حد سنتين      
لم يلتزم بوضع المنقولات حتي تنقضي السنتان اللتان دفع الأجرة عنهمـا            

وعند إنقضائهما يلتزم بوضع منقولات تفي بأجرة سنتين آخريين أو          ،  مقدما
إلا إذا إختار أن يدفع الأجرة مقـدما        ،  الباقية إذا كانت أقل من سنتين     المدة  

إلا إذا إختـار أن يـدفع   ، كما فعل في المدة الباقية إذا كانت أقل من سنتين    
الأجرة مقدما كما فعل في المدة الأولي كل هذا إذا كانت مدة الإيجار سنتين           

ن الأجرة أو دفعها مقـدما  فإذا كانت المدة أقل من سنتين إلتزم بتأمي    ،  أو أكثر 
كالعوامات (أما مستأجر غير المباني والأماكن المماثلة       . عن مدة الإيجار فقط   

والمنقـولات  . والأراضي الزراعية فإنه لا يلتزم بشئ مما تقدم       ) والدهبيات
فـإذا  ،  التي يضعها المستأجر في العين المؤجرة تختلف بإختلاف هذه العين         

وإن كانت  ،   في العادة مفروشات وأمتعة منزلية     كانت منزلا كانت المنقولات   
وإن كانـت مكتبـا كانـت       ،  العين حانوتا أو مخزنا كانت المنقولات بضائع      

وإن كانت مـصنعاً كانـت المنقـولات هـي          ،  المنقولات أثاث هذا المكتب   
وإن كانت أرضا زراعية كانت المنقولات المواشـي        ،  المصنوعات والآلات 

  . محصولات التي تنتجها الأرضوالآلات الزراعية وكذلك ال
وهناك قرينة علي أن ما يصنعه المستأجر في العين المؤجرة هو ملـك             

أو حتي تقدم قرينة أخري علي عكس ذلك وحتي لـو           ،  له حتي يثبت العكس   
ثبت أن المنقولات ليست ملكا للمستأجر فإنها تبقي ضامنه للأجرة إذا اعتقـد       

  . المؤجر بحسن نية أنها ملك له

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٩٣  

وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر فيمـا إذا كانـت المنقـولات            وإذا  
المضوعه بالعين المؤجرة تفي بضمان الأجرة في الحدود السابقة أم أنهـا            

، فإنه يمكن تقدير قيمة هذه المنقولات بواسطة أهـل الخبـرة          ،  غير كافية 
  . وللمحكمة أن تقوم بالمعاينة

إلتزامه بوضع منقولات    بالإتفاق إعفاء المستأجر من      –علي أنه يجوز    
وقد يستفاد هـذا النـزول   ، في العين المؤجرة إذا اتفق المتعاقدان علي ذلك  

  .  مثلا لمكتب سمسار أو لحجرة مفروشة–ضمنا إذا كانت التأجير 
ويجوز إعفاء المستأجر أيضاً من وضع منقولات بالعين المـؤجرة إذا           

إذ المـستأجر  ، بـدلياً فيكون الإلتـزام  ، قدم تأمينات أخري كرهن أو كفالة    
ملزماً أصلا بوضع منقولات كافية وتبرأ ذمته من هذا الإلتزام إذا قدم بدلا             

وقد ورد ذكر ذلك صراحة في العبارات       ،  منه تأمينا آخر عينياً أو شخصياً     
  .  مدني٥٨٨الأخيرة من المادة 

فيتفق مع المستأجر علـي     ،  وليس ما يمنع من أن يجمع بين الضمانين       
ا منقولات كافية في العين المؤجرة علي أن يقدم فـي الوقـت             أن يضع هذ  

فإذا كـان للمـستأجر كفيـل       . ذاته تأمينا عينيا أو شخصياً أو الأثنين معا       
شخصي فهو ملتزم عنه بالرجوع علي هذا الأخير  وعلي الكفيل العينـي             
وله أن يحل محل المؤجر في الضمانات التي له ،وذلك كله طبقاً للقواعـد              

ولكن لا يسوغ للكفيل أن يحتج علي المؤجر بعدم إجبار المستأجر            .العامة
لأنه لو جاز إحتجاج الكفيل علـي  ، علي وضع منقولات في العين المؤجرة 
  . المؤجر بذلك لما كانت للكفالة فائدة

فإذا أخل المستأجر بهذا الإلتزام وجب الرجوع إلي القواعـد العامـة            
وله كذلك أن يطلب تعويـضا      ،  خوهي تقضي بأن يكون للمؤجر طلب الفس      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٩٤  

كما أن له أن يطلب التنفيذ العيني فيطلب إلزام         ،  عما قد يصيبه من الضرر    
  . المستأجر بوضع منقولات كافية في العين المؤجرة

  
   

ن قانون المرافعات القديم قد أجـازت        م ٦٦٨إنه وإن كانت المادة     -١
لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين الذين لهـم فيهـا           

المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال     حق في الحال أن يحجزوا      
المستأجرة والثمار والمحصولات حجزاً تحفظياً للتـأمين علـى أداء الأجـرة          

 يكون المؤجر عالماً بأن مـا       حل تطبيق هذه المادة ألا    المستحقة لهم إلا أن م    
حجز عليه ليس مملوكاً للمستأجر أو المـستأجر مـن البـاطن، ويجـوز              

فإذا اسـتدل الحكـم     . استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها      
على علم مالك الأرض بأن الحاصلات المحجوزة ليست مملوكة للمستأجر          

أن العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولات وإنما        أو المستأجر من الباطن ب    
هيئت لينقل إليها سكان العزبة محصولاتهم لدرسها به فإنـه يكـون قـد               

  .استخلص ذلك استخلاصاً سائغاً
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٩٥  

 
 






 




 

   
  : المواد التالية، ل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقاب

  .  تونسي٧٨٨ لبناني و٥٧١ سوري و٥٥٦ ليبي و ٥٨٨مادة 
   

من بين ضمانات الأجرة حـق إمتيـاز المـؤجر علـي المنقـولات              
وكذا ،  الموضوعة في العين المؤجرة وسيأتي بيان ذلك في حقوق الإمتياز         

، حق المؤجر في حبس هذه المنقولات في حدود ما يفي منها بأجرة السنتين            
وحق المؤجر في الحبس ثابـت لـو كانـت          . وما زاد علي ذلك فلا حبس     

فإن نقلـت   . ير مملوكة للمستأجر مادامت مثقلة بحق الإمتياز      المنقولات غ 
جاز للمـؤجر   ،  ولو دخلت في حيازة شخص حسن النية      ،  دون إذن المؤجر  

، في مدة ثلاثين يوماً من وقت علمه بنقلهـا        ،  أن يوقع حجزا تحفظياً عليها    
إلا إذا كان النقل أمراً إقتضته حرفة للمستأجر كالبضائع ، تمهيدا لإستردادها

  . أو استلزمته مقتضيات الحياة كالسيارة في المنزل، في الحانوت
–  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٩٦  

   
 يتمشى حق المؤجر فى الحبس مع حق الاميتاز له من حيـث الحـق    
المضمون ومن حيث المنقولات التى يستعمل عليها الحـق وذلـك علـى             

  . الوجه
  .  مدنى ومذكرة المشروع التمهيدى٥٨٩/١فاد من نص المادة المست

وسبيل المؤجر لإستعمال حقه فى الحبس أن يوقع حجزاً تحفظياً على           
المنقولات إذا كانت لا تزال باقية في العين المـؤجرة وأن يوقـع حجـزاً               
إستردادياً على هذه المنقولات إذا كانت قد أخرجت بالرغم من معارضـته            

 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخراجها من العين المؤجرة وفقاً      أو دون علمه  
  . لقواعد قانون المرافعات

–– 

 
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في            -١

. أثره. إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة      . يقيحق المالك الحق  
إعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر           

  . التعرض
 أنه وإن كان إيجار ملـك الغيـر         – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

قيقي صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الح            
وإذ إدعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيـه             
كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يـده حتـى              

  . يدفع المؤجر التعرض
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٩٧  

 نافذ في   إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير         -٢
. أثـره . إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة      . حق المالك الحقيقي  

إعتباره ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى            
  . يدفع المؤجر التعرض

المقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صـحيحاً فيمـا بـين المـؤجر               
وإذا إدعى الغيـر أنـه      ،  لمالك الحقيقي والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق ا       

المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كـان هـذا تعرضـاً              
قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يـده حتـى يـدفع المـؤجر               

  . التعرض
– 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٢٩٨  

 
 




 

   
   :صوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية فى نهذه المادة تقابل

ــادة  ــى و٥٨٩م ــورى و ٥٥٧ ليب ــى و٧٧١س ــانى ٥٧٦عراق لبن
  :  تونسى٧٧٩سودانى و٤٨١و

   
تعرض هذه المادة وما بعدها الإلتزام المستأجر برد المؤجرة عند نهايـة            

  . من التقنين الحالى٤٨٢-٤٨١ /٣٩٤و٤٦٣/ ٣٧٨الإيجار وهى تقابل المواد 
ويبين المشروع أن المستأجر إذا إستبقى العين فى يـده بعـد نهايـة              
الإيجار دون ان يتجدد فعليه ان يدفع تعويضا يراعى فيه القيمة الإيجاريـة        
للعين والضرر الذى أصاب المؤجر وليس فىهذا إلا تطبيق للقواعد العامة           

  . ولكن من الخير ذكره لأهميته العلمية
–  
   

 مدنى ان المستأجر يلتـزم عنـد إنتهـاء          ٥٩٠يتبين من نص المادة     
الإيجار برد العين المؤجرة التى تسلمها عند بـدء إيجـار ويجـب علـى               
المستأجر أن يرد نفس العين المؤجر التى تسلمها فلا يجوز لـه أن يـرد               

ر دون رضاه شيئاً آخر ولو كان خبيراً من العين المؤجرة وأن يردها للمؤج

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٢٩٩  

بأكملها بحيث يسأل عن أى عجز فى المساحة أو فى مقدار العين المؤجرة             
  . ما لم يثبت السبب الأجنبى أو أنه لا خطأ فى جانبه

كذلك يجب على المستأجر أن يرد ماتسلمه من ملحقات العين المؤجرة           
 المؤجر والمستأجر فى أن العين المؤجرة هـى التـى   وإذا وقع خلاف بين   

يقوم بردها أو وقع خلاف حول الملحقات وجب الرجوع إلى محضر الجرد      
  . إذا كان قد حرر عند بدء الإيجار

أما إذا لم يكن ثمة محضر جرد و إدعى المؤجر أن العين التى تـرد               
لحقات كان  ليست هى العين المؤجر أو ان بها عجز فى المساحة أو فى الم            

  .عبء إثبات ذلك عليه بجميع الطرق
ويكون الرد عند إنتهاء الإيجار وينتهى الإيجار بإنقضاء المـدة التـى            
حددها المتعاقدان أو قام بتحديدها القانون أو بأن يفسخ الإيجار قبل إنقضاء            

  . المدة أو بأى سبب آخر من أسباب إنتهاء الإيجار
––  

   
 من القانون المدنى ان     ٥٩٠ يجب على المستأجر وفقا لنص المادة        -١

يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند إنتهاء الإيجار ولا يكفى الوفاء بهـذا             
رة الإلتزام ان ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المـؤج           

بل يجب على المستأجر ان يضع العين المؤجرة تحت تـصرف المـؤجر             
بحيث يتمكن من حيازتها أو الإنتفاع بها دون عائق ولو لم يستولى عليهـا              
إستيلاء مادياً فيخليها بما عساه يكون موجودا بها مـن منقـولات وأدوات             

ها به  مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغل            
وإحتفظ بملكيته له فإن لا يكون قد اوفى بإلتزامه برد العين المؤجرة وحق             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٣٠٠  

 سالفة الذكر ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعـى فـى           ٥٩٠عليه وفقا للمادة    
  . تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وما اصاب المؤجر من ضرر

––  
 إخلال المستأجر بإلتزامه برد العين عند إنتهاء الإيجـار إذا هـو             -٢

 –حال بفعله دون تمكين المؤجر من الإنتفـاع بهـا دون عـائق يجعلـه                
 ملزم بان يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى       – مدنى   ٥٩٠يمقتضى نص المادة    

  . فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما اصاب المؤجر من ضرر
––  

 )العين المـؤجرة ( ترجيع المكرى  )المستأجر( يجب على المكترى     -٣
 مـن المجلـة المدنيـة       ٧٧٩لمن تسلمه منه حسبما يقتضى ذلك الفـصل         

ودعواه بعد ذلك أنه تسلمه من شخص آخر بـأى وجـه مـن              ) التونسية(
 . ع منهالوجوه تعتبر من باب الشغب ولا تسم

– 
  

 أنه إذا وقع تسويغ لمدة معينة وانتهت المدة ولم يتخل المكترى عن  -٤
المحل فان القانون يرى ان هناك قرينة فى تكوين عقدة جديدة بنفس المـدة        

ليها بالعقدة القديمة وان هذه مجرد قرينة       ونفس الشروط التى وقع الإتفاق ع     
أى تاويل لارادة الطرفين على وجه الاحتمال وان هذه الارداة تلغى طبعـا         
إذا وقع التصريح بما يخالفها كما إذا عرف المكترى بنيته عدم التجديد قبل             
إنقضاء التسويغ وقد نبه بذلك على المالك ثم عرض المفايتح بالفعل وكان             

 وعليه  فان مجرد إستمرار المكترى على التصرف لايترتب      موقفه صريحاً 
 )التونسية(.  من المجلة المدنية٧٧٩عليه الا امكان تطبيق الفصل 

–  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٣٠١  

 إذا كان الحكم قد قضى بإستحقاق المؤجر للتعويض مقابل حرمانه           -٥
مدة التالية لإنتهاء الإجارة إسـتناداً إلـى إسـتمرار      من منفعة أرضه فى ال    

المستأجر فى الإنتفاع بتلك الارض بغير رضا المؤجر الأمر الـذى يعـد             
غصباً فلا يصح النعى عليه بانه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمى اذ             

 . هذه مسئولية تقصيرية لا يلزم للتعويض عنها التكليف بالوفاء
––– 

من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يـؤجر             -٦
جزءا منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين          

لأن المستأجر حائز عرضـي يحـوز       . المؤجرة في حيازته رغم الإجارة    
فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنمـا تبقـى علاقتهمـا           لحساب المؤجر،   

محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عنـد انتهـاء            
 من القانون المدني ولا تبرأ ذمتـه مـن هـذا            ٥٩٠الإجارة عملا بالمادة    
  .الالتزام إلا بهذا الرد

 

 إن المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من أن المالك علـى الـشيوع              -٧
متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منـه ولـو               
جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلـب مقابـل             

ز الذي  لا يعدوا أن يكون ترديدا للقواعد العامة التي تحمي الحائ         ، الانتفاع  
يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الـشروط القانونيـة             

فلا تسلب الحيازة استنادا إلى مجرد الارتكان إلى أصـل          ، لحماية الحيازة   
كما تضمن هذا المبدأ بيانا لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعهـا            ، الحق  

زء الزائـد   فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الج          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
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مادة (

٣٠٢  

إلا أن  ، عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع            
كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذي يضع يـده علـى              

فإن كانت وليدة اختـصاب أو  . جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية 
فـي  غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق بـاقي الـشركاء              

الحيازة كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الـشريك المـشتاع             
محلا لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق             
إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام             

لأن ، إلى قواعد الحيازة    العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام        
وكان من المقرر أنه يحـق للمالـك        . العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم    

على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءا منه للغير سـواء أكـان مـن               
وتبقى العين المؤجرة في حيازتـه رغـم        ، الشركاء المشتاعين أو غيرهم     

فلا يستطيع  ،  المؤجر   لأن المستأجر حائز عرض يحوز لحساب     ، الإجارة  
فيلتـزم  ، أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجـار           
 مـن  ٥٩٠المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملا بالمـادة      

كما أنـه مـن     . القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام الا بهذا الرد          
ائعة أن يطلب التسليم مفـرزا لأنـه        المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة ش      

  . ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع
 

 من القانون المدني ينتهـي      ٥٩٨ عقد الإيجار إعمالا لنص المادة       -٨
 ـ            دين لـم   بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاق

 مـن القـانون     ٥٩٠ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة       ، يشترطا ذلك 
 أن يرد العين المؤجرة     - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         -المدني  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٣٠٣  

ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر          ، إلى المؤجر 
ين المـؤجرة   بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع الع          

تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عـائق            
ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بهـا      
من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقـى فيهـا              

ن قد أوفى بالتزامـه  شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكو       
برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة  
التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حـق          
يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسـبابه ويقـدر طبقـا لأحكـام        

 من القانون   ٥٩٠ حددته المادة    المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي     
المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى            
  .في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر

 

نقض ـ أن مفاد نص المـادتين      المقرر ـ في قضاء محكمة ال -٩
 من القانون المدني يدل على أن المستأجر ملتزم برد العـين            ٥٩٢،  ٥٩٠

  .المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها
 

  

∗ ∗ ∗  
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 
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٣٠٤  

 
 


 




 

 
   :ر العربية المواد التالية نصوص القانون المدنى بالأقطاهذه المادة تقابل فى

 ٥٧٧سودانى و  ٤٨٢عراقى و  ٧٧٢ سورى و  ٥٥٨ ليبى و  ٥٩٠مادة  
  : تونسى ٧٨١لبنانى و

   
زم برد العين عند إنتهاء الإيجار فى الحالة        يقرر المشرع ان المستأجر ملت    

التى تسلمها عليها ويفرض إذا لم يكن هناك محضر يبين حالة العين وقت أن              
تسلمه المستأجر أنه تسلم العين فى حالة حسنة وهذا بخلاف التقنين الحالى فإن             

 من هذا التقنين تقض بأن المستأجر يرد العين بالحالـة           ٤٦٣/ ٣٧٨المادة  
  .  عليها وقت إنتهاء الإيجارالتى هى

فإذا كان بالعين تلف كان المستأجر هو المسئول مالم يثبـت ان هـذا              
  . التلف لم يكن بخطئه وقدمت الاشارة إلى ذلك

–  
   

  مدنى ان المستأجر يلتزم بموجب عقـد       ٥٩١ يخلص من نص المادة     
الإيجار ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها فإذا يبين أن حالة             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٣٠٥  

العين عند الرد تختلف عن حالتها وقت التسليم فإما أن يكون ذلك بسبب ان              
العين قد تلفت أو هلكت وإما ان يكون ذلك سبب اخر كان يكـون هنـاك                

 ضاعت كلها   عجز فى مساحتها أو نقص فى ملحقاتها أو أن تكون العين قد           
  . أو بعضها ولكل من هاتين الحالتين حكمه

 مدنى بأن المستأجر يلتزم بـرد       ٥٩١ تقضى الفقرة الاولى من المادة      
العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها فإذا إختلفت حالتها وقت الرد عن            
حالتها وقت التسليم إعتبر المستأجر مخلاً بإلتزامه إذا لم يعد العـين إلـى              

  . تها وقت التسليمحال
 الجديد ان تعرف حالة العين وقت التـسليم         –فيجب فى التقنين المدنى     

حتى تكون هذه الحالة هى الحالة يجب رد العين عليها وعبء الإثبات هنا             
 مدنى فالمستأجر   ٥٩١على المستأجر كما يتبين من الفقرة الثانية من المادة          

ا وقت الرد هى حالتها وقـت       وهو يرد العين يجب عليه ان يثبت ان حالته        
التسليم وخير سبيل لإثبات ذلك ان يكون الطرفان وقت التسليم قـد حـرر              
محضراً بيبين حالة العين وأوصافها وما تشمل عليه من ملحقات وهذا هو            

  . محضر الجرد أو محضر التسليم
فإذا لم يوجد محضر تسليم أو بيان بأوصاف العين فقد وضع المشرع            

 مدنى قد وضع هذ قرينة فانونية تقـضى         ٥٩١انية من المادة    فى الفقرة الث  
بان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة ويبرر وضع هذه القرينـة أن              
المؤجر يلتزم أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تـصلح      
 معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الإتفاق أو لطبيعة              

 فان هذه القرينة معقولة تدل على أنه تسلم العين فـى            )مدنى٥٦٤م(العين  
حالة حسنة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة ويترتب على ذلك 
أن المستأجر يلتزم برد العين فى حالة حسنة ما دام قد تسلمها فـى هـذه                

  . الحالة بموجب القرينة القانوينة سالفة الذكر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٣٠٦  

قرينة قابلة لإثبات العكس كما هو صريح النص فيجوز         على أن هذه ال   
للمستأجر أن يثبت أن حالة العين عند الرد هى حالتها التى تسلمها عليهـا              
وأنه رضى بها على هذا الوجه وذلك بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة             

  . الشهود والقرائن لأن الإثبات يتعلق بواقعة مادية
ت ذلك بالوسائل المتقدمة فإنه يكون قد وفى  فإذا إستطاع المستأجر إثبا  

  . بإلتزامه ولا تترتب أية مسئولية فى ذمته
و ٥٩٠ويجب القول بأن إلتزام المستأجر برد العين طبقا لنص المادتين           

 مدنى هو إلتزام بتحقيق غاية لا إلتزام يبذل عناية كـإلتزام المـؤجر              ٥٩١
ذلك حتى ترجع إلى حكم القواعد      بتسليم العين وككل إلتزام بالتسليم أو الرد و       

  . العامة فيما لم يرد فيه نص خاص
ومن ثم يكون الأصل هو أن يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التـى             
تسلمها عليها وإلتزامه هذا هو إلتزام بتحقيق غاية لا إلتزام ببذل عناية فلا             

فـى أن   يستطيع أن يتخلص من المسئولية إلا بإثبات السبب الاجنبى ولا يك          
يثبت عناية الشخص المعتاد دون أن يستند هذا الحكم إلى الفقرة الاولى من             

 مدنى فإن هذا النص إنما يتكلم عن السبب الأجنبى فى صـدد             ٥٩١المادة  
هلاك العين أو تلفها وإنما يستند الحكم إلى القواعد العامة فإن كل إلتـزام              

  . زام ببذل عنايةبالرد أو بالتسليم هو إلتزام بتحقيق غاية لا إلت
–  

   
 إذا كان تلف الشىء المؤجر لم ينشا من قبل المستأجر أو عن فعل              -١

خدمة وإنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هـؤلاء فـلا محـل لمـساءلة      
  .  نهاية عقد الإيجار لحالته أو رد قيمتهالمستأجر عن رد الشىء المؤجر فى

––  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٣٠٧  

 من القانون المدنى ان المشرع      ٥٩١و ٥٨٣ مؤدى  نص المادتين      -٢
جعل معيار العناية التى فرضها الشارع على المستأجر فى إستعمال العين           

ار مادى هـو عنايـة الرجـل المعتـاد وان           عليها معي المؤجرة والمحافظة   
المستأجر مسئول عن تلف العين المؤجرة الناشىء عن إستعمالها إسـتعمال           

 ترتفع إلا إذا أثبـت المـستأجر ان         غير قانونى وهذه المسئولية مفترضة لا     
 . السلف لم يكن بخطئه أو انه قد نشا بفعل أجنبى لا يد فيه

––  
 متي اقام الحكم قضاءه علي القرينة القانونية المنصوص عليه في           -٣

 من القانون المدني والتي تفترض عند  تسليم         ٥٩١الفقرة الثانية من المادة     
، العين المؤجرة للمستأجر دون بيان بأوصافها إنها سلمت له في حالة حسنة  

 لـم يـدع أمـام       )المستأجر(اعن  وكان الط ،  حتي يقدم الدليل علي العكس    
محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما  تسلمها عند بـدء             

فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلـي         ،  الإيجار  ولم يقم بإثبات ذلك     
إقامة الدليل علي أن هذا التلف لم يكن موجـوداً بهـا وقـت أن تـسلمها                 

ذلك بالقرينة القانونية سـالفة الـذكرة       المستأجر لأن القانون قد أغناه عن       
  . والتي ينقصها المستأجر بالدليل العكسي

––  
 علي انه في مسألة )التونسية( من المجلة المدينة ٧٨١ نص الفصل -٤

الإجارة إذا لم تحرر قائمة بين المؤجر والمستأجر في شأن حالـة العـين              
المأجورة أو في بيان وصفها حمل المستأجر علي أنه إستلمها علي الحالـة          

  . المرضية وله إثبات العكس
–– 

  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٣٠٨  

 
 





 




 


 

   
  : المواد التالية، صوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل في ن

 ٤٨٣ لبناني و ٥٨٣ عراقي و ٧٧٤ سوري و ٥٥٩ ليبي و ٥٩١مادة 
  . سوداني

   
 الغراس أو البناء في العين المؤجرة فإن كان هناك          يبين المشرع حكم  
  . وإلا وجب التمييز بين فرضين، إتفاق وجب إتباعه

فيـرد  ،  إذا كان البناء أو الغراس بعلم المؤجر ودون اعتراض منه         ) أ(
ما أنفق في التحسينات أو مازاد فـي قيمـة          : في هذه الحالة أدني القيمتين    

  . لنافعةوهذا هو حكم المصروفات ا، العقار
أو بعلمـه ولكنـه   ، إذا كان البناء أو الغراس بغير علم المـؤجر       ) ب(

اعترض وفي هذه الحـالة يجوز له أن يطلب إزالتها إذا أثبت أنها لا تعود              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٣٠٩  

. عليه بفائدة وأن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من الإزالة 
ويجوز أن ينظـر    ،  وله أن يحتفظ بها علي أن يرد أدني القيمتين المتقدمين         

-٣٩٤قارن هذه الأحكام المعتدلة بأحكام التقنين الحالي م         (إلي أجل للوفاء    
٤٨٢-٣٩٥/٤٨١( .  

–  
 

 إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة أو غراسـاً أو تحـسينات             -١
وكان هناك إتفـاق بينهمـا وجـب        ،  تهأخري بعلم المؤجر ودون معارض    

 : فإن لم يوجد إتفاق إلتزم المؤجر بأن يرد للمستأجر أقل القيمتـين           ،  إتباعه
ويقع علـي المـستأجر     ،  ما أنفقه في التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار         

  . عبء إثبات هذا العلم بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن
ر له يعلم بالتحسينات أو عارض في إنـشائها فـلا           أما إذا كان المؤج   

يجبر علي استبقائها بل يكون مخيرا بين إزالتها أو إستبقائها فـإن طلـب              
الإزالة وجب علي المستأجر أن يزيلها ويكون مسئولاً عما قد يصيب العين            

وعليه إعادة العين إلـي     ،  وعليه إعادة العين من جراء ذلك     ،  من جراء ذلك  
أما إن طلب إستبقائها فعليه رد أقـل القيمتـين مـا أنفقـه              ،  ما كنت عليه  

ومتي إستحق المستأجر تعويضاً عـن  . المستأجر أو ما زاد في قيمة العقار     
التحسينات كان له حبس العين حتي يوفي لـه المـؤجر بهـذا التعـويض        

  . وللأخير أن يطلب من القضاء مهلة للوفاء
  
  :  مدني٥٩٢ و ٥٨٠ يستخلص من نص المادتين -٢
أن للمستأجر أن يقيم مباني جديدة بالعين المؤجرة إليه ولو بـدون             -١

متي كانت هذه المباني لا ينشأ عنها ضـرر         ،  إذن المؤجر أو علمه   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 )507مادة ((

 
مادة (

٣١٠  

يسمحون للمستأجر بأن يقيم بالعين المؤجرة كل ما يقتضه شـئون           
  ) للعين المؤجرة طالما لا ينشأ عن ذلك ضررالاستغلال

أن المشرع يعطي للمؤجر قبل المستأجر الذي يقيم بناء علي العين            -٢
المؤجرة الحق في أن يحتفظ بالبناء عند إنقضاء الإيجار علـي أن            
يرد للمستأجر ما أنفقه في بنائه أو مازاد في قيمة العقـار ويخولـه    

و رغم معارضته أن يطلب مـن       أيضاً إذا حصل البناء دون علمه أ      
  . المستأجر إزالة البناء مع تعويض إذا كان له مقتض

فموقف الفقهاء في مصر أنه لا يجوز للمؤجر أن يزيد مـن الإيجـار              
أما لأن المـستأجر  ، مقابل البناء الذي يقيمه المستأجر في الأرض المؤجرة      

العين المؤجرة أو لأن له عليه نفس ما له علي     ،  علي الرأي الأول  ،  مالك له 
  . من حقوق

–     جلـسة  (فقد  قضت محكمـة القـاهرة الإبتدائيـة
 الـسنة   – المحاماة   – مدني كلي    ١٩٥١ سنة   ٣٤٩١ القضية   ٩/٣/١٩٥٣
 ليس في القانون ما يعطي المـؤجر الحـق فـي            : بأنه) ١٣٠٩ص٨-٣٣

ي العـين   إستقضاء مقابل ما قام به المستأجر نفسه  من تعديل أو تحسين ف            
وليس من المقبول عقلاً أن يطالب المستأجر بدفع أجر أكثر لأن           ،  المؤجرة

، إنتفاعه بالعين قد زاد عن ذي قبل زيادة لم تكن ملحوظة وقـت التـأجير              
فالمؤجر ملكف بأن يمكن المستأجر من الإنتفاع بالعين لقاء الأجرة المتفق           

ن الإنتفاع بـالعين لقـاء      أو الربح الذي يجنيه المستأجر م     ،  والفائدة،  عليها
أو الربح الذي يجنيه المستأجر نتيجة إنتفاعه      ،  والفائدة،  الأجرة المتفق عليها  

مرهون علي مقدرته ونشاطه ووسائله وبضاعته التي يزجيها وطريقة فئه          
في الاعلان وإجتذاب العملاء الذي لا يقصدون العين المؤجرة لذاتها وإنما           

ئ الواضحة في القـانون المـدني أن إلـزام          وحيث أن المباد  ...لمحتوياتها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٣١١  

كما أجاز للمستأجر   ،  ) مدني ٥٥٨م  (المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع    
الذي تسلم العين غير صالحة للإنتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص هـذا              

كمـا  ،  ) مـدني  ٥٦٥م(الإنتفاع نقصا كبير طلب الفسخ أو انقاص الأجرة         
 منه  ٥٨٠كما نصت المادة    ،   مدة الإجارة  أوجب علي المؤجر صيانة العين    

لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن           ": علي أنه 
فإذا جاوز  ،  المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر           

ذلك جاز إلزامه بإعادة العين إلي الحالة التي كانت عليها وبـالتعويض إن             
 عن  حالة قيام المستأجر بغراس       ٥٩٢كما تكملت المادة    " كان له مقتضي    

أو بناء بعلم المؤجر أو بغير علمه فالمستفاد مـن نـصوص القـانون أن               
فإذا كان مـن أثـر      ،  للمستأجر الحق في إحداث تغييرات بالعين المؤجرة      

كان لزاما علي المـستأجر أن يحـصل        ،  إحداثها أن يصيب المؤجر ضرر    
ولا داعي لهذا الاستئذان إذا كانت لا تحدث أي         ،  جرإبتداء علي موافقة المؤ   

جاز ،  وإذا جاوزت التغييرات الحد المتفق عليه مع المؤجرة       ،  ضرر بالمالك 
، للمؤجر مطالبة المستأجر بإعادة العين إلي ما كانت عليه مـع التعـويض   

فحق المستأجر مطلق في إحداث التغييرات بالعين وبدون إذن المالك إذا لم            
كـان  ،  أما إذا كان من شأنها إحداث الضرر به       . ا ضرر بالمالك  ينجم عنه 

فإذا صرح له المالـك  ،  لزاماً علي المستأجر أن يستإذن المالك قبل إجرائها       
ولكن المستأجر تجاوز حدود هذا التـصريح يحـق للمالـك أن يطالـب              

  . المستأجر بإعادة العين إلي ما كانت عليه مع التعويض


)مثال( - 

––(  

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٣١٢  

 مدني بيان حكم مـا ينـشئه        ٥٩٢ تناول المشرع في نص المادة       -٣
تأجر في العين المؤجرة من بناء أو غراس وحقوق وإلتزامات كل من            المس

  . المؤجر والمستأجر في هذا الصدد
وقد تناول الفقه والقضاء موضوع ملكية البناء أو الغراس أثناء سريان           

فيـري الاسـتاذ    . الإيجار وحددا حقوق كل من المؤجر والمستأجر عليهما       
  : لات ثلاثلا يخرج عن احدي حا السنهوري أن الأمر

إما أن يكون مصير البناء أو الغراس حتما أن يبقي فـي الارض             ) ١(
ملكا للمؤجر في مقابل تعويض أو بغير تعويض كأن يشترط المؤجر ذلك            

  . علي المستأجر
أما أن يكون مصيره حتما أن يزال من الأرض المؤجرة ويأخـذ            ) ٢(

إذا إشترط المـؤجر    المستأجر أنقاضه بعد إعادة العين المؤجرة إلي أصلها         
  . والمستأجر ذلك

وإما أن يكون مصيره معلقا علي مشيئة المؤجر ان أراد أسـتبقاه            ) ٣(
وأن أراد طلب إزالته كما قد يكون هذا المصير معلقاً على مشيئة المستأجر             

  . إذا كان هناك إتفاق على ذلك
–نقض   (١٩٦٦أما القضاء فقد أصدرت محكمة النقض حكمين فى عام          

 ١٧٣ مدنى رقم    -١٧ السنة   – مجموعة المكتب الفنى     – ٢٦/٥/١٩٦٦جلسة  
 ١٤/٦/١٩٦٦ ونقـض جلـسة      ١٢٥١ ص   –ق  ٢٠ لـسنة    ١٤٨ الطعن   –

  )١٣٧٣ص-١٨٩ قاعدة –ق ٣١ لسنة ٢٤٥المراجع السابق الطعن 
  . ولكن هذان الحكمان صدرا في نزاع يحكمه القانون المدني الملغي

–
–––

  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 ٣١٣  

   
لا ،   إنه وإن كان المستأجر الذي يقيم بناء علي الأرض المـؤجرة           -١

 من القانون المـدني     ٦٥ من المادة    يعتبر حسن النية في حكم الفقرة الثانية      
إلا أن  ،  القديم لأنه يعلم أن هذه الأرض التي يبني عليها مملوكة للمـؤجر           

الرأي الذي كان سائداً في ظل القانون المدني القديم والذي تقـره محكمـة              
النقض هو أن المستأجر الذي يبني في الأرض المـؤجرة بتـصريح مـن          

فتنطبق ،  الغير بحسن نية ويأخذ حكمه  المؤجر ينزل منزلة الباني في ارض     
وهذا النظر هو مـا قننـه   ،  المشار إليها٦٥عليه الفقرة الأخيرة من المادة      

 بشأن البناء الذي يقيمه المستأجر في العـين         ٥٩٢القانون القائم في المادة     
وإذا إنتهي الحكم المطعون فيه إلي      ،  المؤجرة بعلم المؤجر ودون معارضته    

يم علي الأرض بتصريح من المؤجر الذي أسقط حقـه فـي            أن البناء قد اق   
فإنه لا يكون قـد خـالف       ،  طلب الإزالة وطبق عليه حكم الباني بحسن نية       

  . القانون
––  
 البناء أو الغراس أو غيرهما مـن التحـسينات التـي يـستحدثها              -٢

لعقار بعلم المؤجر ودون معارضته وأن كان المـشرع قـد            المستأجر في ا  
 من القانون المدني علي إلتزام المؤجر       ٥٩٢نص الفقرة الأولي من المادة      

بأن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو مـا              
زاد في قيمة العقار إلا أنه جعل هذا الإلتزام مشروطا بألا يكـون هنـاك               

  .  يقضي بغير ذلكإتفاق
––  

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٣١٤  

لمصاريف  تعرض ل  )التونسية( من المجلة المدنية     ٧٨٦ أن الفصل    -٣
 وقسمها إلي ضرورية ونافعة وتحسينيه      )المستأجر(التي يقوم بها المكتري     

العـين  ( ،والمقصود بجمعيها ما يصرفه المكتـري علـي ذات المكـري          
أما ما كـان  ، مما  يكون له إرتباط بالإنتفاع المقصود من الكراء        ) المؤجرة

زائدا علي ذلك كإنشاء لغروس والبناءات بالمكري فهو من باب الإحداثات           
ولذا يجـب الرجـوع    ،  النافعة التي لم يرد فيها نص خاص بالمجلة المدنية        

المكري فـي  فيها إلي القواعد العامة التي توجب علي المكتري أن يستعمل   
حدود الإستغلال حسب طبيعته أو العقد وأن يرد العين علي الحالـة التـي              
كانت عليها حين التسويغ كما أنها لا تخول لأحـد المتعاقـدين أن يجعـل               
معاقده الآخر ملزماً بشئ زائد عما اقتضاه العقد دون رضاه أو بمقتـضي             

يراً بين إلـزام    القانون ويستنتج من جميع ذلك أن المكري المالك يكون مخ         
  . المكتري رفع ما أحدثه وبين قبوله بقيمة المثل ومصاريف العمل

–
 

حق المؤجر في طلب إزالة المباني التى يقيمها المستأجر دون علمه -٤
مـن  .  علم المؤجرة من عدمه    إستخلاص.  مدني ٥٩٢في العين المؤجرة م   

متى أقامت قضاءها على أسباب سـائغة تكفـى         . سلطة محكمة الموضوع  
  . لحمله

 من القانون المدني أن المشرع خـول المـؤجر         ٥٩٢مفاد نص المادة    
الحق في طلب إزالة البناء الذى يقيمه المستأجر في العين المـؤجرة دون             

ر أو معارضـته مـن      علمه أو رغم معارضته وأن إستخلاص علم المؤج       
عدمه مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها           
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في ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضاءها على أسـباب سـائغة              
  . تكفى لحمله

– 

مؤجرة أو  إلتزام المؤجر بأن يرد للمستأجر ما أنفقه على المباني ال          -٥
  .  مدني٥٩٢م. التحسينات التى أحدثها عند إنقضاء العقد

– 

إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بعلم المؤجر           -٦
. عدم وجود إتفاق بينه وبين المؤجر بشأن ما يجب إتباعـه          . ودون معارته 

  . علة ذلك. أداء أجرة ما أنشأه مدة سريان العقدعدم إلتزامه ب. أثره
– 

المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نـص المـادتين      -٧
 من القانون المدني يدل على أن المستأجر ملتزم برد العـين            ٥٩٢،  ٥٩٠

  .المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها
 

  

∗ ∗ ∗  
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